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مسألة : [عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط] 

قال أبو جعفر : (وإذا تعاقد الرجلان البيع بلا شرط خيار: فليس 
لواحار منهما فسخه بعد ذلك» تَقرقا بأبدانهما عن مواطن اليع» أو لم 
(0e arr‏ 
يفرقا) . 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالیٰ: ٭ ايها اَی ٤امنوا‏ ل تأ ڪلوا 

فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارةء والبيع تجارة» فد على 
نفي الخيار» وصحة وقوع الملك للمشتري بنفس العقدء وجواز تصرفه 
فیه. 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعالى: يأ الت ءامنا اودأ بالود 4 . 


وذلك عقدء فيلزم الوفاء به بظاهر الآية» وفي إثبات الخيار نفي للزوم 
الوفاء به. 


(۱) مختصر الطحاوي ص٤۷.‏ 
(۲) النساء: ۲۹. 
() المائدة: .١‏ 


ےم ره 


وأيضاً: قال الله تعال: راشي فوا 5ا ايش 4 فندب اله تعالن 
إل الإشهاد على العقد توثقة لهماء ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي 
معني التوثقة بالإشهادء إذً لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق. فلما كان فى 
إثبات الخيار إبطال معني الآية» كان القول بإيجاب الخيار ساقطاء وحكم 
الآية ثابتا. 

ومن جهة السنة: قول التبي صلىئ الله عليه وسلم: «مَن اشترئ طعاماً 


a 
. يقبضه)‎ 


فأجاز بيه بعد القبض» ولو كان هناك یار للیّم" امتنع جوا 
تصرف المشتري فيه. 

«ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع اليم وصاع المشتري»“. 

فأباح بيعّه بعد جريان الصاعين فيه من غير شرط الافْيَراق. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلاً 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 

(۲) صحيح البخاري - مع الفتح < »۴٤٤/٤‏ صحيح مسلم ۱١١١/۳‏ 

(۳) اليم لغة: هو البائع» وستتكرر هذه اللفظة بهذه الصورة كثيراً. 

٠۳۱۹/١ سنن الدارقطني ۰۸/۳ سنن البيهقي‎ ۰۷٥۰/۲ سنن ابن ماجه‎ )٩( 
قال البيهقي: «هذا الحديث روي موصولاً من أوجهء إذا م بعضها إلى بعض قفوي‎ 
.۲۷/۳ كما في التلخيص الحبیر لابن حجر‎ 

قال الحافظ ابن حجر في الدراية :٠١١/۲‏ «وآخرجه البزار من حديث أي 
هريرة بسند جيد»» وحسن إسناده في الفتح ٠۳١۱/٤‏ 


کتاب البیوع 


Vv 


مؤبراء فشمرئه للم إلا أن يشترطه المبتاع» ومن ن باع عبد له مال» فماله 
للبم إلا أن يشترطه المبتاع ٠‏ . 

فأزال ملك اليم عن الثمرة والمال بنفس العقدء وأوجبه للمشتري. 
ولو كان للبم خيار: ما استحق عليه ذلك بالعقد. 

ودل عليه 'أيضاً: قو اي ای ع ورام : لا زي ولد 
والد إلا ان يَجده مملوكاًء فيشتري فیعتقّه»". 

فأعتقَه عليه بنفس الشراء» من غير شرط افتراق» قَدَل على انتفاء 
الختار: 

ویدل عليه آبضاً: : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند 
شروطهم» اوقل واحد متهعا فة قد عل شم التمكك شس الد 
فواجب أن يملك به» وأن لا يف على الافتراق. 

وكذلك إن شَرَّط بنفس العقد بیعا بتاتاً بلا خيار» كان بتاتاً بمضمون 


(۱) صحيح البخاري ۰٤۰۱/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۷۳/۳ 

(۲) صحیح مسلم ۱۱٤۸/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً ١/١١٠ء‏ وأخرجه الترمذي في جامعه 1۳/۴ 
وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود ١ /٤‏ وسكت عنه» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 4۹/۲ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم یصححهء وکثیر: ضعفه 
النسائي» ومشاه غيره. اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفح :٤01/٤‏ «كثير بن عبد الله: ضعقه الأكثر ٠‏ لکن 
البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره». اه وينظر التلخيص الحير 
YY‏ 


الخبرء وليس نفي الخيار من الشروط الفاسدة فيفسده» وإذا انتفىٰ ثبوت 
الخيار في هذا ارجات انتفى بنفس العقد وإن لم يكن شَرَّط؛ لأن أحداً لم 
يفرق بينهما" ولأن دخوله في العقد رضا بإيجاب الملك من غير خيار. 

# ومن جهة النظر: إن النكاح» والخلعء والعتق على مالء والكتابة 
متفق"" على صحة وقوعها بالعقد من غير خيارء فوجب أن يكون ايع 
مثله» والمعنى الجامع بينهما: أن العاقد راض بما تضمنه عقدٌه من إيجاب 
الملك من غير شرط خيار. 

وأيضاً: يَجمع بينهما بأنه عَقّد معاوضة لم يُشترط فيه خيار» فلا يجب 
به خيار المجلس. 

وأيضاً: فلو وجب الخيار بالعقدء لما صح عقد الصرف؛ لأن شرط 
صحته وتمامه أن يفترقا عنه وليس بينهما شيء» كما روي عن النبي صلی 
الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال في الدراهم بالدنانير: «لا بأس 
به ما لم تفترقا» ولیس بینکما شي . 


() أي في حالة اشتراط البيع بتاتاً» وحالة عدم هذا الشرطء لأن الدخول في 
العقد أصلاً هو رضا بإيجاب الملك من غير خيار» والله أعلم. 

() الإفصاح لابن هبیرة .۲٠۹/۱‏ 

(۳) سنن النسائي ۲۸۱/۷ سنن الترمذي ٥٤٤/۳‏ وقال: هنا حدیث لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث ساك بن حرب» وروي موقوفاً علیٰ ابن عمر. اء سنن أبي داود ۰1٥۰/۳‏ 
المستدرك 4٤/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم 
۸, وقد حسّن هذا الحديث السبكي في تكملته لمجموع النووي .٠١١/١١‏ 

هذا عن تخریجه وحکمه» آما عن وقفه ورفعه» فقد رجح رفعه ابن الملقن في 
تحفة المحتاج ۲۳۳/۲ وكذلك ابن الهمام في فتح القدير ٠٤١/١‏ أما ابن حجر 
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ارد دحب الخيار لم ملك واحا منهما علي صاحبه بالعقد. 
وافترافهما قبل تمام الملك يطل الصرف فلا يجوز أن يكون السببْ لسبب الذي 
يبطل به العقد قبل تمامهء هو الذي يصححه قبل تمامه. 

[الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس] 

وما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: : «المتبايعان 
بالخیار ما لم يترا . 

فإنه رواه ابن عباس» وحکیم بن حزام» وابن عمرء وأنس» وسَمُرة 
وعبد الله بن عَمّرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظر مختلفة ليس في 
شيء منها ما يدل على خلاف قولناء بل فيها ما يدل على صحة مذهبنا. 

وذلك لأن قوله: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرًقا“: إذا حمل على حقيقته 
يتناول حال العقد قبل وقوعه وتمامه؛ لأن هذا الاسم إنما يستحقه فاعله 
في حال الفعل» كما يقال: المتقابلان» والمتضاربان: يتناول ذلك حال 
فعلهماء ومتىٰ انقضت حال الفعل» لم يسمًيا بذلك إلا مجازاً. 

ويدل على ذلك: آنهما لو تفاسَحًا العقدً بعد صحته» كانا متفاسخين 
على الحقيقة» ولا جائز أن يكونا متبايعين متفاسخين في حال واحدةٍ على 
الحقيقة» فدل ذلك على أن انقضاء حال الييع يُخرجهما من أن يكونا 
متبايعين على الحقيقةء وإنما يقال: إنهما كانا متبايعين. 

ويصح أن يقال: هما متبايعان إذا دَخَلاً في سوم البيع» كما روي عن 
فقد رجح وقفه» كما في الدراية ٠١١/۲‏ وقد توسع في الكلام عنه الزيلعي في 


نصب الراية ٠۳۳/٤‏ وابن حجر في التلخیص الحبیر ٠۲٥/۴‏ 
(۱) صحيح البخاري ٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹۳/۳ 


1۰ کتاب البو 
ب البيوغ 


النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبيعنٌ أحذكم على بيع أخيه"'' 

وروي في لفظر آخر: «لا يسومَنٌ أحدكم على سوم أخيه». 

فعبّر تارة بلفظ البيع» وتارة بلفظ اسوم فدل على أن أحد اللفظين 
ينبىء عن معنى الآخر. 

ويدل عليه حدیث عبد الله بن دینار» ونافع عن ابن عمر أن النبي 
EE‏ إلايع 

پر 

فنفىٰ وقوع البيع إلا بعد الافتراقء فعَلمتا أن مراده السَوْم؛ لأنهما إذا 
تعاقدا بتراضيهماء فالبیع واقع لا محالة» ووجوب الخيار لا ينفي وقوع 
البيع» ولا يسلبه اسمه. 

ألا ترئ إلى قوله: «إلا بم الخيار»: فأثبته بيعاً مع الخيار» فدلٌ على أن 
قولّه: «اليّعان بالخيار ما لم يتفرقا“: إنما أراد به حال البيع» وهو السوم. 

[معنى التفرق بين المتبايعين] 

والفرقة المذكورة في قوله: «اليّعان بالخيار ما لم يتفرقا: عندنا على 
وجهين: 


(۱) صحیح البخاري ۰۳٥۲/۲‏ صحیح مسلم ۱٠١٤/۳‏ کلاهما بلفظ ١لا‏ يع 

(۲) صحیح البخاري ۰۳۲٣/۵‏ صحبح مسلم ۱۱١٤/۳‏ کلاهما بلفظ «نھیٰ آن 
يستام الرجل على سوم أخيه). 

(۳) صحیح البخاري ۰۳۲۱/۴ صحیح مسلم ۱۱١۳/۳‏ وقد جاء في الأصل: 
(نافع عن عمر)ء والتصويب من كتب السنن. 
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يجوز أن يريد بها فرقة الأبدانء ويجوز أن يريد فرقة الأقوال: 

فمتى أراد فرقة الأبدان: كان معناه آن کل واحدٍ من المتعاقدين إذا قال 
لصاحبه : قد بعتّك هذا العبد: : فله قبوله في المجلسر مالم يفارقهء ولهذا 
الرجوع فيه قبل قبول الآخرء فإن افترقا قبل القبولء وتمام الييع» لم يكن 
له القبولء وانفسخ الإيجاب» وأفادتا بذلك أن هذا الخيار مقصور على 
المجلس دون غيره. 

وأما فرقة القول: : فهي أنه إذا قال له : قد بعتّك هذا العبد: فله الرجوع فيه 
قبل قبول الآخر» فإن قله الآخر» فقد فارقه بالقول» فلا خيار له بعد ذلك. 

وأفاد به الفَرق بين البيع» وبين العتق على مالء والخلع؛ لآنه لو قال 
لعبده: أنت حر على ألف درهم: كان للعبد القبول في المجلسء ولیس 
للمولى الرجوع فيه قبل قبول العبد. 

وقد يجوز أن يسمي ذلك فرقة وإن لم يفترقا من المجلس» كما قال 
لله تعالى: # وماكَرَیَ أ ووا لكب لام بعد ماعا هم ليه 
أنه لم يرد تفر الأبدان. 

ويقول القائل: اجتمع القوم على كذاء وافترقوا على كذا: وهم حضور 
في المجلس. 

ويدل على صحة تأويلنا : حديث ابن عَجلان عن عَطْرو بن شعيب 
عق آنه غق ج عن النبي الله عليه وسلم أنه قال: : «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرًقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن بقارق 


.٤ البينة:‎ )( 
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صاحبه خشية أن يَستقيله» 

فقوله : «بالخيار ما لم يتفرّقا»: معناه ترق الأقوال؛ لأنه لو أراد التفرق 
بعد البيع» لم يصح معه معني قوله: «خشية أن يستقيله»؛ لأن الاستقالة لا 
تكون إلا في بيع البتات الذي لا خيار فيهء لأن الاستقالة هي مسأله 
الإقالةء ووجوب الخيار لكل واحد منهماء ينافي ذلك» فَبَّت أن قوله 
«ما لم يتفرقا»: معناه تفرق القول. 

ئم قال: «ولا يحل له أن يفارقه ببدنه» خشية أن يندم» فيستقيله»: 
وليس ذلك على جهة التحريم» إنما هو على جهة الندب والحث على 
سماحة الأخلاق. 

وقد روي عن عمر أنه قال: الع صفقةً أو خيار فتفي "© 
وجوب الخيار» موقوع الصفقةء إلا مع الشرط. 


قال أبو جعفر في فرقة الأبدان نحو ما ذكرنا. 


() أصل الحديث: لبان بالخيار ما لم يتفرًقا»» هو في الصحيحين» كما 
تقدم» واللفظ الذي أورده المصنف أخرجه النسائي ۲١۱/۷‏ وأبو داود ۳/١۷۴۳ء‏ 
والترمذي ٥٥۰/۳‏ وقال: حدیث حسن. 

(۲) مصنف ابن بي شيبة 1۲۷/۷ مصنف عبد الرزاق ٠۳/۸‏ سنن البيهقي 
٥‏ وضعفه البيهقي وقال: قد ذهب كثير من أهل العلم إل تضعيف الأثر عن 
عمر» وقد تكلم عن ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلى ٠۳٠۳/۸‏ والزيلعي في نصب 
الراية ۳/١‏ وينظر الأم للشافعي ۹/۳ لكن قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
الحجة على أهل المدينة 1۹1/١‏ عن أثر عمر هذا بأنه معروف مشهور. وانظر إعلاء 
السئن ۲١/٠١‏ فقد ذكر له عدة طرق» وناقش من تكلم في ضعفه» مرجحاً قبوله. 

() في الاصل: (فبقي). 


کتاب | 
تت ۳ 


# وقال : (إنما يجوز له القبول من صاحبه مالم يكن أحَذفي عمل 
آخر» أو کلام آخر)ء وذلك لأن الإيجاب يقتضي جواباً من القرت: لتب 
فإذا اشتغل عن الجواب» وأعرض عنه» فكانه قد حه واختار رکه 

مسألة : [مدة خيار الشرط] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز اشتراطً الخيار في الم أكثر من ثلائة أيام 
في قول أبي حنيفة » ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد أكثر من ثلاثة أيام 
إذا كان إلى نهاية معلومة). 

وجه قول أبي حنيضة: «نهي الي صلى اله عليه وسلم عن يبع 
العرر» > والبيع على شرط الخبار فيه تجورً؛ لأنه لايدري ماالذي 
يحصل له به: المبيع أو الشمن؟ فاقتضى عمومُه بطلان البيع على شرط 
اهاري قال المد ورا فلا ما روي عن ابي صل اله عليه وسل 
«آنه جَعَل رجلا بالخيار في کل بم يشتريه ثلاثة آيام» واتفقت الأىة" 
على جوازه» خصصناه من عموم الخبر» وبقي ما عدا الثلاثة محمولاً على 
لفظ الخبر. 


(۱) صحیح مسلم ۱۱٣۳/۳‏ 
(۲) سنن ابن ماجه ۷۸۹/۲ المستدرك للحاكم ۲ ووافقه الذهبي على 


نصحيحه» سنن الدارقطني ۴۳, سنن البيهقي ۷۳/٥‏ نصب الراية 1/٤‏ 
التلخيص الحبیر ۲۱/۴۳. 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۳۷/٤‏ في زيادات الباب ضِمْنَ الفوائد 
المتنبة والإسنادية» فهو صحيح أو حسن على قاعدته في هذه الزيادات ٠‏ وقد ذکر هذه 
القاعدة في مقدمته للفتح (هدي الساري) ص٤٠‏ 

(۳) بداية المجتهد .۲٠۰۹/۲‏ 


\٤‏ تاب اليه ؛ 
2 


ولأبي يوسف ومحمد: أن الغرر فيما عدا الثلائة كهو في الثلاثةء فليا 
جاز بشرط الثلاثة» جاز ما فوقها. 

ولأبي حنيفة: أن زيادة المدة في الخيار زيادة في الخررء ألا ترى أن 
الصرف قد عي فيه عن ترك القبض مقدار المجلس» ولم يجز أكثر منه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وعِثق المشتري فيما فيه شط الخيار لبي : باطل) 

وذلك لأن شَرط الخيار يمنع خروجه من ملكه؛ لأنه حين شَرَطً 
الخيار لنفسه» لم برض بخروجه من ملكه إلا بعد بطلان الخيار» فلم يجز 
عق المشتري فيه» لأنه غير مالك. 

وعثق المشتري فيما له فيه الخيار جائز؛ لأنه قد خَرّج من ملك الع 
وانقطعت حقوقه عنه» وبقي موقوفا لم يدخل في ملك المشتري عند أي 
حنيفة» فإذا أعتقه فقد رضي بإدخاله في ملكه» فَفَذَّ عتقه فيه» وتم البيع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو في ملکه» فیجوز عتقه منه أیضاً. 

مسألة : [ضمان العبد المشترَى إذا مات حال الخيار] 

قال : (وإن مات في ید المشتري فيما له فيه الخیار» کان عليه ثمنه لليّم). 

قال أحمد : يعني إذا لم يكن خيار اليم مشروطاً معهء وذلك لأنه 
لزمه اليم بموته. 

وإنما لزمه البَّم؛ لأن العبد صار معيباً في آخر أجزاء حياته قبل 
الموت» ومتى حَدَث به عيب في يد المشتري» بطل خيار المشتري؛ لأنه 
لا يمكنه رده معيباً عل اليم » وقد قبضه صحبحأء فتم الع فيه قبل 
الموت لما وصفنا. 


كناب البيوع 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن مات في يد المشتري ما ليعه فيه الخيار: كان 
عليه ضمان قیمته). 

وذلك لأنه مات على ملك اليم لما با من أن خيار الع يبقي 
الشيء على ملكه» وحصوله معيبا في آخر أجزاء حياته لا يبطل خيار 
ايء ألا ترئٰ أنه لو حدث به عيب في يد المشتري» کان خیار الم باقياً 
في إجازته آو فسخه» فلما كان كذلك» ثم مات قبل بطلان خيار اّ٠‏ 
مات على ملك البّم» وبطل البيع؛ لأنه لا يصح َمل الملك فيه بعد 
الموت» وقد قبضه المشتري مضموناًء فيضمن قيمته؛ لأن الشمن لا يلزم 
إلا مع صحة البيع. 

مسألة : [خيار الشرط لا يورث] 

قال أبو جعفر : (والخيار لا يورّث). 

وذلك لأن خيار الشرط حقٌ [لا]" يملك بهء فأشبه خيار القبولء 
وأشبه أيضاً الوصيةء أن للموصي الخيار في فسخها قبل الموت ولا 
ينتقل هذا الخيار إلى وارثهء للعلة التي ذكرناها. 

وأيضاً: فإن الخيار مشروط للفسخ» لا للإجازة» ألا ترى أن مضي المدة 
يوجب جواز البيع» فصار خيار الشرط بمنزلة إيجاب الإقالةء فلو ا 
أقلّك: ثم مات قبل أن يقبّلها: لم ينتقل الخيار إلى وارثه» كذلك ما وصفنا 


1 ۳ 
)١(‏ ساقطة من الأصل»ء وفي شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي ' لوحة 
/ ب: : ولا يوجب الملك للمشتري قبل قبول صاحبه» ولا يكون موروثا* 


1 کناب البیو 


وليس خيار الشرط بمنزلة خيار العيب؛ لأن خيار العيب يتعلق وجوبه 
بقوات جزء من المبيع » فله الخيار في استدراكه» ألا ترئ أن العبد لو مات 
في يده قبل الرد» رجع بأرش العيب» فلما كان خيار العيب قد يصير 
مالاء انتقل إلى الورثة» وخيار الشرط ليس بمالء ولا يصير مالأء وكذلك 
خيار الرؤية» فلذلك افترقا. 


HRH 


باب الربا والصرف 

مسألة : [بيع الذهب بالذهب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بيْل» 
وكذلك الفضة بالفضة» ويتقابضان قبل أن يفترقا). 

قال أحمد : ورّوئ تحريم التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ٠٠‏ حتى صار وروده من 
طريق التواتر الموجب للعلم. 

منهم أبو بكر وعمر» وابن عمر» وعثمان» وعبّادة بن الصامت» 
وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وفضالة بن عبيّدء ورُويّفع بن ثاببت» 
وأنس بن مالك» وأبو بكرة» والبراء بن عازب. 

وقد كان ابن عباس يُجيز التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» يدا بيد» ويّروي فيه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا ربا إلا في السيئة؛"» ثم لما تواتر عنده الخبر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء رَجَع إليه» وترك قولّه الأرل". 


(۱) صحیح البخاري ۰۴۷۹/٤‏ صحیح مسلم ۱۲۰۸/۲ 

(۲) صحيح البخاري ٤‏ صحیح مسلم ۱۲۱۸/۲ ۰ 

() كما في مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۷/۸ سنن ابن ماجه ۷٥۹/۲‏ شرح معاي 
الآثار 1۸/4 ١۷ء‏ المستدرك للحاكم ٤۲/١‏ سنن البيهقي ۲۸۲/١‏ لكن في 


1۸ کتاب البیوع 


قال جابر بن زید: رَجم ابن عباس عن قوله في الصرف.٠‏ وفي 
المتعة. 

وقال محمد بن سبّرين: أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود 
شهدوا ابن عباس حين رَجَعٌ عن الصَرّف» منهم عبيّدة | لسلماني". 

وخبر أسامة بن زيد عن النبي صلى اله عليه وسلم آنه قال: "لا ربا إلا 
في النسيئة»: غير منافو للأخبار الأخرء لاحتمال كون مراده في الجنسين. 
نحو الذهب بالفضة» والفضة بالذهب. 

مسألة : [بيان علة الربا] 


قال بو جعفر : (ویدخل الربا في کل مکیل وموزون» مأکولاً كان أو 
غیر مأکول). 

قال أحمد : الربا اسم مُجْمَلٌ في الشرع» يتناول معاني مختلفة» فقد 
يكون الربا في التفاضل. إذا كان على وَصْف» وقد يكون في النسيئة» وقد 
يتناول ضرباً من الجهالة فيما في الذمة» فهو لفظ مُجْمّل يجب استعمال 


مصنف عبد الرزاق ۱۸/۸ ذكر أثراً آخر أنه لم برجع» ولهذا قال الحافظ ابن حجر: 
احتف في رجوعه» كما في الفتح ۳۸۲/٤‏ ثم ذكر حديث الحاكم في المستدرك في 
رجوعه» مما يشعر بترجيحه قول الرجوع» وأيضاً فإن رواية ابن ماجه عنه فيها تصرح 
تام برجوعه. 

() في الأصل: (ترك)ء وفي أحكام القرآن للجصاص ٤1٦/١‏ بلفظ (رجع)ء 
وهي أصح والله أعلم» وينظر في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة: ققح 
الباري ۱۷۳/۹ . 

() ينظر حاشية (۳) في الصفحة السابقة. 


کتاب 
کک ۱4 


حكمه على حسب قيام الدلالة. 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باخبار مت ت اة 
النص على تحريم التفاضل في ستة أشياء: : الذهب وا ا 
والشعيرء والملح» والتمر. 

رواه عن عن النبي صل الله عليه وسلم عمرٌ بن الخطاب وعبادة ين 
الصامت» وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. 

# واتفق الفقهاء"“ على استعماله» ثم اختلفوا في العلة الموجبة 
لتحريم البيع عند وجود التفاضل في هذه الأصناف: 

فقال أصحابنا: علة تحريم البيع في ذلك زيادة كيل في جنس» ووزن 

وقال آخرون: : العلة في تحريم البيع في هذه الأشياء المذكورة في 
الخبر - ما عدا الذهب والفضة - کونه مقتاتاً مدخراً في جنس. 

وقال آخرون: مأکول في جنس. 

فاتفق الجميع على اعتبار الجنس في إيجاب تحريم التفاضصل؛ 
واختلفوا في المعنى المضموم إليه على الوصف الذي قدمناء وأ نا أذكرٌ 
بع نايد قلي مك اعبار ابا عن جهة الع ؛ ثم أعقبه 
بتصحيح اعتلالنا من طريق النَظر. 


فأَحَدٌ ما حنج به في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


(۱) صحيح البخاري TVV/4‏ وصحیح مسلم ۰.۱۲۱۰/۴۳ 
(۲) المغن لابن قدامة 14/4 


۰ کتاب الیو 


موس بن الحسن عن أبي عباد قال : حدثنا القَعَبي قال : حدثنا سلیمان بن 
بلال عن عبد المجيد'" بن سيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سْع سعيد 
بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وابا سعید حدثاه «آن رسول الله صلی اله 
عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار أمره علي خَيرء فَقَلِم عليه 
بتر » فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا؟ 

قال: لا والله يا رسول الله» إِنّا لنشتري الصاع بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن مِثلاً بيفُْل» أو 
بيعوا هذا واشتروا بشمنه من هذاء» وكذلك الميزان»". 

فقوله صل الله عليه وسلم: «وكذلك الميزان»: عمو م في تحريم 
التفاضل في ساثر الموزونات» إذ كان معلوماً أنه لم برد بقوله: «وكذلك 
الميزان؛: ما تُوزّن به الأشياءء وإنما أراد الموزوناتء وإذا ثبت ذلك فى 
الموزونات» كان المكيل مثلها؛ لأن أحدا لم يرق ا 

وقد انتظم هذا الخبر أحكاماً: 

أحدها: تحريم التفاضل في التمر بالتمر. 

والثاني: بیان حکمه صلی الله عليه وسلم في الموزونات. 

والثالث: إباحة الحْلة في التوصل إلى جواز البيع. 


(۱) في الأصل: (عبد الحميد)ء والصراب عبد المجيدء كما هو في سند 
الحديث عند البخاري ومسلم. 

(۲) صحیح البخاري FIV/۱y ۰۳۹۹/٤‏ صحیح مسلم ۱۲۱١/۳‏ 

۳( المغني 1۸/4 الإفصاح لابن هبيرة ۲۱۳/۱. 


كتاب اليو ۳١‏ 


وقد رو عبد الرزاق عن معمر عن بحیی بن بي كثير عن أي سلية 
ابن عبد الرحمن عن أبي سسعيد الخدري «أن رسول اله صلي الله علب 
وسم دخل على بعض أهله» فوجد عندهم تمراً أجود من تمرهم فقال: 
من ين هذا؟ 

فقالوا: آبدلنا صاعین بصاع» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا 
يصلح صاعان بصاع» ولا درهمان بدرهم». 

وقوله: «لا يسصلح صاعان بصاع: عموم في تحريم الکیلات 
متفاضلة ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به الصاع الذي يكال به. 

فإن قيل: هو راجع إلى التمر الذي َرَج الكلام عليه. 

قيل له: لا يجوز أن تقصره عليه مع عموم لفظه إلا بدلالة. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم 
ابن مروان الواسطی قال: حدثنا یحی بن زکریا حَيْويّه" قال: حدثنا 
خلف بن خليفة عن آبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين»ء ولا الدينار 
بالدينارين» ولا الصاع بالصاعين» إني أخاف عليكم الرّمَّاء» وهو 
الربا. 

فقام إليه رجل» فقال: يا رسول اله! الرجل يبيع الفَرَس بالأفراس؛ 


(۱) صحيح البخاري “٤‏ صحیح مسلم ۱۲۱۹/۳ 
(۲) في الأصل: (زكريا بن بحي حمويه)ء والتصويب من تقريب التهذيب 
ص۹۰٥‏ حیث إن لقب بحي هو حیویه. 


۲۲ اپاس 


( 


والُخيّة"“ بالإبلء قال: لابأس إذا كان يدا بيد» 

فقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا الصاع بالصاعين؟: ينتظم جمين 
المكيلات. 

وهذا الحديث أيضاً يدل على امتناع السَلّم في الحيوان؛ لأنه حين 
سثل عن بيع الفْرَس بالأفراس» والبْحْييّة بالإبل» أجازه على شط أن 
کرت ندا بنذب 

* ويدل على أن اعتبار الكيل والوزن اوی من غيرهما : قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب ونا بوزن» هلا بوثْل» والب بال مِْلاً 
بینل» کیلاً بکیل". 


() البختية: هي الأنثٰ من المال البخت» والذكر: تيء وهي جمال طوال 
الأعناق» النهاية ٠١٠/١‏ . مختار الصحاح (بخت). 

(۲) الجزء الأول من الحدیث رواه مسلم ۱۲۰۹/۳ بلفظ: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»» ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 
۲, وقال في مجمع الزوائد :٠٠٠١/٤‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه 
بو جناب الكلبي» وهو مدلس ثقة. اه. وذكره ابن حبان في الثقات ٥4۷/۷‏ وفي 
تقريب التهذيب ص :۸٩4‏ أبو جناب يحيى ابن أبي حيّة: ضعفوه لكثرة تدليسه اه 
وقد اعتمد الشيخ أحمد شاكر ضعف أبي جناب» وحكم بضعف السندء ثم قال: 
وللحديث أصل» ثم ساق عدة أحاديث في ذلك» كما في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 
E/A‏ 

(۴) الجزء الأول من الحديث في صحيح البخاري ۳۷۹/٤‏ صحيح مسلم 
۳ وبلفظ : «الذهب بالذهب وزناً بوزن» والفضة بالفضة وزناً بوزن» والبر بالبر 
کیلاً بکیل» والشعیر بالشعیر کیلاً بكيل» والتمر بالتمر...٠‏ رواه البيهقي في سننه 


كاب الع ۳ 


فأوجب استيفاء الممائلة في الموزون من جهة الوزن» وفي المكيل 
من جهة الكيل» فدل على كونهما عَلَمَاً لتحريم التفاضل أولى من 
غیرهما. 

# ويدل على ما ذكرنا من جهة النَظّر: أنا لما اعتبرنا علل القايسين 
على الحد الذي بينّاء وجدنا لعِلتنا تأثيراً في جواز البيع وفسادهء ألا تر 
أن وجود زيادة الكيل في الجنس يمنع جواز البيعء وعدمًها يوجب 
جوازه» ولم نجد هذه المزية للقوت والادخار» ولا للأكل. 

ألا ترئ أن المأكولَيْن قد يتفاضلان في کونهما مأکولَيْنء ثم لا بؤثر 
ذلك في جواز البيع ولا فساده» وكذلك المقتاتانء فوَجَب بذلك أن يكون 
اعتبار الكيل والوزن في تحريم البيع عند وجود التفاضل أولى. 

وإنما كان هذا الضرب من التأثير موجبًاً لترجيح الاعتلال» من فيل أن 
اليلَل هي المعاني التي تتعلتق بها الأحكام فما كان لها تأثير فيهاء فهو 
اول بالاعتبار. 

فإن قيل: قد يتعلتق الحكم بالأكل أيضاًء بدلالة أنه لو اشترى جنطةء 
فوجَدّها عَفَِة فاسدةء كان له الخيار في الردء لأجل نقصانها في باب 
الأكل عما اقتضاه العقد. 

قيل له: لم يتعلتق هذا الحكم بالأكل٠‏ وایا تیلی بعف ا 
أوجبه له العقدء وإنما هو خيار العيب» وذلك حُكم به جاز في سائر 
المبيعات» مأكولاً كان أو غير مأكول» ألا ترئٰ آن الثباب والعبيد» وسائر 


٥‏ وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج :۲٠٠/۲‏ إسناده جيد» وينظر : نصب 
الراية .٤/٤‏ 


٤‏ کا 


المبيعات بمنزلتها من هذا الوجه» فلم يكن للأكل تأثير فيه ٠‏ ليس لغيره. 

وقد اتفق الجميع"“ على ن هذا الضرب من الحكم لا تأثير له في 
وجوب تحريم البيع» لأجل وجود التفاضل. 

فصل : 

وقد احتج المخالف لنا بعموم ونظَرء فأما العموم: فقوله تعالى: ل 
تأ ڪلوا أربّا 4 فانتظم جميع المأكولات. 

وبحديث بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله أنه كره بيع الحنطة 
بالشعير إلا ملا بيئْل» وقال: ممعت رسول الله صان الله عليه وسلم ينه 
عن بيع الطعام إلا مِنْلاً بْل» قال: قلت: إنه ليس مله" قال إني أخاف 


(OD, 2S. 
E آن يضارٍع‎ 


.٠۲٤/٤ المغني‎ )( 

(۲) آل عمران: ۱۳۰ . 

(۳) أي ليس الشعير من جنس الحنطة حتى يشترط تمائلهما في القذرء فكل 

)٤(‏ يضارع: أي يشابه الشعيرٌ الب يحرم الربا والفضل فيه كما في مجمم 
بحار الأنوار للفتني ٠٤0٠/۳‏ وفي النهاية لابن الأثير :۸٥/۳‏ «يشبه فعلك الرياء؛ قال 
محقق النهاية في حاشية (۴): (في «الربا؛ والمثبت من الأصل واللسان ا.ه). قلت : 
وواضح تماماً آن الریاء هنا غير وارد والصواب أن يثبت: «الربا؛» والته أعلم. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :۲٠/٠١‏ معني يضارع: يشابه ويشارك٠‏ 
ومعناه: أخاف أن يكون في معنىٰ الممائل» فیکون له حکكمه في تحریم الرا. 

() صحیح مسلم ۱۲۱٤/۳‏ . 


كتاب البيوع r‏ 


وأما النظر: : فهو أن كونه مأكولاً صفة لازمة للماكولات. والكير 
والوزن صفتان قد يفارقان المكيلات والموزونات مع وجود أعيانها؟ 
لأنهما يلزمانها بجريان العادة بالوزن والكيل. 

ومن جهة أخرى: : إن عة الكيل والوزن مقصورة على بعض 
المنصوص دون بعض» وعلة الأكل تعم جميعه. 

والجواب : آن قوله تعال: ٣#‏ تاڪلوا ايرا ) : ليس بعموم؛ لأنه 
مَل تاج لی بیان في استعمال حکيه» » لِمًا بنا فيما سلف من أن الربا 
اسم يقع في الشرع على معان لم تنناولها اللغة قبل مجيء الشرع» فتحتاج 
أن ِت أولاً أنه رباء حت يتعلق به به حكم التحريم. 

فإن قيل: كيفما تصرَفّتِ الحال» فالحظر إنما يتناول المأكول. 

قيل له: إنما يتناول مأكولاً حَصّل رباء فينبغي أن تنبت أنه رباً. 

وأيضاً: قد ثبتت الربا في المأكولات إذا كانت مكيلة أو موزونةء 
ومتى أوجبنا ذلك فقد قضينا عهدة الآية. 

وأما حديث معمر بن عبد الله في نهي التبي صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام بالطعامء فإنه لفظ مخصوص في العُرأف» ازل اهنا 
مخصوصة من المأكول دون جميعه. 

يدل على ذلك ما حدثنا عن محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: 
حدثنا سعید بن منصور» وحُدّنا عن يوسف بن يعقوب قال: حدثنا أحمد 
بن عيسئ قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عَمرو بن الحارث أن 
أبا النضر حدلّه آن بسر بن ا حدثه عن معمر بن عبد الته» وذكر 
الحديث إلى أن قال: 


5 کتاب البیوئ 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام ءل 
بيٌل» وكان طعامنا يومئذ الشعير». 

وكما روئ أبو سعيد الخدري قال: «كان طعامنا التمر والزبيب 
والشعيرء وكنا ترج من كل ذلك صاعاً في صدقة الفطر. 

فإنما يتناول اللفظ ما كانوا يتعارفونه طعاماً» وليس في عادة أحد م 
الناس تسمية السقَمُوئباء" والأدوية المأكولة طعالاً ٠‏ 

ألا ترئ أن سوق الصيادلة لا يسم سوق الطعامء وإنما يسمئ بذلك 
السوق التي تباع فيها الحنطة» فانصرف اللفظ إلى ما كان متعارفاً معتاداً 
منه. 

وأما قولهم: إن الأكل صفة لازمة للمأكول» فهو أولى بكونه علة. 
فكلام فارغ لا معني تحته؛ لأن العلل قد تكون لازمةء وقد يضاف 
المعلول فيكون الحكم متعلماً بها إذا وُجدت؛ لأن العلة بعض أوصاف 
المعلولء ثم لا يبال إذا كان ذلك الوصف لازماً له لا يفارقه» أو قد 
يفارقه في حال» ویلزمه في آخرئ. 

ألا ترئ أن السرم عندنا جميعاً علة في وجوب الزكاة في الماشيةء 
وهو قد يفارقهاء فلا تكون سائمة» والشدة علة في تحريم الخمرء وقد 


() تقدم وآنه في صحیح مسلم ۱۲۱٤/۳‏ . 

(۲) صحیح البخاري .۳۷٥/۳‏ 

(۳) بفتح السين والقاف والمد» قيل: يونانيةء وقيل: سريانيةء كما في 
المصباح المنير (سقم)» وهي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن» ينظر تاج 
العروس (سقم) 


کتاب | 

ب اليوئ ۷v‏ 
يقارقهاء فتخرج من آن تکون خمرا. 

و اعتبر ممخالقنا في تفي زكاة اللي معن الاستعمال» وهو يفارق 
العين» » فتکون تارة حلياً للاستعمالء وتارة دراهم ودنانير. 

وعِأتنا فبها كرلها ذهباً أو فضةء فهذه صفة لا تفارقهاء فيجب آن 
تكون أولى بالاعتيار من علة الاستعمال. 

ولا نعلم أحداً يقول: شرط العلة أن يكون وصفاً لازماً للاصل 
المعلول» بل لو قال قائل: الوصف الذي يفارق المعلول في حالء ويلزمه 
في آخری: اوی بأن يكون علة مما لا يفارقه» كان قوله أشبهء وإن 

قو وإن لم یکن 

واحد من القولين عندنا سديداً. 

وما قولهم: إن علة الكيل مقصورة على بعض المنصوص» لتجويز 
التمرة بالتمرتين» وأن علتهم َعم جميع المنصوص: فلا معن له أيضاً؛ 
لأن المنصوص لا يَحتاج في إثبات حكمه إلى علة» وإنما اليلل يُحتاج 
إليها لغير المنصوص» ليقاس بها على المنصوص» فأما المنصوص عليه 
فمستغن بدخوله تحت النص عن الاعتلال له. 

وإجازتنا التمرة بالتمرتين» والبرة" بالبرتين» فغير متعلق بشيء مما 
نحن فیه ؛ لأنا نما قصَرّنا حکمه عل ما وصفتا بما دل عليه فحویٰ خطابه 
عليه الصلاة والسلام» وهو قوله صل الله عليه وسلم: «التمر بالتمر كيلا 

فلما شَرَط استيفاء المماثلة من طريق الكيلء لم يدخل في حكم اللفظ 


)١(‏ الواحدة من القمح» وجمعها: بر مختار الصحاح (برر) 


(۲) تقدم تخریجه. 


۸ کتاب البیوء 
ج 


إلا ما يدخل تحت الكيل. 

ولدلالة الاتفاق على أن التمر بالتمر لو تساويا في العددء وتفاضلا 
في الكيل: لم يجز» ولو تساويا في الكيل» وتفاضلا في العدد: جاز البيع. 
فدل على آن الاعتبار بالكيل دون غيره» فما لا يدخل تحت الكيل لم 
يدخل تحت الحكم. ٠‏ 

وقد عَِلْت هذه المسألة قديماًء واستَوْفبًا الكلامٌ فيها لأصحابة 
وللمخالفين» فتركنا إعادته كراهة الإطالة. 

مسألة : 

قال : (ولا يجوز الخيار في الصرف). 

وذلك لأن الخيار المشروط في العقد يمنع صحة القبض»› کمایمنع 
فة الما وشرطاً صحة الصرف أن يفترقا عن قبضٍ صحيح» فلما 
افترقا عن خيار» صارا كأنهما افترقا عن غير قبض. 

ويدل عليه حديث ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ 
بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم» فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال لابأس به مالم تفترقا وبینکما شي . 


() المغني Sia k1‏ 
(۲) ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور» كما في التلخبص الحبیر ۲۹/۳ نقلاً عن 
النووي» تهذیب الأسماء واللغات ۳۹/۳. 


(۳) تقدم تخریجه. 


كتاب البموع ۳۹ 

وفي بعض الألفاظ : «وبينكما لس . 

وذلك يدل على بطلانه إذا افترقا مع خيار مشروط. 

ا : [القبض في بيع الربويات] 

قال بو جعفر : (ويجوز بيع المكيل والمرزون بجنسه متساویاًء ولا 
يفترقان إلا عن قبض» إلا أن يكونا بأعيانهماء فيج وز تفرقهما قبل 
القبض» إلا الذهب والفضة» فإنهما لا يفترقان إلا عن قبض). 

قال أحمد : أما إذا كان أحدهما ياء فإنما لم يجز أن يفترقا فيه عن 
غير قبض الدَيّن» من بل آنه لا يجوز اللَسسّاء في الجنس الواحده 
وافتراقهما عنه وهو ديْن» بمنزلة السَّسَاء» فيبطل العقد بالافتراقء كذلك 
سيل كل ما لا يجوز رط الأجل فيه. 

ولا حلاف في ذلك بين الفقهاء" فيما يدخل فيه الربامن هذه 
الأجناس. 

وآما إذا كانا بأعيانهماء فإنما جاز الافتراق عنه قبل القبض» لما روئ 

2 2 

ابن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: اكل متبايعين» فلا بيع 
بينهما حت يفترقاء إلا بيع الخياں. 

فأثبت بيع الخيار بينهما بعد الافتراق من غير شرط القبض. 


)١(‏ لبت الأمر: من باب ضَرَّب: لَبّساء أي خلطتهء المصباح المنير (لبس)ء 
والمراد أي ليس بينكما حلط في الأموال» ولا شيء بينكما. 

2 مراتب الإجماع لابن حزم ص/٥۸»‏ بداية المجتهد ٠٤٤/۲‏ 

۱۱۹٤/۳ مسلم‎ ۰۳۲۸/٤ البخاري‎ )۳( 


۳۰ کتاب البيه ء 
9 


وأيضاً: لا حلاف بين أهل العلم"" في جواز ترك القبض في الحنطة 
بالتمر إذا كانا بأعيانهماء والمعنى فيه أنهما عينان ليسا من جنس الأثمان 
التي هي الذهب والفضةء وذلك موجود في الحنطة بالحنطة 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحنطة 
بالحنطة يْلاً بيثل» يداً بيده 

قيل له: هذا لا يدل على وجوب القبض؛ لأنه أشار به إلى حال 
العقد. 

والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: «لا تبيعوا 
الحنطة بالحنطة إلا يدا بيد). وذَكَر الحديث» ثم قال: «وبيعوا الحنطة 
بالشعیر کیف شتم یداً بیدا" 

فإنما أشار إلى حال العقد. 

ويڌل عليه أيضاً: أن الباء إنما قصكَّب الأثمان وهو إنا يرن ثمناً 
في حال العقد» لا بالقبض» فدل أن قوله: «يداً بيد: يتناول حال العقدء 
كأنه قال: ما في يد هذا بما في ید هذا» ومعناه: عیناً بعین» وآفاد بأنه مع 
الَّسَاء. 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذَكَرَ اليد باليد فى الجنسيّن المختلقَيْنء ولا 
خلاف أن المراد به العَيْن» فكذلك في الجنس الواحد إنما أوجب به تعيين 
المبيع في العقدء ومَتّع النَسَاء. 


() في المغني لابن قدامة ۱۳۰/۴ ذكر خلافاً بينهم حيث منهم من ملم 
() مسلم ۱۲۱۱/۳. 
(۳) مسلم ۱۳۱۰/۳ء .۱۲۱١‏ 


كتاب الببوع 


۳١ 

ویدل علیه: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه تھی عن پ 
الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد" ولا حلاف آنه لم يرذ به إيجاب القف 
في المجلس» وإنما أراد التعيين. : 

فإن قيل: إذا حملت قولّه: «يداً بيد»: على معني التعيينء بطلت 
فائدته؛ لأنه قد قال: «عيناً بعين» ا 

قیل له: کرره عل وجه التأکید» قال: ملا بیثْل» ونا بوزن» سوا 
بسواءا. 

فإن قيل: قد أوجبت التقابض في الصرف بقوله: «يدا بيد». 

قیل له: لم نوجبه بذلك. ونما أوجبناه بقوله في حدیث ابن عمر: «ما 
لم تتفرقا وبينكما شيء» وفي بعض الألفاظ : «وبينكما لَبْس»» فع 
افتراقهما مع بقاء شيء من حقوق العقد. 

ألا ترئ أن الذهب والفضة لما كان من شط بقاء العقد فيهما 
المجلس» لم يختلف فيهما حكم النوع الواحد» والنوعين المختلفين 
في وجوب التقابض في المجلس» وأن سائر المكيلات والموزونات 
إذا اختلفت أجناسها: جاز ترك القبض فيهما في المجلس إذا كانا 


(۱) النسائی ۲۹۲/۷ الترمذي ۳۸/۳ وقال: حديث حسن صحيحء وسماع 
الحسن من سَمُرَة صحيح» هکذا قال علي بن المديني وغیره» رابو داود ۰٠٥۲/۳‏ 
الموطاً ۲ , قال این حجر في الفتح ٤‏ : رجاله ثقات إلا آنه اختلف في 
سماع الحسن»ء ثم ذكر له عدة طرق يقري بعضها بعضاء وينظر التلخيی الحبير 
1/۳ وفي نيل الأوطار :۳٠١/١‏ «يتتهض للاحتجاج بمجموع طرقه» 


۳۲ کتاب البیوں 


مسالة : [بيع المكيلات بجنها] 

قال آبو جعفر : (ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسيثة). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن التفاضل عندهم 
يحرم بشيئين: وجود الكيل أو الوزن» والجنس» فهذان الوصفان علة 
تحريم البيع عند وجود التفاضل. 

واللَساء يحرم بأحد هذين الوصفين: الكيل أو الوزن» أو الجنس. 
فالجنس بانفراده يحرم السَسّاء» والمعنى المضموم إليه في إيجاب تحريم 
التفاضل يحرم اللَسَاء على اختلاف الفقهاء فيه» فمن جَعَلَّه كيلاً أو وزناً 
حرم السَاء بوجود ذلك منفرداً عن الجنس. 

والأصل فيه قول النبي صل الله عليه وسلم في حديث عبادة بن 
الصامت: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم يدا بيده . 

وفي بعض الألفاظ : «وإذا اختلف الصنفان». 

وقال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شتتم يداً بيد وبيعوا التمر بالشعير 
کیف شئتم بدا بی" . 

فأجاز التفاضل لعدم الجنس» وحرَّم السَسّاء بوجود الكيل. 

وآما الجنس بانفراده» فإنما نَع الَسَاء عندنا؛ لأنه أحد وَصْفَي علة 


(۱) تقدم تخریجه. 


() الترمذي ٠٤١/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» النسائي ۷/۷ ابو 
داود .1٤4۳/۴‏ 


(۳) تقدم في الحاشية السابقة. 


كتاب البو rr‏ 


تحريم التفاضل» فأشبه الكيل والوزن» والمعنى الجامع بينهما ما وصفنا. 

فان قیل: : قد أجزت الدراهم في الموزونات َساءء مع وجود علتلد 
الموجبة لتحريم اللَساء. 

قیل له: لأن من أصلنا القول بتخصيص العلة» ولو قيدنا العلة في 
الأصل» بأن قلنا: : إن علة تحريم اللَسناء وجود أحد صنفي علة تحريم 
التفاضل في جنس ما يتعين» لم نحتج إلى تخصيص ؛ لأن الدراهم 
والدنانير مما لا تتعين عندنا» وسائر الأشياء تتعين» فالعلة مستمرة على 
أصلنا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها) 

وذلك لقول النبي صلى اله عليه وسلم: «التمر بالتمر ملا بمفل"» 
ولم يفرّق بين الأنواع المختلفة منه. 

وقال في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أكل تمر يبَر هکذا؟ قال: 
لاء إنما نأخذ من هذا الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة من الجنع"» 
فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن بع هذاء واشْتَرٍ بثمنه 


من هذا" 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۱۱/۳ 
() بفتح الجيم وسكون الميم: : التمر المختلط» » كما في فتح الباري ٤٠٠/٤‏ 
وفي النهاية ۲۹٦/١‏ «تمر مختلط من أنواع متفرقةء AE‏ 


لرداءته۲.اه. 


(۳) تقدم تخریجه. 


کتاب البیو 
E‏ البيون 


فأبان أن اختلاف أنواعه لا يبيح التفاضل فيه؛ لأن الجمْع هو الأنوان 
المختلفة منه» وكذلك الحنطة كما وصفنا. 

مسألة : 

(ولحوم الضأن والماعز جنس واحد). 

لأن اختلافهما كاختلاف أنواع التمر» ألا ترىئ أنهما من جنس واحد 
فى الصدقات. وكذلك البقر والجواميس 
قال : (والحنطة والشعير جنسان). 
لقوله صل الله عليه وسلم: «وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم» يداً 
0( 
مسألة : [بيع الحيوان باللحم] 
قال بو جعفر : (ولا بأس ببيع الحيوان باللحم من جنسه» من غير 
اعتبار اللحم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز إلا أن 
عَم أن ذ في الحيوان المبيع من اللحم أقل من اللحم الذي اشترى به). 

لأبي حنيفة : أن اعتبار لحم الحيوان في حال حياته ساقط؛ لأنه لو 
اعيبر لما صح العقد رأساأًء لأنه لا يحل إلا بالذكاةء ألا ترىئ أن ما بان منه 
بل الذكاة فهو مينةء فلما جاز البيع إذا كان أقل» دل على سقوط اعتباره 
في حال الحياة. 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نه عن بيع اللحم 


بید» 


( تقدم تخریجه 


کچ ۳ 


بالخيو ان" فوجهه إذا کان حيواا مذبوحاً بلحم؛ ؛ لأنه قد نسميه حيواناً 
بعد الذبح» كما يقول القائل: أكَلْنا من الحيوان كذا. 

والفرق بينه وبين جواز بيع الزيت بالزیتون. على الاعتبار أن 
الزيت الذي في الزيتون ليست إباحته موقوفة على الذكاةء فلذلك جاز 
اعتباره. 

# وجعلَّه محمد بمنزلة الزيت بالزيتون» والشاة بالصوف» وذَهَب 
أيضاً إلى ظاهر ما روي من النهي عن بيع اللحم بالحيوان. 

مسألة : [بيع الزيت بالزيتون] 

قال ابو جعفر : (ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يُعْلَّم أن الزيت 
أكثر مما في الزيتون من الزيت). 

وذلك لأن هناك زيتاً معقوداً عليه» فوجب اعتبار ما في الزيتون منه. 

والأصل في وجوب هذا الاعتبار: ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه «نهیٰ عن بيع اللحم بالحيوان»" وقد قامت الدلالة على أن 
المراد الحيوان المذبوح» وقد تقدم بيان ذلك قصار أصلاً في الزيت 
بالزیتون ونظائره. 

والمعنیٰ فيه : اعتبار المساواة» فإذا كان الزيت أكثرَّء صار الزيت الذي 

في الزيتون بمثله من الزيت» والقضلل باقر ”. 


(۱) تقدم تخریجه. 
۳ عدم ریچ 


() الئل مثل فَقّل» حثالة الشيء» وهو الشخين الذي يب يقن أسفل الصافي' 


۳۹٦‏ کتاب البیوع 


فإن قيل: هلا أبطلته من حيث وجبت قسمة الزيت المعقود عليه على 
قيمة الزيت الذي في الزيتون وعلىئ الثقل» وما وقعت القسمة فيه على 
القيمة لم تحصل فيه المساواة بيقين» فلا يجوز إذا كانت هذه القسمة التي 
يقتضيها العقد. 

كرجل اشترئ حنطة وشعيراً بزيت أو غيره» فيقسمه على قيمة الحنطة 
والشعير» ويكون ثمن كل واحد منهما ما يخصه بالقيمة. 

قيل له: إنما يجوز اعتبار قسمة العقد على الوجه الذي ذكرت» مالم 
يؤد إلى فساد العقدء فأما إذا أدى إلى فساده» فإنه لا يجوز اعتبارهاء 
وذلك لأن دخولهما في العقد قَصْدً منهما إلى تصحيحه» فمتى وجدنا له 
وجهاً في الصحة حملناه عليه. 

وأيضاً: فإن سائر المكيلات والموزونات إذا لاق جنسه» فإنما تكون 
قيمته مثله في مقداره؛ لأنها كذا جعلت في الشرع» إذ لا يجوز بيعه بأكثر 
منه» وهما دخلا في العقد على حكم الشرع» فوجب أن يكون محمولاً 
عليه. 


وما روي عن قضالة بن عبيد في بيع القلادة“ التي كان فيها ذهب 
وخَرز بذهب» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا بها حت 
قصل . ٤‏ 

فإن وجهه عندنا: أنه لم يُعْلَّم أن الذهب الذي أعطى أقل أو أكثر مما 


كما في المصباح المتير (ثفل). 
(۱) بالكسرء ما جعل في العنقء كما في تاج العروس (قلد). 
() مسلم ۱۲۱۳/۳. 


كتاب البيوع Pv‏ 


فيهاء فلذلك نه عنه. 

ویدل عليه آنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل ۲ . 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
سعید بن يزيد عن خالد ب بن آبي عمران عن تش الصنعاني عن فُضالة بن 
عبید قال: «اشتریت LS HES‏ 
ففصّهاء فوجدت فبها أكثر من اثني عشر ديشاراًء فذكرت ذلك لني 
صلی الله علیه وسلم» فقال: لا تباع حتیٰ تفصل»". 

فإنما نهى عن بيعه حتى يفصل» للمعنىٰ الذي ذكرنا. 

مسألة : [بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن] 

قال أبو جعفر : (وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن» كبيع الشاة 
باللحم» على ما ذكرنا من الاختلاف). 

قال أحمد : قول أبي جعفر: إن ذلك على الخلاف"": غلط لا 
خلاف بين أصحابنا في أن ذلك إنما يجوز على الاعتبار» وهو أن يكون 
اللبن الذي يعطى أكثرَ من اللبن الذي في الضرع. 

وكذلك بیعها بصوف» وعلیٰ ظهرها صوف» ولا خلاف بينهم في 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) مسلم ۱۲۱۳/۳ : 

(۳) ومشل هذا قال الإسبيجايي في شرح مختصر الطحاوي /١‏ لوحة/ I101‏ 
بعد آن ذكر قول الطحاوي آنه على الخلاف فال: «وذلك غير سديدء والصراب ما 
ذكرنا على الاتفاق». 


۳۸ کای این 


جوازه على الاعتبار. 

والفرق بينهما على مذهب أبي حنيفة ما بينّا. 

مسألة : [بيع الرّطّب بالتمر] 

قال آبو جعفر : (لابأس ببيع الرطّب بالتمر» يدا بيدء ملا بيلل» في 
قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

ولا يجوز متفاضلاً في قولهم جميعاً). 

لأبي حنيفة: أن الرطب والتمر لا يخلو من أن يكون جنساً واحدأء أو 
جنسين مختلفين » فإن كانا جنسا واحدا: جاز» لقوله عليه الصلاة والسلام 
«التمر بالتمر ملا ينل . 

وإن كانا جنسين: فهو أجوز» لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا 
اختلف النوعان» فبیعوا کیف شتتم› یداً ہیں" . 

وأيضاً: فقد اتفقوا" على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق» لوجود 
المساواة في الحال» فكذلك الرطب بالتمر. 


وأما حديث زيد بن عياش عن سعد عن النبي صل الله عليه وسلم 


() تقدم تخریجه 

() تقدم تخریجه. 

(۳) مراتب الإجماع ص/۸ حيث ذكر الاتفاق على أن أصناف التمر كلها نوع 
واحد. 

() في الأصل (ابن أبي عياش)ء والتصويب من كتب السننء وهو زيد بن 
عیاش يقال له أبو عیاش» كما في تقریب التهذیب .)۲۱٥۳(‏ 


تتاب ١‏ 
ا ۳۹ 


في «الثهي عن بيع الرطب بالتمر٠‏ > فإن زيدا أبا عياش مجهول لا 
1 0 
دري من هو > ولم يرد هذا الحديث إلا من هذه الطريق. 
وهو مع ذلك مضطرب المتن؛ لأنه روي في بعض ألفاظه: «أب قم 
الرطب إذا جف؟». 


ع 


وفي بعضها: «أنه نهىٰ عن ذلك نسيئة 

ولو سَلْمٌ کان معناه: متفاضلاً. 

فان قيل“: روي في بعض ألفاظه: «أينقص الرطب إذا جفاً؟): قري 
على العلة الموجبة لفساد البيع. 

قيل له: لا يجوز أن يكون على معنى التنبيه على العلة من وجهين: 


(۱) سنن النسائي ۰۲۹۸/۷ سنن أبي داود 1٥٤/۳‏ سنن الترمذي ٠۲۸/۳‏ 
وقال: حدیث حسن صحیح» سنن ابن ماجه ۷11/۲ المستدرك للحاکم ٠۳۸/۲‏ 
ووافقه الذهيي على تصحيحه» الموطاً 1۲٤/۲‏ . 

(۲) وقد قال بجهالة زيد هذا الإمام أبو حنيفة» واب حزم وغيرهماء كما في 
التهذيب لابن حجر ۲۳/۳٤ء‏ وقال الحاكم في مستدرکه ۳۸/۲ عند ذكره هذا 
الحديث: «لم يخرجاه - يعني الشيخان - لِمَا خَشيًا من جهالة زيدا.اه. 

قق ن اتر کان ن وا ٥‏ عن الطبري في تهذيب الآثار: بأن 
زيداً انفرد به» وهو غير معروف في نَقلة العلم.اهى في حين أن الحافظ ابن حجر في 
التهذيب ٤۲۳/۳‏ وكذلك في التلخيص الحبير ۹/۳ بين أنه غير مجهول» وحكم 
عليه في التقریب )۲٠١۳(‏ أنه صدوق» وقد تكلم عن هذا الحديث بتوسع الزبلعي في 
نصب الراية ٠٤١/٤‏ وكذلك صاحب إعلاء السنن ۳۳۲-۳۱۹/۱۴. 

(۳) شرح معاني الآثار ۰٦/٤‏ سنن البیهقي ۲۹٤/٥‏ 

() بنظر فتح القدیر ٠۱۹۸/1‏ 


۰ کتاب ال 
2 اج 


أحدهما: أنه قد ذكر فيه: «تساء“""» وليست علة تحريم النّساء في 
حدوث النقصان في الثاني. 

والوجه الآخر: أن العلة موجودة مع التمر الحديث بالعتيقء مع 
جوازه عند الجميع ٠‏ فدل أنه لم يخرج مخرج الاعتلال. 

وأما الفرق بينه وبين الحنطة بالدقيقء فهو أن نقصان أحدهما عن 
الآخر موجود في الحال؛ لأن أجزاء أحدهما أكثر من أجزاء الآخر. 
فلذلك لم تجزه. 

وأما الرطب والتمر» فهما متساويان في الحال» وإنما يحدث النقصان 
في الرطب بعد الجفاف بذهاب بعض أجزائه باليبوسة» كما يحدث في 
التمر الحديث بمرور الأوقات عليه. ٠‏ 

مسألة : [لا يرد المبيع بالعيب إذا أدئ الرد إلى تفريق الصفغة] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ الرجل عبديّن» فلم يقبضهماء أو قبض 
أحدهما» ولم يقبض الآخرء حت وجد بأحدهما عيباًء فهو بالخيار: إذ 
شاء أخذهما جميعاًء وإن شاء رهما جميعاً» ليس له غير ذلك وإن كان 
قبَضهماء ثم عَم بالعيب» رد المعيب خاصة دون الآخر بحصته من 
الثمن). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنه ليس لأحار من المتبايعين تفريق 
الصفقة على صاحبه في الأثمان» وله تفريتق الصفقة عليه في الفسخ 
والدليل على صحة هذا الأصل: أن رجلاً لو قال لرجل: قد بعك هين 
العبدَيّن بألف درهم» أو قال: كل واحد بخمسمائة: لم يكن له أن قبل 


(۱) کما هو عند آبي داود ۰٨0۸/۳‏ وسکت عنه. 


كتاب البيوع a‏ 


البيع في أحدهما دون الآخر؛ لأن فيه تفريق الصفقة عليه في الأثمانء 
ومن أصلنا أن الصفقة لا تتم إلا بالقبض»ء > فلذلك لم بجیزوا له تفريق 
الصفقة فيهما. 

وعلی ها هذا الأصل قالوا: إذا اشترى عبدين علیٰ آنه بالخيار ثلاثاً 
همات :وما » أو لم يقبضهما » لم يكن له رد أحدهما دون الآخرء 
لأن شط الخيار يمنع تمام الصفقة» وإن كانا مقبوضيْن جميعاً. 

وكذلك هذا في خيار الرؤية وإن قبض؛ لأن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» لجهالة المبيع عنده إذا كان خياره» لئلا يلزم تفسه مجهولاً. 

وأما إذا قبضهماء ولا خيار له فيه: فقد تمت الصفقةء فله أن يرد 
أحدهما دون الآخر؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة في الفسخ» لا في 
الأثمان» وذلك جائز بلا خلاف. 

مسألة : [العيب في د ثمن الصرف] 

قال: (وإذا جد فى ثمن الصرف درهماً زائفاً بعد الافتراق» فإنه 
يستبدله ما بينه وبين النصف» ولا يفارقه إذا رده حت يقبض البدل. 

فإن كان أكثر من التصف: انتقض الصرف بمقداره إن رده في قول أبي 

قال :ا تو 5 حمد: لا ينتقض إذا أخذ البدل في المجلس الذي 
رده فيه ولو وجدها کلها زیوفً). 

قال أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان: 

إحداهما: أنه ينتقض الصرف في النصف» ولا ينتقص في أقل منه. 


والأخرئ: أنه ينتقض في العلث» ولا ينتقض في آقل منه. 


کتاب البيوع 


3 ى 

والقياس عند أنه يتنقض في القليل والكثير إذا رذهء ولا يصح له اخڑ 
ذل ولك لأن رده يوجب تقض القبض في المردودء وإعادة الدين 
الذي كان في العقدء ولا يصح إعادته دنا بعقد صرف قد حصل عنه 
افتراق» إذ كان الافتراق موجباً لبطلانه لو كان الدَيّن باقياً. 

واستحسن في القليل فأجازه» ونَرَلَ القاس فيه» كما جاز أن يتجاوز 
الزيوف عن ثمن الصرف وإن وقع العقد على الجياد. 

ومعلوم أن الزيوف قد خالطها عين الفضة» فسقط حكمه لأجل قله 
وصار الحكم فيه للأكثرء ولم يكن بمنزلة مّن أخذ عن ثمن الصرف غير 


فكذلك ما وصفنا. 
وهذه علةٌ للرواية التي أجاز قيها أقل من التصف» ولم جز التصف 


0) 


وهي أصح الروايات 
# قال أبو جعفر : (إذا انتقض العقد فيما ردّه: كان شريكاً في الدينار 
بحسابه» وكذلك إذا وجد بعضها سوق" بعد الفرقة). 


() لم يذكر الجصاص في هذا النص الرواية الثالثة التي شار لها هناء وقد 
ذكرها الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ ١١٠١ء‏ وهي: (أنه ينتقض إذا كان أكثر من 
الثلث)» رعلى هذا: فالرواية الأولى: يتتقض إذا كان أكثر من النصف. والثانية: 
ينتقض في النصف فما فوقه» والثالثة : ينتقض في أكثر من الثلكث 

() السوق: بفعح السين وضمهاء مشددة التاء» فارسي معرب» وهو على 
صورة الدراهم» وليس له حكمهاء إذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل 
من الفضة لا بخلص» والحاصل: أن الستوقة ما يغلب غشه على فضته» كما في طلبةَ 
الطلَبة للنسفي ص ٠١۹‏ . 


کاب اع r‏ 


قال أحمد : أما الستّوق» فلا يحصل به استيفاء لثمن الصرف؛ لأنى 
ليس بعضه» فهو بمنزلة من تصرف في من الصرف قبل القبض» فلا 
جر 

والأصل فيه: أن كل ما أخيذ علينا تعجيله في مجلس العقد. فإنه لك 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» مثل ثمن الصرف» ورأس مال السلم. 

* وأما قوله: «إنه يصير شريكاً في الدينار الذي قبضه بيع الدراهم»: 
فإن محمداً قد أطلق نحو ذلك في كتاب الصرف» ومعناه: أنه يشاركه 
في دینار» إن شاء كان ذلك الدینارء وإن شاء غيره: 

ولا يستحق بيع الدينار بانتقاض الصرف بعد صحته؛ لأن من أصلهم: 
أن رجلاً لو اشترى عبداً بألف درهم» وقبض اليم الدراهم» ثم مات العبد 
قبل القبض: لم يستحق المشتري غير تلك الدراهم» وكان للبيّع أن يعطيه 
غيرهاء وذلك لأنها لم تملك بالعقدء وإنما ملكت بالقبض» وما لم يملك 
بالعقدء لم ينتقض الملك فيه بانتقاض العقد. 


KHK 


(۱) أي من كتاب الأاصل لمحمدء والله اعلم. 


E‏ کتاب البيوء 


باب العَرِيّة 


مسألة : [بيع العرايا] 

قال: : (والعرية أن بعري الرجل الرجل مر نخلته» فلا يجدها المُعْری 
حتى يبدو للمعري أن يمنعّه منهاء ويعوضه منها خرصا تمر ويقبل ذلك 
مته المعَرَىء فيطيب ذلك للمُعري والمعری» ویخرج المغْري بذلك من 
خكم من وعد وعدا قم انخلفهء ورج المعرى من حكم من أخةاعوضاً 
عن شيءَ لم يکن مَلّکه). 

قال أبو بكر أحمد : العرية عندهم هي الهبةء وذلك لأنها مشتقة من 
العارية» والعارية إنما هي تمليك المنافع بغير بدل» فكان اسم العرية بالهبة 
أو منه باليع الذي هو تمليك ببدل. 

ويدل عليه قول الشاعر يَصيف نخلةً: 


واا 


ليست بسسنهاء ولا رة ولكن عَرايا في السنين الجوائح“ 


() عزاه ابن منظور في لسان العرب (رجب) (سنة) (عرا) لشاعر الأنصار سويد 
بن الصامت» وهو يصف نخله بالجودة» وأنه ليس فيه سنهاءء والسنهاء التي أصابتها 
السنة المجدبةء وقد تكون النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخر. 

ونخلة رجبية: بني تحتها رجبة وهي أن تعمد النخلة الكريمة إذا خيف 
عليها أن تقع لطولهاء وكثرة حَْلهاء ببناء من حجارة رجب بها آي تعمد به 
والعريّة هي التي يوهب ثمرهاء والجواتح السنون الشداد التي تجيح المال :اه نقلا 


كتاب البيوع 0 


يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا حرصم فدعوا اثلث 

أو الربع» فإن في المال: العريةَ والوصية. 

«وروئ ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اَم ر أن لا تخرص الثمار العرايا». 

رالعرايا: أن ينح الرجل من حائطه رجلاً نخلات» ثم يبتاعها الذي 
مَنحها من الممنوح بحَرْصها كيلا. 

وليس يمتنع إطلاق لفظ البيع عليه وإن كان المشتري مالكاً للشمرة قبل 
تسلیمها إلیٰ المرهوب له کقول اٹہ تعالیٰ: إن اک قاری سے انی 


عن اللسان (رجب) (سنة). 

وقال الباجي في المنتقىٰ ۲۲۷/٤‏ في شرح هذا البيت: «يمدح نفسه بالجودء 
ويقول: إن نخلة ليست بسنهاءء ولا رجبية» يريد ليست يبنى عليهاء ولكن عرايا في 
السنين الجوائح» بريد إذا تزلت الجوائح بالناس واشتد الزمان» ولت الثمارء وهي 
حينئذ وجَعَّل ثمرتها طعمة).اه. 

() سنن النسائي ٥‏ سنن الترمذي ۴٥/۳‏ سنن أي داود ۲۵۸/۲- 
۹ المستدرك لحاكم ٤٠۲/١‏ » ووافقه الذهبي على تصحيحه» وقال الحاكم: وله 
شاهد بإسناد متفق على صحته آن عمر ب بن الخطاب أمر به اه وأخرجه ابن حبّان في 
صحیحه (موارد الظمآن) ص/٤‏ ۲۰ (۷۹۸). وينظر التلخيص الحبیر ٠۷۲/۲‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۱۲۹/٤‏ مصتف ابن آبي شیبة ۱۹٤/۳‏ وقد جاء النص 
فيه محرفاًء الأموال لابن زنجویه ۱۰۷۹/۴ سنن البیهقي ۱۲۳/۲ قال: وهو مرسل- 


وفد روي فيه حدیث موصول. 
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شه وآن وم بت له تة € وهي كلها لله قبل الشراء وبعده 

وقال: ‏ الي اشا الك تى 4. 

ولا يجوز عندنا بيع ثمرة النخلة والنخلتين» ولا أكثر من ذلك 
بخَرصها تمراً إذا كان الب مالكاً للشمرة 

وذلك لما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع 
المزابنة» وهي بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كاه . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمرء معلا بل » كيلا بكيل». 


ولاتفاق الجميع“ على امتناع جواز بيعها لو كانت موضوعة بالأرض 


إلا مكايلة. 
ولاتفاق المسلمين“ أيضاً على امتناع جواز بيع تمر النخل الكثير 
بخَرْصها تمرا. 


فان قیل: روئ زید بن ثابت» ورافع بن خَديج» وجابرء وأنس» وأبو 
هريرة «أن النبي صل الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصهاء". 


(۱) من سورة التوبةء آية رقم/ ١١١‏ . 

.٠١ البقرة:‎ )( 

() صحيح البخاري TVV/&‏ صحیح مسلم ۱۱۹۹/۳ . 
(0) تقدم. 

.۱۳۲/١ المغني‎ )۵( 

() المغني ۱۳۳-۱۳۲/۲. 


(۷) صحیح البخاري ۳۷۷/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۷۰/۴ . 


ی ۷ 


وقال أبو هريرة: فيما دون خمسة أوسق. 


قيل له : العرية ما وصفنا من الهينة» وقد دللا عليه في صدر المسألة. 

ويدل عليه أيضاً: ما رو عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة». 

وقال زيد بن ثابت: «ور حص رسول الله صل الله عليه وسلم في 
النخلة والنتخلتين» يوهبان للرجل»ء فیع وای صما ت 

فإن قيل: فما فائدة الرخصة على ما تأوّلت. والثمرة ملك الواهب بعد 
لم يملکها الموهوب له. 

قيل له: لولا خبر الرخصة فيه لمنَْناه من ذلك لما فيه من إخلاف 
الوعد. 

ولم يكن نبيح أيضاً للموهوب له أخذ البدل؛ لأنه لم يملك بعد 
فأفادنا الخبر جواز ذلك. 

وأيضاً: فلو كان خبر العرية وارداً على الوجه الذي ادعيتموه من جواز 
عقد الشراء على ثمرة بخَرصها تمرأء لكان خبر النهي عن المزابنة» وقوله 
صليئ الله عليه وسلم «التمر بالتمر» مِثلاً بيل: أو بالاستعمال منه؛ 
لأنه متمق على استعمالهء وخبر العرية مختلًف في استعماله على الوجه 
الذي ذهب إليه المخالف» ومتى ورد خبران على هذا الوصف» كان 


(۱) الوّمنق: ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام» كما في المغرب 
۲ وهو یعادل ۳,۲۹۹ غرام عند الحنفية؛ وعند بقية الفقهاء ۲,۱۷١‏ غرامء 
وينظر الإيضاح والتبيان لابن الرفعة ص ٠9۷‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۷۰/۳ 


۸ تاب اليرء 
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الخبر المتّفق عليه قاضياً على الآخرء وقد بنا ذلك فيما سلف. 

ثم إذا وجدنا لخبر العرية وجهاً يوافق الخبر الآخر» حملناه عليه 
واستعملناهماء» ومخالفنا لا يجيز بيع العرة إذا كان مُحَاطاً على النخلة 
والنخلتین» وإنما یجیزه إذا كانت فیما بين نخلٍ لغره» من غير أن يكون 
عليها حائط. 

والخبر لم يفرّق بين ذلك» فكان الحائط الذي بينهما حينشذ يكون 
مانعاً من البيع» والحائط لا تأثير له في ذلك. 


HOHE RFF 


كتاب البيوع 


باب بيع أصول النخل والشجر والشمار 


مسألة : [بيع الشجر وعليه ثمر] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع نخلاً أو شجراً فيها ثمرٌ قد بَدًا: : فالثمر 
للبيّم» ويقطعه من شجر المشتري» سواء أبّره أو لم يؤبره). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هَن باع نخلاً 
مرا فشمرته للم إلا أن يشترط المبتاع». 

فادنا بذلك أن کل ما کان لقَطْي نهاية في العادة: فغير داخل في شراء 
الأصلء إلا بالشرط مثل الزرع في الأرض. 

وإنما استوى حكم المؤبر وغير المؤبّر» لوجود المعنئ الذي من أجله 
لم يدخل المؤبّر منه في العقدء وهو أن لقطعه نهايةء وتخصيص الني 
صلى الله عليه وسلم للمؤبر لا يوجب أن يكون الحكم مقصورا عليه؛ لأن 
ذكَر التأبير إنما هو إبانة عن حال ظهور الثمرة؛ لأنها تؤبر عند ظهورها. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: لا فطع في ثم حتى بُؤويه 
الجرين""» ولو آواه البيت والدار كان كذلك حكمه؛ لأن المعنى فيه 


(۱) تقدم. 

() موضع تجفيف التمر. النهاية ٠۲٠۳/۱‏ 

(۳) سنن النسائي ۸ سنن آي داود ۴۳٣/۲ ٥٥۰/۲‏ سنن الترمذي 
۳ وقال: حدیث حسن» المستدرك ۳۸٠/٤١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحهء 


0۰ کتاب البو 
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الإحرازء وبلوغ حال الاستحكام. 

ويؤمر البيّع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري» بمنزلة من باع دارا 
له فيها متاع» فيؤمر برفع المتاع ونقله. 

مسألة : [بيع الثمر دون الشجر] 

قال: (وإن اشترئ الثمرة دون الأصل: جاز» وعلى المشتري أن 
يجدها برت آم لم توبر). 

قال أحمد : لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شَرَّط 
قطعها. 

ولا حلاف" في فساده إذا شَرَط اترك قبل بدو صلاحها. 

واختلفوا فيه إِذا لم يشرط قطعهاء ولا ترکها: 

فأجازه أصحابناء وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «مّن باع نخلاً مؤبراً: فشمرته للبم إلا أن يشترط المبتاع“. 

فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق» يِن غير شرط القطع. 


سنن ابن ماجه ۰۸٦٥/۲‏ وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية .TIr/Y‏ 

(۱) «الجد: في الأصل: القطع» ومنه جد النخل: صرمهء أي قطع ثمره جداداً؛ 
كما في المغرب ٠۳١/١‏ (جدد)ء وفيه أيضاً ٠٤١/١‏ (جزز) «الجداد خاص في 
النخلء والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر؟. 

() المغني لابن قدامة .۲٠۲/6‏ 

(۳) المغني لابن قدامة ۲۰۲/۲ 

() تقدم. 


كتاب البیوع 


د١‎ 

وشا : فإن العقد يوجب التسليم في الحالء ولا فرق بين شرط القطع 
وبين الدخول في عقر يوجب قطعه» الارن تەل رفن ان بد 
العبدء ویشترط تسلیمًه للمشتري» وبين أن بیعه ویسکت عن شرط 
التسليم» إذ كان العقد يوجبه. 

وإنما يبطل العقد إذا شَرَط الترك؛ لأنه نفى موجب العقده إذ كان 
العقد يوجب قطعَه» كمّن باع عبداًء وشَرَط آن لا ر شھرا ف 
A‏ 

قال أبو جعفر : (فإن اشترط في البيع تركها إلى جَدَاوها: فإن أبا حنبفة 
وأبا يوسف قالا : البيع على على ذلك فاسد). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه نف التسليم الموجَب بالعقد بالشرط 
كشرطه أن لا يسلَّم العبد إل شهر 

# (وقال محمد: إن كان قد بدا صلاخها : جاز البيع والشرط)؛ 
استحساناًء وشبّهه برجل اشتریٰ نعلا عل آن ي وها" البيّع ویشرکها" ۰ 
فيجوز البيع والشرط» لجريان العادة بجواز مثله» كذلك الثمرة إذا بدا 
صلاحها: جاز شرط الترك فيها للعادة» ولأنها لا يحدث فيها بالترك أجزاء 
معدومة فى الحال. 

والفصل بينهما على مذهب أبي حنيفة : أن القياس يمنع جواز شرط 
الحذو والتشريك في شراء النعل إلا أنه تَرَلكَ القاس فيه لجريان 


)١(‏ حذا النعل حذواً: قدّرها وقطعها. القاموس المحيط (حذو). 
(۲) أي جعل لها شيراكأء وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. لسا 
العرب (شرك). 


o۲‏ کتاب الیو 


العادة بمثله في السلفء مع ترك الفقهاء النكير على فاعله» قصار 
إجماعاً من السلف» ولم نجد مثلّه في شط تراك الثمرة» فحَمَل أمرى 
على القياس. 

مسالة : [بيع الثمرة مع جهالة تذرها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعا منها). 

وذلك لأنه مجهول» كأنه اشترى بعض الثمرة» ولم بين مقداره. 

قال : (ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من أجزائها). 

وذلك لأنه معلوم» كبيع ربع العبد» ونصفه. 

مسألة : [هلاك الثمرة بعد القبيض] 

قال أبو جعفر : (وما هلك من الثمرة بعد قبض المشتري» فهو من 
مال المشتري). 

لأنها قد صارت في ضمانهء وخرجت من ضمان البيّع» کم زی 
طعاماً أو ثياباً» وقبضهاء فتهلك من ماله إذا هلكت. 

مسألة : [هلاك الثمرة قبل القبض] 

قال: (وما هلك قبل القبض: فهو مِن مال البيّم» فإن هلك بعضه: 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن» وإن شاء 
ترك). 

قال أحمد : صحة بقاء العقد عندنا موقوفة على سلامة القبض؛ 
والأصل فيه : أن الله تعالىٰ لما حرم الرباء أبطل منه ما لم يكن مقبوضاء 
ولم یتعقب منه ما کان مقبوضاً بالفسخ» فدل على أن يِن شَرْط بقاء 


كتاب الببوع 
or‏ 


العقد: سلامة القبض» وأنه متیٰ عدم الت يم: بَطْل العقد. 

ويدل عليه من جهة السلة: : «نهي النبي صل الله عليه وسلم عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها»". 

وقال: "أرأيت إن مح الله الشمرة بم يستحل أحدكم مال أحي”. 

قأخبر أن البيّع لا يستحق يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع للمشتري. 

ودل لیو بو خاي المباد ةا رادم عن بی المد الا وعن بيع 
الغرر وسائر البياعات التي يتَعذر فيها التسليم. 

*# ومن جهة النظر: إن وجود العيب بالمشترئ» يُحدث للمشتري 
خيارا في الفسخ» لاستدراك الجزء الفائت الذي شَرَطً تسليمه بالعقدء فإذا 
علرم الأصل: فهو أَولى أن لا يستحق عليه الثمن. 


() في الأصل (قدم)» وأثبت ما في المغربية. 

(۲) صحیح البخاري ۳۵۱/۳ ۰۲۸۳/۹ صحیح مسلم ۱۱۱/۳ 

(۳) صحیح البخاري ۰۳۹۸/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹۰/۳ . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخبص الحبير ۲۸/۳ أن هذه الجملة موقوفة 
من قول أنس» وآن رفعها وَهَم» لکنه في فت الباري ۳۹۹-۳۹۸/٤‏ رد القول بوقفهاء 
ورجح رفعها 

(5) سنن ابن ماجه ۷٤٠١/۲‏ سنن البيهقي ۴۸/۵ مند أحمد ۰۳۰۲/۱ 
۳ قال اليهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي ٠‏ 
فهي داخلة في ٻ بيع الغرر الذي نه عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صل اق 
عليه وسلم. 

)٥(‏ صحیح مسلم ۱۱۹۳/۳۔ 


o‏ کتاب البيون 


وأيضاً: لو منع ابي تسليم العبدء وغه » لم يستحق الشمن. لعده 
التسليمء كذلك إذا مات. 

وأيضاً: فإن عقد البيع يتناول كل واحار مسن البدلَيّن» فلا يستحز 
أحدهما تسليم ما ملك على صاحبهء إلا بتسليم ما ملك عليه. 

# وإنما وجب له الخيار إذا هلك بعض المييع» مِن قبل أن تفريق 
الصفقة عليه قبل تمامه يوجب له الخيار. 

والدليل عليه: أنه لو قال: قد اشتريت منك هذا الك بمائة درهم. 
فقال: قد بعتّك نصفه: كان له أن لا يقبلهء لتفريق الصفقة عليه. 

مسألة : [استهلاك الأجنبي المبيع] 

قال: (ولو استهلکه أجنبي: كان للمشتري أن يختار اتباع الجانيء 
ويعطي البيّع الثمن). 

وإنما كان له الخيار» مِن قبل أن السلعة قد ترت قبل التسليم» 
فوجب له الخيار لذلك» ولا يبطل البيع؛ لأن ما حصل على الجاني من 
ضمان القيمة أو المثل قائم مقام الأصل» وإنما حدث فيه تعيّرّه فلا يبطل 
البيع. 

فإن قيل: لما لم يصح ابتداءً العقد عليه وهو في ذمة الغير» وجب أن 
لا يبق فيه حكم العقد إذا صار كذلك. 

قيل له: لا يجب ذلك» ألا ترى أن الآبق لا يجوز ابتداءً العقد عليه 


() الكرٌ: مكيال لأهل العراق» وهو اثنا عشر وسقاء كل وى ستون صاع 
كما في المغرب ۲۱٤/۲‏ (کرر)» وقد تقدم وزن الصاع بالغرامات. 


كتاب البيوع 


00 
ولو أب بعد البيع قبل القبض : لم يبطل العقد. 

ولا يجوز ابتداء عقد النكاح على معتَدّةء ولو طرأت عليها عدة وهي 
تحت زوج: لم يبطل النكاح» فليس حكم البقاء في ذلك حكم الابتداء. ٠‏ 

مسألة : [جَر الكل المشترى على المشترى] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترى رطب قائمة في الأرض: جاز ذلك 
وكان عليه جزهاء وإن اشترط ذلك على اليم : قَسَدَ البيع). 

وذلك لأن نقلها على المشتريء فإذا اشترط نقلها على اليّع: فسد 
البيع ؛ لأنه شَرَط شرطالا يوجبه العقد» بمنزلة من اشترى طعاماً على أن 
يحمله البّم إلى منزله. 

مسألة : [البيع قبل القبض] 

قال :اومن آشتری شیا بعینه؛ أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضه» 
ولا التولية ولا الشركة). 

قال أحمد : هذا في غير العقارء وذلك لما روي عن النبي صلى اله 


علیہ وسم آنه دنھ عن بیع مالم شی 


() «الرَطّب: وزان قفل: المرعئ الأخضرء من بُول الربيع» وبعضهم يقول: 
الرَطية: وزان غرفة: الخلاء وهو الغض من الكلاأ؛» كما في المصباح المنير (رطب). 

التولية: بيع ما اشتریٰ بما اشترئ» والتشريك: بیع بعض ما اشتریٰ با 
اشتراء به كما في طلبة الطلبة للقي ص 41١١‏ المرب 21/١‏ (شرك 

() جاء النهي في كتب السنن عن بيع ما لم يقيض بلفظ لا یحل بیع ما لیس 
الترمذي or1-ort/r‏ وقال: حديث حسن صحيح٠‏ سنن 


عندكا» وهو في سنن 
النسائي ۲۸۸/۷ سنن أبي داود ۷٩۸/۳‏ سنن این ماجه ۰۷۳۷/۲ وصححه 


0 کتاب ال 


والإشراك. والتولية بيع فلا يجوز. 
قال أبو جعفر : (والحوالة به كالبيع فيه » فلا يجوز شيء من ذلك). 
قال أحمد : قوله: «والحوالة به كالبيع؟: لا معن له" ؛ لأن من 


قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة به» ألا ترى أن رجلا لو كان 
له عل وجل کُر حنطة سلَمَاء فاحال به عليه رجلا له كر حنطة: جازء ولم 
يكن بمنزلة البيع. 

ويجوز أيضاً للمسلَّم إليه أن يحيل المسليم بالسلم على غيره. 

وإن كان المشترّى عيناً: جازت الحوالة به أيضاًء ويكون المحال 
وكيلاً للمشتري في قبضه» فلا وجه لقوله: «إن الحوالة به كالبيع». 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (والإقالة قبل القبض فسخ للبيع). 
قال أحمد : هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن بيعه قبل القبض لا 


الحاكم في المستدرك ۱۷/۲ ووافقه الذهبي. 

وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 1۸/٤‏ وقد جاء الحديث في 
فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي بلفظ : «نهى عن بيع ما لم يقبض)» كما ذكره 
الجصاص هناء ولما جاء الحافظ ابن حجر ليخرح الحديث في التلخيص الحبير 
۳ ذكر لفظ : النهي عن بيع ما ليس عندك. 

وجاء بلفظ : ١لا‏ تبيعن شيئاً حتىٰ تقبضه؛ عند البيهقي في السنن ۳٠۳/١‏ وقال 
هذا إسناد حسن متصل» وتعقبه ابن التركماني» فلم يرتض تحسينه. 

(1) وبهذا اعترض الإسبيجابي أيضاً في شرحه /١‏ لوحة/ .۱۷١‏ 

(۲) يريد هنا - والله آعلم - آنه لا خلاف بين فقهاء المذهب» كما يظهر من 


كتاب البيوع 


E 
يجوز فدل أنها فسخ.‎ 

قال : : وهي بعد قبض المبيع فسخ أيضاً في قول أي حنيفةء وني قول 
أبي يوسف ومحمد : بعد قبض المبيع بيع مستقبّلء > وقبال قبضه :فسخ 
للبيع). 

قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة: أن الإقالة في اللغة" : رفع العقدء 
والأصل فيها قولهم : أقال اله عترتّك» يعني: رها وأزالها. 

فإذا كانت رفعاً للعقد الأول وهما دخلا فيها على هذا الوجه لم 
يجز لنا أن نجعلها بيعاً مستَمَبَلاً؛ لأنها تكون حينئذ غير ما تعاقدا عليه 
كما لو أنهما عَمَّدا عمد هبةء لم يجز لنا أن نجعله عقد بيع. 

وأيضاً: لا يختلفون نها تصح بخير تسمية ثمن» ولو كانت بيعاً 
نتفلا : لماإصحت غير تسمية قن. 

وأيضاً: تجوز الإقالة على القيمة بالاتفاق» والبيع المستقبّل لا يصح 
على القيمة. 

وما مذهب آبي یوسف: فھو كما قال. 

وأما محمد: فإنها عنده إذا كانت بجنس الثمن الأول: فهي فسخ» ولا 


كلامه الآني في الإقالة بعد القبض» وإلا فالخلاف واقع بين الفقهاء في ذلك٠‏ كما في 
المغني ۲۲۹/۲. 

(۱) ھکذا : محمد مع آبي يوسف؛ لكن في المطبوع من مختصر الطلحادي عر 
٩‏ لم یذکر مع ا یوسف محمداء وسياتي في کلام الجصاص بیان اختلاف قول 
محمد عن قول أبي يوسف. 

(۲) القامورس المحبط (قيل)ء المصباح المنير (قيل). 


oR 


تصح إلا بالشمن الأولء وإن كانت بخير جنس الشمن: فهي بيع مستقبل. 
کما قال ابو یوسف. 

وذهب أبو يوسف إلى أنها لما وقعت بتراضيهما في حال يصح فيه 
عقد البيع» وجب أن تكون بيعاء ألا ترى أن حكمها حكم البيع في حق 
الغير في باب وجوب الشفعة بهاء وامتناع رد المبيع بالعيب على بيْعه 

ولا خلاف بينهم أنها في حق الخير بمنزلة البيع المستقبل. 

وكذلك إذا وقعت قبل القبض؛ لأنه عاد إلى الع بتراضيهماء وقال ان 
تعالیٰ: کل اذتکوت رہ عن راض نگم 4 . 

فمن حجة الغير أن يقول: ليس علي مِن حكم العقد الأول شيء. 
وهذا قد عاد إلى الي ببدل عن تراض منهما» وفسخكما لا يجوز علي 

مسألة : [ما يجوز فيه التصرف قبل القبض] 

قال أبو جعفر : (ومَن وجب له حق من قرض» أو ثمن مبيع» أو 
غصب» فابتاع به شیئاً بعینه: جاز» بض آو لم يقبضه). 

قال أحمد : الأثمان التي لا يسسَحق قبضها في المجلس» يجوز 
التصرف فيها قبل القبض. 

والأصل فيه: حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ 
بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» فسألت التي صلى الله عليه وسلم 


(۱) ومثله في الهداية وفتح القدیر ٠١۹-۱۱۸/7‏ 
(۲) النساء: ۲۹. 


كتاب البيوع 
EKÎ‏ 


فقال: «لابأس به ما لم تفترقاء وبینکما شيء. 


فثبت بذلك جواز الصف في الأثمان التي لا بستحق قبفها 
المجلس قبل الافتراق. 

فأما ما يستحق قبضه في المجلس نحو ثمن الصرف» ورأس مال 
السلّم فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبضر ؛ لأن في إسقاط قبضه إفساد 
العقد. 


آلا تری آنه لو برا منه» لم تصح براءته إلا أن يقبلها الآخر فیکون 
حينئذ إقالة وفسخا للعقد. 


[مسألة :] 
قال آبو جعفر : (وإِن ابتاع به شيثاً بغير عينه» فإن قبضه قبل أن يتفرقا: 
تم البيع» وإلا: بطل) 


قال أحمد : هذا على وجهین: 

إن كان الأصل فيه دراهم أو دنانير أو فلوساًء فاشترى بها طعاماًء أو 
نحوه من مكيل» أو موزون في الذمةء لم يصح العقد رأساً؛ لأن هذه 
الأشياء إذا لاقت الأثمان كانت مبيعة» ولا يصح العقد على مبيع عندنا في 
الذمة إلا في السَلَّم خاصة. 

وإن كان الأصل غير الدراهم والدنانير» وإنما هو طعام أو غيره من 
المكيل والموزون» ثم عَقَدَ به على مكيل أو موزون في الذمةء فهذا أيفاً 
علیٰ وجهین: 


(() تقدم. 


1۰ کتاب الیو 

إن جعل الأصل ثمناًء بان قال: اشتريت منك کذا من طعام موصوف 
بما في ذمتك: لم يصح العقد؛ لأن الطعام المشترئ في هذه الحالة مييع 
في الذمة. 

ولو قال: قد بعتّك الطعام الذي لي في ذمتك بكذا وكذا من زيت 
موصوف أو غيره: جاز البيع » واحتاج إلى قبضه في المجلس؛ لأنه دين 
بديّن» والدين بالديّن معفو عنه مقدار المجلس» غير معفو عنه بعد المجلس. 

ولو باع الطعام الذي في ذمته بدراهم أو دنانير: جاز أيضاً إذا قبض في 
المجلس؛ لأنهما أثمان. 

مسألة : [جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية] 

قال آبو جعفر : (ومَن اشتریٰ طعاماً صبْرة» فقَبّضَه» جاز له بیعه» 
قله عن موضعه الذي ابتاعه فيه» أو لم بقل 

وذلك لأن القبض في مثل هذا يقع بالتخلية ؛ لأن هذا هو التسليم 
المستحق على الع ء فإذا فعَل ما عليه : استحق الثمن» وتقل المشتري غير 
مستحق بالبيع» فلا يتعلق به حكم فيما بينهماء ألا ترئ أن المؤجُر إنما 
يستحق الأجر بالتخليةء سكتها المستأجرء أو لا. 

مسالة : [جهالة جملة الثمن] 

قال آبو جعمفر : (وإذا اشتری صبرَةَ طمام عل أن كل فيز" منها 

() الصبرة: واحدة صبَر الطعام» واشترى الشيء صبرة: أي بلا وزن ولا كيل؛ 
مختار الصحاح (صبر). 

(۲) القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك. والمكوك صاع ونصف» كما في 
المغرب ۱۹۰/۲ .۲٠۴‏ 


كتاب البيوع 


بدرهم: قإن البيع يصح في قفيز واحد في قول آبي حنيفة). 

وذلك لان جملة الثمن مجهولة؛ لا يصح العقد فيهاء ولمن القفيز 
الواحد معلوم» فيصح العقد فيه. 

* قال : (فإذا كاله الم للمشتريء كان ال ری بالخبارء إن شا 
اح بقيتّها بعد القفيز» كل قفيز منها بدرهم» وإن شاء تَرك). 

وذلك لأن الجهالة قد زالت» فصح البيع فيهاء لوال المستن النذي 
من أجله أبطلناه. 

وإنما كان له الخيار؛ لأنه لم يعلم بَذءاً بجملة الشمنء وإنما عَلِمَّها 
الآن» فكان بمنزلة مَن اشترى شيئ لم يره فإذا رآه كان له الخيار» بمنزلة 
من اشتری شيئا برأس ماله» ثم عَم برأس المال. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه البيع فيها كلهاء كل قفيز 
بدرهم)؛ لأن المعقود عليه من الطعام معيّن يصح البيع فيهء وإنما بقي 
علينا في جملة ثمنها أن نكيل الطعامء فلا يفسد ذلك البيع. 

* قال : (فإن اشترئ الصبرة كلها بمائة درهم» كل قفيز منها بدرهم: 
جاز البيع في جميعهاء في قولهم جميعاً)؛ لأن الثمن معلومء والطعام 


temen 


1۲ کاب الین 
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ا المّصرًاة" ( وغیرها 


مسألة : [ما يوجبه عيب التصرية] 

قال بو جعفر : (وإذا اشترى الرجل ناقةء أو بقرةء أو شاةّء على أنها 
َبونء ثم حَلَبَها مرة بعد مرة» فتبيّن له بنقصان لبنهاء أنها مصراًة: فإنه 
جع عل بیٌعها بنقصان عیبها» ولیس له رده عليه بوجه. 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: يردها وقيمة صاع من تمر» واللبرٌ له). 

قال أحمد : قول أبي جعفر في الشاة ونحوهاء إذا اشتراها على أنها 
لبون» وإجازة البيع فيها مع هذا الشرط» فإن الذي نعرفه في مذهبهم في 
ذلك أن البيع فاسد". 

وقد روي عن محمار في الرجل يشتري شاة على أنها حلوب: آن ابيع 
فاسد» وقد ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالىٰ في الجامع الصغير 
الذي صَفَه". 

قال أحمد : والأصل في ذلك» أن الشيء لا يدخل في حكم العقدء 


() المُصراة: «الني جُمع اللبنْ في ضترعها بتك حلْبهاء ليغترً بها المشتري 
فيزيد في الثمن؟» كما في المغرب ۲٠١/١‏ المصباح المنير «صرئ». 

() وأشار إلى هذا أيضاً الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ ٠۷١‏ 

() أي الإمام الكرخي» كما في كشف الظنون ٥۷٠/١‏ تحت عنوان: «الجايعم 
الكبيرا. 


كتاب الببوع 1 


ولا يكون له حصة فيهء إلا بأحد وجهين : إما أن يتناوله العقد بالتسمية. 
أو يقع عليه التسليم الموجب بالعقدء وما عدا ذلك فليس بداخل في 
العقد» ولا حصة له من الثمن. 

واللبن الحاوث بعد القبض لا حكم له في العقدء وذلك لأن العقد لم 
يتناولّه؛ لأنه لا يصح العقد عليه على جياله» ولم يقع عليه السليم» فلىا 
لم يكن داحلا في العقد لم يجز آن يكون له حصة فيه» وإذا امتنع ثبوت 
الحصةء امتنع رذ الأصل؛ لأن الناس فيه على قولين: 

إما قائل يقول: يردها ويرد معها صاعاً من تمر. 

وقائل يقول: لا يردّها» ويرجع بأرش النقصان. 

فلما امتنع إثبات الحصة للَن لما وصفناء امتنع الرد. 

وأيضاً: فإن الولد الحادث بعد القبض» لا حصة له من الثمن 
بالاتفاق» وهو جزء من أجزائها كاللبن» فوَجَبً أن يكون كذلك حكّم 
اللبن» إذ كل واحد منهما لا يصح إفراده بالعقد في حال اتصاله بالأصل؛ 
ولم يقع عله اتسایم. 

قال أحمد : والولد واللبن وما جرى مجراهما مما يدث بعد 
القبض» فإنه وٳِن لم يکن دَخَل في العقد٬‏ فهو موجَب به 

والدليل عليه: أن المشتري المغرور يرجع عند الاستحقاق بقيمة 
الولد على الغارًّء فلولا أنه أوجبه له بالعقد» لما رجع عليه بقيمته ٠‏ 
حينئذ لم يسلم له إلا بضمان القيمة» فلم يحل حكم الأصل بعد حدوث 


(۱) المغلى لابن قدامة 6/4 


کتاب اا 
14 فد ا 


الزيادة من أحد وجهين : 

إما أن يفسخ العقد من الأصل على جميع الثمن» فيبقى اللبن والولر 
للمشتري بير شيء» وهو موجَب بالعقد» وقد انفسخ العقد» فلا يجوز 
أن يبق في يده ما هو موجَب به مع فسخه. 

أو أن يردّه بحصته مع حصة الولد واللبن» وهذا لا يجوز؛ لأنه لا 
حصة لهما إذا حَدَثا بعد القبض» لما بيا ومثله إذا كان مستهلّكاء فهذا 
موافق للخبر الذي ذُكر فيه رد اللبن. 

وأما خبر المصراة» فإنه يروى عن النبي صل الله عليه وسلم على 
أربعة أوجه: 

يرو من طريق أبي هريرة على ثلاثة أوجه: 

- أحدها: من اشترى شاة مصرًاة فهو بأحد النظريّن: إن شاء 
أمسکهاء وإن شاء رد معها صاعاً من تمر»“. 

- والوجه الآخر: افليرد معها صاعاً من طعام» أو تمر». 


(۱) صحیح البخاري ۰۳۱۱/٤‏ صحیح مسلم .۱٠١۹/۳‏ 

() جاء في المخطوط : (من طعام لا تمرا)ء ولما استمر المؤلف في الشرح في 
الصفحة التالية قال: «والخبر الذي ذكر فيه القمح والتمر...»» وقال أيضا: «وجعل 
قيمة اللبن تمراً أو قمحاً...“ مما يرجح آن الصواب: (من طعام أو تمر)» والمراد 
بالطعام هو القمح» كما في فتح الباري ٠٠٠/٤‏ وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
۶٤‏ بإسناد صحیح» كما قال ابن حجر في الفتح ٤‏ «صاعاً من طعام أو 
صاعاً من تمر؛» ولذا أثبت ما رايته صواباً. 

ريحتمل أن يكون الصواب: «صاعاً من طعام لا سمراء»» كما في رواية مسلم 


كتاب البيوع 


ê 
واا ترما جدھا عبد الاي ہی قاح قال جریا شر ب مر‎ 1 
قال: حدثتا سعید بن منصور قال: حدثنا فح بن سلیمان عن آیوب ب‎ 


عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أ بي هريرة قال: قال رسول 
اله صلی اله عليه وسلم: «مّن اشترئ شا مصراة» فالمشتري بالخيار ثلاثة 
أيام: إن شاء ردهاء وصاعاً من لبن»'. 

فذكر في هذا الحديث صاعاً من لبن. 

- والوجه الرابع: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بين سعيد عن 
جُميْع بن عَمَبْر التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الئه 
صل الله عليه وسلم: «مّن باع محفلةء فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردّهاء 
ر معها ثل لبنهاء أو مثليّه قمحا . 


۳ وتحرفت: «سمراء» إل: «تمرأ»» لكن الأولى أولء والله أعلم بالصراب. 

() لم أهتد لهذ الرواية» لكن بُستانس هنا بقول ابن حجر في فتح الباري 
٤4‏ لما تكلم عن حديث المصراة قال: «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر 
التمر فيه تارةء والقمح أخرئء واللبن أخرئ...٠.اه»‏ ولعل هذه الرواية في سنن 
سعيد بن منصور» حيث رواها المؤلف من طريقه. 

(۲) سنن بي داود ۷۲۸/۳ وسکت عنه» سنن ابن ماجه ۰۷۳/۲ سنن اليهقي 
۵ وفال: تفرد به جمیع بن عمير» قال البخاري: فيه نظر. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبیر ۲۳/۳: «ضعفه الببهقي بجمَيع بن عمير ٠‏ 
وهو مختلف فيه٤»‏ وقال في فتح الباري :۳٠٤/ ٤‏ في استاده و ا 
في معالم السنن :۸4/١‏ ليس إسناده بذاكء ومثله قول المنذري في مختصر سنن لي 
دارد في الصفحة نفسهاء وكذلك قرل ابن الملقن في تحفة المحتاج :""٠/١‏ 


کتاب الہ » 


فهذا بخالف الأخبار الأول من قبل أنه كر القمح» وذكر رة الشر 
أيضاًء وهذه الألفاظ كلها صحيحة عندنا على مذهبناء ولا تستقيم على 
مذهب مخالفناء وذلك لأنه جائز أن يكون ذلك فمن اشتری شاق على آنه 
حلب کذا وکذاء فيوجب ذلك فساد العقد» دخلا وجب عليه 5 
اللبن إن كان قائماً بعينهء أو مله إن کان مستَهلَکاً > فهذا موافق للخبر 
الذي ذكر فيه رد اللين. 

والخبر الذي در فيه القمح والتمر» يجوز أن يكون على معني أنه 
جعله قيمة اللبنء وكان التمر والب أوجد عندهم من الذهب والفضة. 
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وجه أخری» وهي أنه جائز آن کون في حال کان يجوز فيها عقد 
البيخ على اللبن في اشع ؛ فصار مشتریٰ معھاء > فلم يمنع ذلك رد الشات 
وجعل قيمة اللبن تمرآء أو قمحاًء وذلك منسوخ بهي النبي صلى الله عله 
وسلم عن بيع اللبن في الضرع › رواه ابن عباس . 

یل ن کرو رل ری قا جن اهاقل الف ت 
وَجَدَ بالشاة عيبا بعد القبض» وردّهاء وكانت حصة اللين صاعاً من تمر 
من جملة اللمن. 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۷٤۰/۲‏ مسند آحمد ۳٠۲/۱١‏ سنن الدارقطتي .٠٤/۳‏ 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/۳: «روي من طريق عمر بن فروخ.. قال 
البيهقي: تفرد به عمر ولیس بالقوي» قلت: وقد وئفه ابن معین وغیره».اه» ثم ذکر له 
طرقاً اخرئٰ» وقد تو سع الزيلعي في تخريجه في نصب الراية ٠٠/١‏ 


وقد روي مرفوعاً» وموقوفاً على ابن عباس» ورجح ابن حجر الوقف كما في 
الدراية ٠١١/۲‏ . 


كتاب البيوع 1۷ 


وحَمْل الخبر على مذهب المخالف خلاف الأصول؛ ؛ لأنه يوجب أن 
EO ARE N O‏ 
ومعلوم آن حصة اللبن أقل من صاع فهذا خلاف الأصول من وجهين 

أحدهما: أنه يلزمه أكثر مما عليه. 

والثاني: ما فيه من الربا؛ لأنه يأخذ عن نصف صاع تمر: صاع تمر. 

مسألة : [ظهور العيب في الأَمة المشتراة بعد استغلالها] 

قال بو جعفر : (ومَن اشتری أَمَة فاستغلًهاء ثم صاب بها عيبا رها 
على بيّعهاء والغلة طيَبة). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال حدثنا مسدّد قال: خا م بن خالد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة شة آن رجلا اشترى غلاماً في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» وبه عيب لم بعلم به» فاستغلًه» ثم عَم بالعيب» فخاصَمّه إل 
النبي صلی الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله! إنه قد استغله منذ زمان» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الغلّة بالضمان»“ 


() رواه الإمام أحمد في المسند ٠١١ ١ ۰/٦‏ بلفظ : «الغلة بالضمان؛. 
وكذلك الحاكم في المستدرك ۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ورواه بلفظ : «الخراج بالضمان» الترمذي في سنه ٥۸1/۳‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي ۷ وأبو داود ۷۸۰/۳ قال أيو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك. اه» وابن ماجه ۷٥٤/۲‏ المتدرك ٠١/١‏ روافقه الذهبي على 
تصحيحهء قال ابن حجر في التلخيص الحبیر ۲۲/۳: «وصححه ابن القطانء وقال 


ابن حزم: لا یصح». اھ۔ 


1۸ کتاب البیوء 


وقد رواه جماعة عن عروة عن عائشة» وقالوا فيه : «الخراج بالضمان» 

والمعنىٰ واحد» الخراج المذكور في هذا الخبر» هو الغلة الممذكورة 
في غیره. 

مسألة : [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطنها] 

قال آہو جعفر : (ولو جامَعَّھاء ثم أصاب بھا عیباًء کان مها بالخیار: 
إن شاء اخَڌها لا شيء له غيرهاء وإن شاء رد أرش عيبها من ثمنهاء بكراً 
كانت أو ثيا وكذلك لو جني عليها جناية ثم وجد بها عيباً). 

قال أحمد : الجماع عندهم بمنزلة ذهاب جزء منها بجناية المشتري» 
أو من السماءء والدليل على ذلك آن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 


اختلفوا في هذه المسألة: 

فقال علي" عليه السلام : يرجع بارش العيب» إلا أن يشاء الي أن 
يقبلها» ير إل 

وقال عمر': ایرڈھاء ویرد معھا عُشر ٹمنها إن کانت بكرأ أو نصف 
العشر إن كانت ثيبا. 

ثم اختلفوا في جناية المشتري عليها: 


(۱) مصنف عبد الرزاق »٠١۲/۸‏ سنن البيهقي “٠٥‏ وقال: قال الشافعي: 
لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما.اه» لكن ابن التركماني تعقبه وجرد 
سنده» وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص .٠١١‏ 

() في الاصل (آو يرد). 

(۳) سنن البیهقي ۳۲۲/۰ 


كتاب اليو 14 


» 


فقال علي عليه السام لا يردهاء ويرجع بأرش العيب» إلا أن 
يشاء البيع أن يقبلهاء ويرد جميع الثمن. 

وقال عمر : يردها مع الأرش. 

فحصل من اتفاقهم جميعاً أن وطء الممشتري في الحك كجناية 
عليهاء على حسب اخحتلافهم فيه» فلما ثبت عندنا في حكم جناية 
المشتري ما وصفناء وجب أن يكون الوطء بمثابته. 

فإن قيل: هلا كان الوطء بمنزلة الاستخدام. 

قيل له: لاتاق الجميع من السلف"" على أنه في حكم الجناية دون 
الاستخدام» على ما بينّاه. 

ويدل على الفصل بينهماء أنه لو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثاء 
فاستخدمها: لم یبطل خیاره» ولو وطئھا: بطل خیاره» کما لو جنیٰ علیها 
بطل خياره» فكان الوطء كالجناية دون الاستخدام. 

وأيضاً: فإن استخدام الغير لها لا يوجب شيئاًء ووطؤه إياها لا يخلو 
من حد أو مَهّر» فدل على أن الوطء مخالف للخدمة. 

ألا ترىئ أنه يملك إباحة الخدمةء ولا يملك إباحة الوطء إلا من وجه 
العقد. 

ودليل آخر: هو أنًا لو فسخنا البيع بهذا الوطء» عادت إلى ملك اليم 

(۱) تقدم. 


() تقدم. 
(۳) لم أهتد لتوثيق هذا الاتفاق. 


علىٰ حكم الأصل» كأنٌ العقد لم يكن > وذلك يوجب حصول E‏ 
غير ملك وحصول الوطء في غير ملك»› »> لا يخلو من حدء أو مهر. فلن 
امتنع وجود ذلك مع الردء امتنع الرد. 

مسألة : [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها] 

قال بو جعفر : (ولو كان زوأجهاء أو جنَى عليها غيرُه جناية» فوجب 
لھا مهر» أو أرش» ئم وَجد بھا عيبا رجع علیٰ بیّعھا بارش عیھاء ول 
کن ليها أتخڌها): 

وذلك لأن المهر الواجب بمنزلة أرش اليدء وأرش اليد بمنزلة الولد؛ 
لأنه بدل جزء من أجزائهاء كما أن الولد جزء من أجزائهاء فلما امتنع الرد 
مع حدوث الولدء امتنع مع الأرش والمهر. 

مسألة : [ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عنقها] 

قال أبو جعفر : (ولو أعتَقَهاء ثم عَلِم بعيبهاء رجع بأرشه عل بیّعها). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس ألا برجع؛ لأه 
مسَع الرد بفعله» كالقتل» والبيع» والهبة٠‏ إلا أنه استحسن الرجوع بأرش 
العيب. 

والأصل فيما يمنع الرد من فعلهء ويمنع الرجوع بأرش العيب أو لا 

يمنع : أن المشتري مت م تقل الملك في المشترّى بفعل مضمون: ام 
e‏ ومت لم يمنع قل الملك فيه بفعله» » أو مَتّعه بفعل 
غير مضمون : رجع بأرش العيب إذا تعدّر رد العيب. 

فإذا باع فقد نقل الملك فيه بقعل مضمونء وهو التسليم بعد منع 
البيع. 


تاب اليوئ ۷١‏ 


آلا تری من سلّم مال غيره إل آخر: ضيه وكذلك إذا وهب 
ولم فقد مع قل الملك فيه بفعلٍ مضمون» وكذلك لو قتله. 

وأما إذا أعتقهء فإنه لم يمنع تقل الملك فيه بفعل مضمون؛ لأن العتق 
لا يوجب ضمانا على المعيق. 

ألا ترىٰ أن من أعتق عبد غيره» لم يضمنه» ولو سلّمه ضمنه. 

وأما إذا صبَعّه أحمر""» فإن هذا وإن كان فعلاً يتعلق به الضمان في 
ملك الغيرء فإنه لم يمنع نقل الملك فيهء ألا ترئ أنه يقدر على تقل الملك 
فيه» وإنما تعذر الرد من طريق الحكم؛ لأنه لا يمكنه فسخ البيع في الزيادة 
التي حصلت بالصبغ» لأنه لم يدخل تحت العقدء ولايمكنه فسخ اليع 
في الثوب دون الصبغ» فإنما امتنع رده من طريق الحكم» لا من جهة أنه 
لا يمكن نقل الملك فيهء ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

مسألة : [قَثل المشتري الأمة المشتراة المعية] 

قال أبو جعفر : (ورَوى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف” أنه إذا 


(1) هكذا بدأت الجملة في الأصل: (وأما إذا صبغه أحمر...)ء وكذا في النسخة 
المغربيةء وواضح تماماًأنها متقطعةًالمعنن عما مبقهاء وبذا بعلم أن سقط حصل في 
النسختين يدر بسطر والثه أعلم» وفيه يؤكد الجصاص ما مضي بمثال آخر عمن 
اشترى ثوباًء ثم استعمله وأدخل عليه الصبغ. 

9 لادمام أبي يوسف رحمه الله مؤلفات كثيرة؛ لكن الذي وصل إلينا من كتبه 
قلیل» وين كتبه التي لم تصل: : (الأمالي)ء فله إملاء رواه عنه بشر بن الوليد القاضي 
يحتوي على ستة وثلاثين كتاباً مما فرعه أبو يوسف» وذكر شرف الدين الفرتبي من 
مناقب أبي يوسف أنه صنف التصانيف المبسوطةء ومن ذلك الإملاءء والأمالي. 
وذكر أن الأمالي لأيي يوسف في ثلاثمائة مجلدء » كانت موجودة في القرن العاشر في 
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قتلها المشتري» ثم عَم بالعيب» رَجَع على الم بأرش العيب). 

ال اة المشهور من قولهم جميعاً أنه لا يرجع بشيء. 

مسألة : [أكل المشتري الطعام المشترّى المعيب] 

قال آبو جعفر : (ولو کان طعاماً فأكله أو ثوباً فلیسه حتیٰ تخرق: ل 
يرجع بالأرش في قول أبي حنيفة). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه مَنَم نَمل الملك فيه بفعل مضمون. 

(و قال أبو يوسف ومحمد: يرجع بأرش العيب استحساً). 

لأن الطعام يُشترى للأكل» والثوب لأس. 

# ولو کان عبداً فقتله غير وأَحَذٌ قيمته: لم يرجع على اليم بشيء؛ 
لأن أخذ القيمة بمنزلة أذ الثمن بالبيع. 

مسألة : [اختلاف البائع والمشتري فيمَن حَصّل عنده العيب] 

قال : (وإذا اختلف البيّع والمشتري في عيب يحدث مثله فقال البيّم : 
حَدث عندك» وقال المشتري: حَدث عندك» فالقول قول البيّع مع يمينه 
على الات بالله: لقد باعه وسلّمه» وما به هذا العيب). 

وإنما كان القول قول اليم ؛ لأن الأصل فيه الصحةء والعيب حادث 
فالقول قول مدعي الأصل؛ لأنه معتصم بالظاهر. 

وأيضاً: فإن المشتري يدعي لنفسه خياراً يوجب له فسخ الييع» فالقول 
قول الببّع في تَميه» كما لو ادعى خيارَ الشرطء أو خيار الرؤية. 


غزة في خزانة مفردة لها.اه من حسن التقاضي للكوثري ص/۴۲-۳۲ مختصراً. 
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وأيضاً: : فإذا عَلمنا أن العيب حادوث» ولم يُعْلّم تقدمه على القبض. ! 
يجز الحكم به قبله؛ لا تلم ما دی شري می تاریخ سرن 
لعیب؛ فیخکم بجدرتاقي أقرب الأوقات إلى حال الخصومة. 

E ik‏ كل اليم عن اليمينء رده عليه ؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرارء 
وهذا مما يؤخذ بالنكول؛ ؛ لأنه يصح بدله. 

« وإن أقام المشتري البينة: فلت بين لقوله صل الله عليه وسلم: 
«البنة على المدّعي» واليمين على المدّعى عليه . 

والمشتري في هذه الحال هو المدعي. 

مسألة : [ظهور العبب في شيء ماکوله في جَوف] 

قال : (ومّن اشتریٰ شيا مأکوله في جوفه» وکسه وجه فاسداًء قان 
كان لقره قيمة» يرجع بأرش العيب» إلا إن شاء الع أن يقبله ويرد 
الثمن). 

لأنه بمنزلة مَن اشترى ثوباً فقطَعه» ولم يَطه. 

قال : (وإن كان لا قيمة له» رجع بجميع الشمن). 


لأنه لا يجوز أن يستحق ثمن ما لا قيمة له. 


الترمذي ۳ وقال: هذا حديث في إسناده مقالء البيهقي 


(۱) سنن 
» كما قال الإمام النووي في شرح مسلم ۳/۱۲ 


۰ وإسناده حسن أو صحيح 
ولفظ : «اليمين على المدعى عليه: هو في صحيح البخاري ۰۸۰/۵ وصحیح 


مسلم ۱۳۳۹/۳. 
وقد ذكر طرق الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير Alt‏ 


Vt‏ كتاب البيوء 

مسألة : [ملك مال العبد المشترًّئ] 

قال : (ومّن باع عبداً وله مال فمالّه ليع إلا أن يشترط المبناع. 
فیكون له على ما تحل عليه البياعات). 

فكأنه باع عبدأًء أو دراهم» أو دنائير» بثمن مسمئ» فيجوز على الاعبار. 

وإنما کان ماله لبي ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «مَّن باع عبداء وله 
مال» فماله لليّم إلا أن يشترط المبتاع»". 

وإنما جاز بیعه مع ماله» على الاعتبار الذي تجوز عليه البياعات؛ لأن 
ماله ليس يتبع العبد» بل هو بمنزلة سائر أموال المولىئء بدلالة أن النبي 
صل الله عليه وسلم لم يُذْخِله في العقد على العقد إلا بالشرط. 

مسألة : [جناية العبد المشترَى في بني آدم] 

قال أبو جعفر : (وإذا جني العبدٌ جناية في بني آدم» ثم باعه مولا 
فإن عَلِمٌ بالجناية : فعليه الأرش كاملاء وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمة 
العبدء أو الأرش) 

وذلك لأن جناية العبد في رقبته» والمولئ فيها بالخيار» إن شاء ألزمها 
بعيبهء وأسقطها عن الرقبةء وإن شاء دفع الرقبة بها. 

فإذا باعه مع العلم بالجناية » فقد اختار إلزامها نفسه» فتلزمهء وإذا لم 
بعلم بالجناية » فعليه الأقل؛ لأنه لم يختر إلزام نفسه الجنايةء إلا أنه قد 
أتلف رقبة كانت الجئاية فيهاء فيغرم قيمة الرقبة» إلا آن تكون الجناية 
بأقلء فيلزمه الأقل. 


() صحيح البخاري ۰٤۹/٩‏ صحیح مسلم ۱۱۷۳/۳ 


كتاب الببوع 
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مسألة : [جناية العبد المشتّرى فى مال] 

قال: (وإن كانت الجناية في مال فباعه المولى فللغرماء أن 
ا | البيع» فإن فسخ ه کان لهم أن يستسُوه في ديْنهم» وإن شازوا 
رفعوه إلى الحاكم حتى يبيعه لهم» وإن شاؤوا أجازوا البيع» وأخذوا 
الثمن). 

وذلك لأن حق الغرماء ثاإبت في ذمة العبده لا سبيل للمولى إلى 
إسقاطهء وأما الجناية فإنما هي في الرقبةء لا في الذمة» وللمولى 
إسقاطها. 

ألا ترئ أنه لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبةء ولم يبطل الدَيّنء وإذا 
كان حق الغرماء ثابتاً في الذمةء فلهم أن يستوفوه من السعايةء ولهم أن 
يستوفوه من الثمن» فين أجل ذلك كان لهم فلخ البيعء وإن شاءوا 
آجازوه» وأخذوا الثمن. 

* ولهذه المسائل مواضع أخر» هي أولى بها من هذا الموضعء 
ولذلك لم نستقص القول فيها هاهناء وستجدها في مواضعها من هذا 
الكتاب"ء مشروحة مفسّرة إن شاء الله تعالى. 

مسألة : [البيع بالبراءة من العيوب] 

قال آبو جعفر : (والبيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وغيره) 

قال أحمد : لا حلاف بين أهل العلم" في جواز ابيع مع شرط 


(۱) فى آخر كتاب القصاص والديات» باب جناية العبد. 
() المغني لابن قدامة ٠۲۳۸/٤‏ 


۷٦‏ کتاب ابيع 


البراءة من عيوب محصورة معلومة وأن ذلك شرط لا يفسد اليع. 

وإنما اختلفوا في جواز شرط البراءة من العيوب مطلقاًء فأاجازى 
أصنجابا: 

والأصل في جواز البراءة من المجهول: حديث عبد الله بن رافع عن 
أم سلَّمة «أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث 
قديمة» قد دَرَسّت» فقضى لأحدهما على صاحبهء فقال الآخر: واله إن 
حقي لح يا رسول الثه» فأمرهما أن يعيدا الخصومة» فأعاداهاء فقضل 
عليه ثانبأء حت فعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال الثبي صلى الله عل 
وسلم: إنكم لتختصمون إلي» ولل بعضكم يكون لحن بحْجّه من 
بعض» وإنما أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما 
أقطع له قطعة من النار. 

فقال له المقضي عليه: قد جعلت حقي له» فقال النبي صلى اله عليه 
وسلم: لاء ولكن اذهباء فاستَهمًَاء وتوخَيا الحق» ولل گنل واخ 
منکما صاحبّ". 


فقوله: «وليٌحلِل کل واحلر صاحبّه»» مع ماذکر في الخبر 


() سنن أبي داود ۱٤/٤‏ وسکت عنه هو والمنذري في المختصر ۰۲۱۰/۵ 
وهو حديث صحيح أو حسن» حيث أورده ابن حجر في زيادات الباب في الفتح 
۳ء مسند أحمد ۳۲٠/١‏ وليس فيهما إعادة القضاء. 

وأصل الحديث: "إنكم تختصمون إلي...٠‏ في الصحيحين: البخاري ٠۲۸۸/١‏ 
۳ء صحیح مسلم ٠۳۳۷/۳‏ وللحديث عدة ألفاظ منقاربة المعنىٰ في 
الصحيحين وكتب السئن. 


كتاب البيوع 


2 
أنهما اختصما في مواريث قديمة قد در 
من المجاهيل'. 
ويدل عليه أيضاً: أن البراءة إسقاط حى فاشبهت الق فلما جا: 
العتق في عبيلر مجهولين › كان كذلك حكم البراءة. 
ويدل عليه أيضا: أنه لو سم جنس العيبء فأبرآ من الشلل. أو 
القروح» أو الشجاج: جاز بالاتفاق» وهي مجهولة» فكذلك إذا أبهّمَهًا. 


ست أصل في جواز البراءة 


وروي" نحو قولنا عن ابن عمر» وزید بن ثابت. 

مسألة : [شراء ما باعه بأل من الشمن قبل قبضه الثمن] 

قال : (ومّن باع شيتأًء لم يجز له أن يشتريّه باقل من ذلك الشمنء قبل 
آن ينقد جميع الثمن). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روي «أن امرأة سأالت عائشة فقالت: إني 
بعتا من زيد بن أرقم خادماً" بشمانمائة درهم إلى العّطاءء ثم اشتريتها 
بستمائة» فقالت: بشس ما شَرَيّتو» وبس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم 
أن اله قد آبطّل جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إن لم يسّب. 

فقالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ 


() ويستفاد من قوله: «وتوخيا الحق۲: جواز الإبراء من المجهول٠‏ لان التوخي 
لا يكون في المعلوم.اه من فتح الباري ۴۳ عن ابن العريي المالكي. 

(۲) سنن البيهقي ۴/٥‏ والجوهر النقي في الصفحة نفسها. 

() الخادم: راح الخدم غلاماً كان أو جاريةء كما في الصحح (خده). وقد 
ذكرت هذا إيضاحاً؛ لأنها قالت بعد كلمات: ١نم‏ اشتريتهاء: بالتانيك» أي اشتريت 
الجارية» وهي مثبتة في المغربية. 


کتاب ال ۽ 
۷۸ اب البیں 


ای 2 


فقالت عائشة : فمن جاه موعِظة 

ولا جائز أن يكون هذا القول منها إلا توقبفاً عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

والدلالة على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن ما كان طريقه الاجتهاد والرأي» لا يلحق فاعلّه فيي 
الوعيد. 

والثاني: لأن مقادير عَظْم الأجرام لا تعلم إلا توقيفاًء كما أخبرت 
بمقدار الجرم» فإن مثله يبطل الاجتهاد» فعْلِم أن ذلك توقيفا. 

ولا يجوز أن يكون لأجل البيع إلى العطاء؛ لأن هذا الخبر قد دل على 
أن من مذهب عائشة جواز البيع إلى العَطاء؛ لأن البيع إلى العطاء لو كان 
عندها فاسداًء لكان الشراء الثاني فسخاً للأول؛ لأنه لا حلاف" أنمّن 
باع شیئا بیعا فاسدا» ثم اشتراه من المشتري: أن الشراء الثاني فسخ للأرلء 
لا يستحق به فاعله الذم» فلما ذمَنّها على العقديْن جميعا بقولها: «بئس ما 
شريت» وبئس ما اشتريت»» دل على أن البيع الأول إلى العطاء كان جائزاً 
عندهاء ون الثاني كان فاسداً. 


فإن قيل: فكيف أنكرت عليها البيع الأول وهو صحيح عندها”. 


() سنن البيهقي .۳۳٠/١‏ وقوى سنده ابن التركماني في الجوهر النقي. 

() القوانين الفقهية ص۷۲٠.‏ 

() في الأصل (عندنا)» والتصويب من النتسخة المغربيةء وأيضاً من الجوهر 
النقي لابن التركماني ٠۳٠/١‏ فقد نقل نص الجصاص هذا بلفظ : «عندها» وهو مأ 
يفتضيه السياق. 


تاب | 
. ۷۹ 


قيل له: لاتها علمت أنها قصدت به إلى إيقاع العقد الثاني كما نري 
الناس يفعلونه. 2 ٣‏ 

مسالة : [الخبانة في الإخبار بالشمن في بيع المرابحة والتولة] 

قالاپ جعفر : (وإذا باع الرجل من الرجل شيتاً مرابحة ٠‏ ثم عَم 
المشتري بخيانةٍ كانت من البيّع... إلى آخر ما ذَكر)". 

قال أحمد : من مذهب أبي يوسف: أن المرابحة والتولية سواءء حي 
فيهما جميعا الخيانة. 

ومن مذهب محمد: أنهما سواء» ولا تحط الخيانة» لكن للمشتري 
الخيار في فسخ البيع. 

وأما أبو حنيفة فيَحط الخيانة في التوليةء ول تطمااي رة 
ويجعل له الخيار في الفسخ. 

وجه قول أبي حنيفة : أن الخيانة لا تحرج عق المرابحة يِن أن يكون 
عقد مرابحةء وإنما سمَىْ ما حكمه أن يكون ربحاً: رأس مال فإذا لم 
تُخرجه الخيانة من أن يكون عقد مرابحة» لم يجز الحط» ووجب الخيار؛ 
لأن ما کان راس مال» فهو أفضل في کونه ثمناً من آن یكون ربحاًء فصار 
کمن اشتریٰ عبداً بشمن مؤجل» وباعه مرابحة بثمن حال» فیکون للمشتري 


(۱) المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن الأول مع زيادة ربح» والتولية 
من غير زيادة ربح » كما في مختصر القدوري ۲۳/۲ 
() تتمة عبارة المختصر ص۸ «بخيانة كانت من البائع له في ثمنه» زادها 


عليه ذكر الطحاوي آقوال أئمة المذهب وقد ذكرها الجصاص رحمه اق في 


لیه... ثم 
شرح العبارة. 


۸۰ کتاب ال 


الخيار» لأن الحال أفضل من المؤجل. 

وأما التولية : فإن إثبات الخيانة فيه يخرجه من أن يكون عقد تولية؛ 
لأنه يصير عقد مرابحةء وهما لم يدخلا في عقد مرابحةء فلا يجوز أن 
يلزمه إياه. 

ولأبي يوسف: أن اليم قد رضي بتقله إليه بالعقد الأول ؤزباة 
الربح المذكورء فلا بد من أن تحط الخيانة مع رضا البيّع ببيعه بغير خيانة 

ولمحمد: أن الم وإن كب في الثمنء فإنه لم يرض بنقله إليه إلا 
بالثمن المسمًى في العقد الثاني فلا بُحط عنه شيء» ولكن للمشتري 
الختار. 

مسألة : [اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم] 

قال بو جعفر : (وإذا اختلف المتبايعان في الثمن» والمبيع قائم: 
تحالفا). 

وذلك لما رواه جماعة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أيه عن جه 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف البيّعانء 
والمبيع قائم بنفسه» وليس بينهما بية: فالقول ما قال البيع» أو يترادّان»'. 

والخبر مرسل في الأصل؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله يقال إنه لم 


() بهذا اللفظ في سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲ ورواه النسائي ۰٣۰۲/۷‏ سنن أي 
داود ۷۸۳-۷۸٠/۳‏ المستدرك ٠٥/١‏ ووافقه الذهبي غا تصحيحه» اليهقي 
“٥‏ وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاريةء وقد فصل الكلام عنها وعن انصالها 
وقبولها الزيلعي في نصب الراية ٠١۷-٠٠١/٤‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
.PY-/‏ 


كتاب البيوع A۱‏ 
بسمع من أببه شيثاًء ثم كثيرً من الرواة لا يذكرون فيه عبد الرحمن ETE‏ 


يروونه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اش إلا آنه لا يضره! 
عندنا. 


إرساله 


وعلىٰ أن هذا الخبر مع إرساله قد اتفق فقهاء الأمصار“ من قابلي 
المراسيل وراديهاء على قبوله» واستعمال حكمه. 

قال أحمد : ومن الفقهاء ء من يقول إن القياس ما ورد به الأثرء من 
إيجاب التحالف والترادً عند الاختلاف من قبل أن كل واحدٍ من اليْمَيْن 
يدعي عقداً غير ما ادعاه الآخرء فصار كل واحا منهما مدّعياً على 
صاحبه» فيتحالفان ويفسخ البيع؛ لأن واحداً منهما لم تثبت تثبت دعواه. 

وأما أصحابنا فإنهم قالوا: القياس أن يكون القول قول المشتريء 
لاتفاقهما على حصول السلعة للمشتري في عقار صحيح» واليّع مدع 
لزيادة الثمن» فعليه البيّنة» والقول قول المشتري» إلا أنهم تركوا القياس 
للأثر. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يميل إلى القول بأن القياس ما جاء 
به الأثرء قال: آلا ترئ أن الببّع لو قال: بعثكه بألف درهم» وقال الآخر: 
وهبتّه لي: أنهما متفقان على حصول الملك للمشتري بعقار صحيح» ولم 
يختلفوا أنهما يتحالفان قياساً؛ لأن مدعي الهبة عير مصدق على دعواه إلا 
ببينة» وكذلك مدعي الثمن بالبيع. 

وكذلك لو قال أحذهما: عليه وقال الآخر: تزوجنكٍ علِه لامرأةٍ 
خاطبها بذلك: تحالفا. ١‏ 


(۱) نقل ابن حجر في التلخيص الحبیر ۳٠/۳‏ عن ابن عبد البر مثل ذلك 


AY 


قال : فالقياس عند الاختلاف في الثمن أن يتحالفاء على ما قدمنا م. 
الأصل. َ 

فصل : [واختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة] 

قال آبو جعفر : (فإن كانت السلعة هالكة: فالقول قول المشتري م 
يمينه» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: يتحالفان ویشراؤان 
على القيمة). 

وجه قولهما: ما قدّمنا ِن أن القياس يوجب أن يكون القول قول 
المشتري» فلما جاء الأثر في وجوب الترادً في حال قيام السلعةء تركنا له 
القياس» وما عداه محمول على الأصل. 

فإن قيل: قد روي في أخبار أخر: «إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال 
الم أو يترادان»" وك يذكر حال قبام السلعة. 

قيل له: كل الأخبار المروية فيه تنتظم حال قيام السلعة؛ لأنه قال: «أو 
يترادًان»ء والترادً لا يكون إلا والسلعة قائمة؛ لأن المستهلَكة لا يمكن 
ردها. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أطي الناس بدعاويهي 
لادَعىٰ ناس دماء قوم» وأموالّهم» ولكن البينة على المدّعي» واليمين عل 
المدعن عل . 

فَمَنّحَ عليه الصلاة والسلام أن يستحق أحدٌ على غيره شيثاً بقوله؛ لأن 


(۱) كما في رواية الإمام مالك في الموطأً بلاغاً 1۷٠/١‏ وتقدم. 
(۲) صحيح مسلم ٠۳۳١/۳‏ بلفظ: «وأموالهم... ولكن اليمين على المدعى 
علیها» وهو بنفس اللفظ عند البيهقي في الستن o1۰‏ 


كناب البيوع 


Ar 
دعواء قولهء فلو أوجينا التراه لاستحق اليح القيدة بفرله» وهنا ل‎ 
يجوز‎ 
وأيضاً: قد هلكت السلعة على مالك ال شتري عن عقد‎ 


ا على صحته» والاختلاف إنما يوجب فسخه في الحال ا ت 

فيها الترادء ولا سبيل إلى فسخ العقد على سلعة هالكة. 

ألا ترى آنهما لو تقايلا: لم تصح الإقالةء ولو ار الع عل عیب بها بعد 
الهلاك : لم يصح فسخ العقد فيه ا بال ب» فلذلك لا يصح ذ 
بالتحالف. 

وقال محمد : اختلافهما في الشمن م صحة العقد؛ ؛ لأن كل واحد 
منهما غير مصدّق على صاحبه فيما ادعاه من الثمنء ولا يختلف حكمه 
في حال قيام السلعة وهلاكها. 

ويفسخ البيع فيه على القيمة » كسائر البياعات الفاسدة. 

فصل : 

قال أحمد : التحالف الواجب عند الترادً غير مذكور في عامة 
الأخبار» وإنما جهة وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اليّنة على 
المدعي» واليمين على المدعيئ عليه“ 

وق : «اليمين!: : في بعض أخبار عبد الله من غير طريق القاسم بن 
عبد الرحمنء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أحمد بن داود 
بن توبة السراج قال: : حدثنا الحكم بن موس قال: : حدثنا سعيد بن مَسنلمة 


() تقدم. 


۸4 کتاب ال 
عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عَمَيّر عن ابن لعبد الله بن مسعوو 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «إذا اختلف البيم 
والمشتري» ولا شهادة بينهما استّحلِف اليم وكان المبتاع بالخيار: إن 
شاء أخذ وإن شاء ترك" . 

مسالة : [بيع الآبق» والسمك في الماء] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع البق على حال» ولا بيع سمك لم 
يُصطّد» ولا سمكرٍ لا يوذ إلا بصيد مستأتف). 


قال أحمد : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن يسع 


الآبى”. 
ولأنه عر غير مقدور على تسلميه» فهو كبيع السمك في الما 
والطير في الهواء. 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن السَمَاك أبو العباس عن يزيد بن أي 
زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی 


(۱) سنن النسائي ۳٠۳/۷‏ سنن الدارقطني »۲٠-۱۸/۳‏ مسند أحمد 
١‏ , قال ابن حجر في التلخيص الحبیر ٠۳٠/۳‏ فيه انقطاع» وقد تكلم عن 
طرقه» ونقل تصحيحه عن ابن السكن والحاكم. 

() في المطبوع من مختصر الطحاوي ص۸۲: ولا بيع طير لم بصطدا: 
والجصاص رحمه اله في الصفحة التالية يؤكد عبارة: «السمك الذي لم يصطدا. 

(۳) تقدم. 


كتاب البيوع 


۸0 
الله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماءء فإنه عَرره". 
ورواه هشيم عن يزيد ب بن أبي زياد باسناده مثله موقوفً. 


قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد ين حنبل عن ابن الماك وهو 


عجيب» وابن السماك ةة" 


« فأما السمك الذي لم يُصطّد: مثل ذلك فإن البيع يبطل فيه من 
وجهین: 

أحدهما: أن بيعه لا یملکه؛ لأنه مباح لا يملكه أحد إلا باصطياد. 

والثاني : لأنه غرر غير مقدور على تسليمه. 

٭ فأما ما قد اصطيّد» ثم سيّب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجه 
واحدء وهو الغررء وتر التسليم. 


(۱) مسند أحمد ۳۸۸/۱ البيهقي ۳٤١/٩‏ قال البيهقي: هکذا روي مرفوعاًء 
وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود» والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على 
عبد الله ۱.ه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۷/١‏ بعد أن نقل كلام الببهقي: قال 
الدارقطني في العلل: اختلف فيه» والموقوف أصح» وكذا قال اللي وابن 
الجوزي» وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعاً رواء آپو پکر بن ا عاصم في 
كتاب البيوع له» ولفظه: ١نهیٰ‏ عن بيع.. رصن بع السك قي الا 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰/٤‏ «رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً 0 
في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وفي رجال المرفوع شيخ أحمد 
محمد بن السماك. ولم أجد مَّن ترجمه» وبقيتهم ثقات» اه 

() ذکره ابن حبان في اللقاتء كما في تعجيل المنفعة لابن حجر صر ۰۳۱٤/‏ 
وترجم له الخطيب البغدادي في تاریخه ۳۹۸/٩‏ 


کتاب الہ ¿ 
3 ب البيون 


مسألة : [خيار المالك في بيع الفضولي بشمن في الذمة] 

قال أبو جعفر : (ومَنٌ باع شيا بغير أمر مالكه» بثمن في الذمة. 
فمالكه بالخيار: إن شاء أجاز البيع» وإن شاء فسخ» مالم يَمت أحز 
المتعاقديّن). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن موسي 
الكديْمي" قال: حدثنا أبو عاصم اليل قال: حدثنا سعيد بن زيد عن 
الزبير بن الريت عن أبي لد دعن عروة البارقي قال: أعطاني رسول اف 
صل الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شادَء فاشتريت له شاتيْن» فبعت 


إحداهما بدينار» وجئت بالأخرئ» فقال: أحسنت»". 


وقد روئ هذا الحديث عن الزبير بن الخْرّيت محمد بن ذكوان أيضاً. 
وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موس قال: حدثنا الحميدي 
قال: حدثنا سفیان قال: حدٹنا شت ين غرقدة أنه سمع الحي“ يحدثون 
أنهم اسمعوا عروة البّارقي يقول: أعطاني رسول الله صل الله عليه وسلم 
ديناراً أشتري به أضحية» فاشتريت له شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاء 
بديتار وشاةء فدعا البي صلی الله عليه وسلم له بالبركة في بیعه» فکان لو 


() في الأصل: (الكديني)ء والتصويب من الجرح والتعديل ۸١/۸‏ 

() الحديث روي بألفاظ متقاربةء وهو في صحيح البخاري 1۳۲/١‏ سنن 
الترمذي ٥0۹/۳‏ سنن أبي داود 1۷۷/۳ سنن ابن ماجه ۸۰۳/۲. 

وقد توسع في بیان ألفاظه وطرقه والحكم عليها الزيلعي في نصب الراية 
٤‏ وابن حجر في التلخيص الحبير .٥/۳‏ 

(۳) سمع الحي: أي قبيلته» كما في فتح الباري .1۳٤/ ٦‏ 


کتاب الب 
ب البيوع 6 


اشترئ التراب ربح فيه . 

وحدثنا دعلچ بن أحمد قال: حدثنا موسئی بن هارون قال: حدقا 
إبراهيم بن الحجًاج قال: حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخرّيت عن 
أبي لبيد عن عروة البارقي نحو الحديث الأول. 


«قال: فقلت: يا رسول الله: هذا دینارکې» وهذه شاتکم. 
Ei‏ و ا . 
قال: كيف صنعت؟ فحدثنه بالحديث» فقال: اللهم بارك له في صنقة 


»( 
ر 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسي بن زكريا السسري قال: 
حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عمر بن عمران العلاأف قال حدثنا الحارث 
بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عَمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة «أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطیٰ حکيم بن حزام دینارآ» مره أن 
يشتري له أضحية» فاشتری» وباع» ثم اشترئ» ثم جاء إلى النبي صلى الله 
علیه وسلم بدینار وشاةء فقال: ما هذا؟ قال: بعت واشتريت وربحت» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في تجارتك» وأخَد 


َ2 4 ( 
الدياز؛ وتصدقبة وأحد الفا فك" 


() هذه رواية البخاري في صحيحه. 

(۲) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي .٥٥۹/۳‏ 

(۳) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي ٥۸/١‏ قال الترمذي: حديث حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وحبيب بن آبي ثابت لم يسمع عندي من حکيم بن 
حزام.اه» ولكن في رواية الجصاص حبيب يروي عن عامر بن واثلة» واخرجه أبو 
داود 1۷۹/۴ وفي إسناده رجل مجهول» كما في نصب الراية €/°. 


کتاب اا 
A۸‏ ین 


فدل هذان الخبران على صحة قولنا؛ لأن عروة وحكيماً باعا ما اشتري 
بغير ار النبي صلئ الله عليه وسلم» وأجاز النبي صلى الله عليه وسل 
بيعهما بأخذه الدينار. 

فإن قيل: في حديث عروة آنه أمَره بشراء شاة» فاشتریٰ شائیْن ولم 
يسه النبي صلئ اله عليه وسلم» ولم يدل على وقوف الشراءء كذلك 
البيع. 1 

قيل له: قد دك في حديث شبيب بن غرقدة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمره أن يشتري له أضحية» والأضحية مصدر لا يختص بعدد دون 
عدد» فتتاولت الواحدة فما فوقها. 

ویجوز ان یکون قال له : اشتر شاة؛ ثم قال له : اشتر أضحية» فيسصح 
اللفظان جميعاًء ويكون مخْيراً. 

٭ وأما وجه حدیث حکیم بن حزام» وقد کان باع ما اشتری» ثم 
اشترئ بأحد الديناريّن» ولم يكن مأموراً بالشراء الثاني» فأخدّه النبي صلى 
الله عليه وسلم» فهو أنه كان مشترياً لنفسه» فلما رَغيي أن يعطيّه النبيٌ 
صل الله عليه وسم بالديتار الذي تقده» وحصل في مان وأخته الي 
صلى الله عليه وسلم منه» صار ذلك بيعاً فيما بينهما. 


دلیل آخر: وهو قول الله تعالیٰ: وال انالبي 4 فوجب وقوعه 
على عموم اللفظ. 


فان قیل: دل علیٰ آنه بیع 


.۲۷١ البقرة:‎ )۱( 


تاب | 
0 ابرع ۸۹ 


قيل له: لا يمنع أحد من إطلاق القول بأنه باع ما لا يملك» فلما ّي 
بيعاً على الإطلاق» تناولّه عموم اللفظ. : 

وأيضا: فإن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول» وليس هو عبارة عى 
إيجاب الملك بالعقدء ألا ترئ أن المالكيّن لو تعاقدا على أنهما بالخي. 
ثلاثاً» كان واقعا من غير إيجاب ملك. 

وأيضا: الوكيلان يعقدان ولا يملكان» فإذاً ليس شرط وقوع اليع أن 

e” 

يكون العاقد مالكا. 

وأيضا: روئ عَمُرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة». 

فإذا وف وصيته التي لم يملكها على إجازة من يستحق» وصار ذلك 
عقداً موقوفاً على مجيزه» فوجب أن يكون البيع الموقوف كذلك 
والمعنى الجامع بينهما أنه عَم له مجيزء فوقف علیه. 

وكذلك إذا أوصى بجميع ماله» كان ما فوق الثلث موقوفا على إجازة 
الورثةء فإن أجازوه: جاز. 

وأيضاً: الملتقّط إذا تصدَق باللَمَطَة» ثم حَضَر صاحبُهاء كان بالخيار 
بين الأجر والضمان»ء فوقف عقد الصدقة على إجازة المالك. 

وكذلك كل عقدٍ له مجيز في الحالء فإنه يقف على إجازة مجيزه. 


(۱) سنن الدارقطني ٠١۲/٤‏ بلفظ: "إلا أن يشاء الورثة؛ قال ابن حجر في 
ف تخريجه» وذكر ألفاظه 
الدراية ۲۹۰/۲: رجاله لاباس بهم وقد توسع ابن حجر في تخریجه» وذ کر 
في فتح الباري ۳۷۲/١‏ والتلخيص الحبير ٠۹۲/۳‏ 


۹۰ کتاب الیو 


فان قل : رویٰ عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صل ان 
عليه وسلم «نهیٰ عن بیع ما لم بُملّك». 

قیل له: معناه ما روي في ساتر الأخبار» آنه نهىٰ عن بيع مالي 
عتده. 

وأيضاً: فإن حديث عَمّرو بن شعيب هذاء قد روي على غير هذا 
الوجه. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا موسي بن الحسن بن أبي عاد قال: 
حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن مطر الورًاق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ليس على 
الرجل بيع فيما لا يملك»". 

فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» ومعناه: إذا باع ملك غيرهء لم 
يلزمه تسليمه» ولم يَوّحَذ به» ولا دلالة فيه على نفي وقوع البيع. 

ويدل على أن المعنى ما ذكرنا: اتفاق الجميع" على جواز بيع ما لا 
يملكه العاقد» وهو الوكيلء يجوز بيعه» ولا يّملِك ما باع. 

٭ وأما الشراء فإنما لم يقف على الغير» من قبل أنه قد صح عليه 
ولزمه» وما قد لزم وصح لا یکون موقوفا. 

وأيضاً: فإن المشتري للغيرء إذا كان وكيلاً ينتقل الشيء إليه» ومن 


() سنن البيهقي ۳٠۴/١‏ وتقدم تخريج حديث النهي عن بيع ما لم يقبيض: 
»( قريب من هذا اللفظ في سنن البیهقي ۳۳۹/۰. 
(۴) المغني ۲۰۳/۵. 


كاب الجوع ۹۱ 


جهته ينتقل إلى الموكّل» فإذا لم تتقدم له وكالة: استقر ملكه فيه قلا 

ویدل على آن الشيء ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته ينتقل إلى الموكّل: 
أنه مت خالف: لزمّه» ولم يبطل الشرى رأساً لإخلافه. 

وما الوكيل بالبيع » فإن الشيء لا ينتقل إليهء وإنمايخرج من ملك 
الموكل إلى المشتري. 

ألا ترئ أنه إذا خالف: لم يلزمهء ولم يصح البيع رأساًء فلذلك 
اختلف حكم الشرئ والبيع في وقوفه على الغير. 

وإنما شرطً في وقوفه بقاء المتعاقديّن» وبقاء الملك والمبيع» من فيل 
أن البيّم إذا مات» لم يجز أن تلزمه حقوق العقد بعد موته» إذ لم تلزمه في 
حال الحياةء لأنه موقوف. 


وأما المشتري» فإنه لم يلزمه في حال الحياةء فلا يجوز أن یلزمه بعد 


الموت. 
وأما المالكء فلأن ملكه ينتقل إلى الوارثء فانفسخ الملك الذي كان 
موقوفاً على المشتري. 


وأما المبيع فلأن الملك لم ينتقل فيه بالعقدء فلا يجوز انتقال الملك 
فيه بعد الهلاك» ألا ترىئ أن ابتداء العقد عليه لا يجوز 

فصل : [خيار المالك فيما بيع له بغير أمره بعَرّض] 

قال آبو جمفر : (ولو باعه بعَرّض» كان مالك المببع بالخيار: إن شاء 
أمضى البيع» فجاز البيع للذي عقّدهء وكان عليه قيمة الميع للذي كان 
يملكه» وإن شاء أبطل البيع). 


: إن شاء 


۹۲ كتاب الببون 


قال أحمد : وذلك لانه اشترئ الحَرض لنفسه؛ لأن الشراء لا بقن 
على الغير» وإنما احتيج فيه إلى الإجازةء ليسلم البدل ليم العرض. وکا 
عل الع قیمته للمجیز» کأنه استقرضه منه» واشتری به شيا لنفسه. 

مسألة : [جواز بيع الأعمىء وشرًه] 

قال أبو جعفر : (وبيع الأعمى» وشرّاه جائز). 

وذلك لقول اله تعالی: #وَاعل الاس ماروا 4 ولم يفرق 
بين العميان والبصرًاء. 

ولأن هذا مما قد تقلت الأمة جوازه؛ لأن آهل كل عصر لا يخلون من 
عميان يكونون فيهم» يتصرفون في الشراء والبيع» ولم بذكر عن أحار من 
السلف والخلف بطلان بيعه وشراه. 

ولو كان كذلك» لكان الأعمىٰ محجوراً عليهء وكان ذلك يوجب أن 
يكون العبَاس عم النبي صلى الله عليه وسلم» وابن عباس» وابن أمٌ 
مكتّوم» ونظراؤهم من الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز تصرفهم 


() البقرة: .۲۷١‏ 
() خص الصفدي صاحب «الوافي بالوفيات» كتاباً كر فيه العميان وسماه: 
«نكت الهميان في نكت العمیان» ذكر فيه ص/١۷٠-۱۷۸‏ ممن أضيرً بأخَرة: العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه: عم النبي صل الله عليه وسلم» وذکر ص ۱۸۲-۱۸۰ 
حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فقد أضر أيضاً آخر عمره» وذكر 
ص۲۲۱ ابن آم مکتوم عمرو بن قيس» ويقال عمرو بن زائدة» كما في تقريب 
التهذيب ص/1 (١۳٠٠)ء‏ وأهل المدينة يقولون اسمه عبد الله وأما أهل العراف 
فیقولون اسمه عمرو» كما في طبقات ابن سعد ۲۰٥/٤‏ 


كتاب البيوع 
وكفئ بقول يؤدي إل هذا سقوطاً. 

مسألة : [خيار الأعمي] 

(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالج أو الذوق). 

فيقوم ذلك له مقام الرؤية. 

وإن کان نخلاء أو شجرا: فحت يوصّف» فتقوم له الصفة مقام 
الرؤية. 

وما كان في الجامع الصغير”": بأنه «إذا كان مما يُجَسنُ مشل النخل 
والشجر: فحت یقوم مقاما لو کان بصیرا رآه»: فلا معنی له» وقد کان آبو 


الحسن رحمه الله ينكره؛ لأن قيامه في ذلك الموضع» وفي غيره سواءء لا 
یستفید به علما. 


مسألة : [بيع الملامسة والمنابذة والحصاة) 

قال : (والملامسة والمًابذة لا ينعقد بهما بيع). 

وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة 
والمنابذة»". 

وكان أهل الجاهلية يتراضَوّن على البيع» فإذا لَمَسه» أو بده إليه» فقد 
وجب البيع» فنهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على الأخطارء نحو قوله: 


(۱) لامام محمد بن الحسن الشيباني ص۲۸۱ مع شرحه النافع الكبير للعلامة 
اللكنوي. 
2) صحيح البخاري ۸/٤ ۰٤۷۷/۱‏ صحیح مسلم ۱۱۹۱/۳ 


4 کتاب الیو 
إن دخلت الدارء أو إن قَدِم زيد: فقد بعتك هذا العبد. 

وكذلك بيع الحصاة؛ وهو أن يتراضَوا على البيع > فإذا وضع المشتري 

على المبيع حصاة فقد وجب البيع » » فأبطله النبي صل الله عليه وسل" 
والمعنٰ فيه كهو في البْعَيّن الأويْن. 

مسالة : [بیع الحمْل دون آمه] 

قال آبو جعفر : (ولا يجوز بيع الحمْل دون أمه). 

وذلك لما حدثنا" دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن شیرویه 
قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «نهیٰ رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن بيع الجر" يعني ما في الأرحام - وعن بيع الكالىء بالكالىء». 


(۱) صحیح مسلم ۱۱١۴/۳‏ 

() سقط السند من الأصل» ومثبت في النسخة المغربية. 

(۳) في الأصل (المتحر)ء والتصويب من مجمع الزوائد ۰۸٠/٤‏ والنهاية لابن 
الأثیر ٤/۲۹۹-۲۹۸ء‏ قال ابن الأثير: "بيع ال هو ما في البطون» كنهيه عن 
الملاقيحء وهو من بياعات الجاهلية » يقال: أمجرت إمجارأً» وماجَرت مماجرة» ولا 
يقال لما في البطن: مَجرء إلا إذا أثقلت الحاملء فالمجر اسم للحمل الذي في بطن 
الناقة٠.اه‏ مختصرا. 

() أي النسيئة بالنسيئة» النهاية .٠۱۹٤/٤‏ 

)٥(‏ رواه البزار» وفيه موس بن عبيدة» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
٤‏ وفي تقريب التهذيب ص۲٥٥‏ (1۹۸۹): «موسئ بن عبيدة الربذي: ضعيف ٠‏ 
ولاسيما في عبد الله بن دیناره» ورواه أبو عبد في غریبه ۱ من طریق هوسی بن 


عبيدة 


كتاب الببوع êê‏ 


وحدثنا""' دعلج قال: حداثنا عبد الله بن شيرويه قال: دتا إسحاق 
قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«نهىٰ عن المضامين ٠‏ والملاقيح» وحبّل الحبّلة». 


أما الجزء الثاني من الحديث: النهي عن بيع الكالىء بالكالىء» فقد أخرجه 
الحاكم في المستدرك ٠٥۷/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحهء بناء على أن الراوي 
هو موسئ بن عقبة» وقد تعقبه البيهقي في السنن ۲۹۰/١‏ بأنه موس بن عببدة 
وليس ابن عقبة» وأخرجه الدارقطني في السنن ۷1/۳» وابن أبي شيبة في 
المصنف ٦/0۹۸ء ۲۲٣۹٣۹(‏ ط الشيخ محمد عوامة) كلهم من طريق مو و 
عبيدةء وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية ۳۹/٤‏ التلخيص الحبير 
./P‏ 


«ولكن مع هذاء فهذه المناهي وإن كانت بإسناد غير قوي» فهي داخلة في بيع 
الغرر الذي نه عنه الحديث الثابت»ء كما قال البيهقي في السنن ۳۳۸/١‏ والنهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء تلقته الأمة بالقبولء وعليه الإجماع» كما نقله الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير عن الإمام أحمدء وينظر التاج والإكليل ٠۳٠۷/۴‏ والمغني 
ort‏ 

(1) سقط السند من الأصل» ومثبت في المغربية. 

(۲) «رواء الطبراني في الكببر والبزار» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أيي حية؛ 
وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمةء وعن أيي هريرة أن البني صلى الله عليه وسلم تهى 
عن بيع الملاقيح والمضامين» رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف؛ 
ئ 
الملاقيح والمضامين عن ابن عمر مرفوعا باسناد قوي 
التلخيص الحبير .٠١/۳‏ 


۹1 کتاب البیوء 


ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين مشتمل على الود فر 
البطن» واللبن في الخخ: وع الزيت في الزيتون؛ لأن جمیعه من 
المضامين إذا كان معيناً فيه خلقَةً. 

ومن جهة أخرئ: إن الولد بمنزلة عضو بعينه من أعضائهاء كير 
ورجلهاء فلا يجوز إفراده بالبيع. 

مسألة : [بيع الأم دون الحمّل] 

قال : (ولا يجوز بيع الأم دون الحمل). 

وذلك لأنه بمنزلة من باع الأصل دون يدها ورجلهاء ولأن كل مالا 
يصح بیعه عل الانفراد» لا يجوز استثناؤه من البيع. 

مسألة : [بيع اللبن في الضرع] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع اللبن في الضرع). 

وذلك لأنه من المضامين؛ لأنه مما تضمنه الضرع خلْقَة» كما 
تضمّت الحم م الولد. 

ولما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الي قال: 
حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثناعمر بن فروخ صاحب 
الأقتاب"" عن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نهى رسول انه 


آما النهي عن حَبَل الحبلةء فقد أخرجه البخاري في صحيحه »۳٠٠/٤‏ صحيح 
مسلم ۱۱١۳/۳‏ . 

وحَبّل الحبلةء نتاج التتاج» وولد الجنين» مختار الصحاح (حبل). 

() القتب: بكسر القاف» وسكون التاء: إكاف صغير على قدر سنام البعيره 


تاب | 
کا ال 4۹۷ 


صلی اله عليه وسلم عن بيع صوفر عل ظهّرء وعىن لبن في ضرع» 
وسين في لبن“ . 

وقد روي هذا الحدیٹ مرقوفعلن این عاس ولا شید ذلك رفي 
من رفعه؛ لأنه جائز أن يكون رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تار 
وأفتئ به أخرئ. 

مسألة : [بيع عَسْب الفحل] 

قال : (ولا يجوز بيع عَسْب الفحل). 

قال أحمد : يعني ما يلقح » وذلك لأنه من الملاقيح» وقد نهئ عنه 
رسول الله صلی الله عليه وسل" . 

وروئ ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ١نهى‏ عن علب 
الفحل»”. 

وقال جابر «نهیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع ضَرْب 


الفحل»“. 


وجمعه: أقتاب» كما في مشارق الأنوار للقاضي عباض ۱۷٠/١‏ القاموس المحيط 
(قتب)ء وكان عمر هذا بيَاعاً للاقتاب» كما في التهذيب ۱۸۸/۷ 

(۱) سنن البيهقي ۳٤۰/۵‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ» ولیس بالقوي؛ 
ورواء غيره موقوفاًء لكن في الجرهر النقي قال: وثقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه 
آبر دارد. اه 

() تقدم. 

() صحيح البخاري ۰٤٦۱/٤‏ 

(4) صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳ بلفظ : «ضراب الجمل؟. 


۹۸ 


مسألة : [خيار الرؤية] 

قال : (ومَّن اشتریٰ شیا لم پره: جاز» وله فيه خيار الرؤية) 

والأصل في جواز شراه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لا تَلقوا الجلب» فمن تلقاه» فاشتریٰ شيئاء فهو بالخيار إذا أن 
الق 

ولا معن لهذا الخيار إلا آنه اشترئ الشيء في وعائه؛ ثم حَمَله إل 
السوق» فنَظْرَ إليه» فجعل له فيه خيار الرؤية؛ لأن العادة كانت فيمن 
يتلق الجلّب» أن يشتري اليل على ظهر البعير» فلا يفتحه حتى يرد 
إلى بيته. 

ويدل عليه أيضاً: حديث زيد بن ثابت عن التبي صلى الله عليه وسلم 
أنه «نهئ أن تباع السلع حيث تبتاع حت يحوزها التَجّار إلى رحالهم”. 

ومعناه عندنا: أن يشتري المتاع في الوعاء» ثم يفتحه إذا قله إل 
رخله» فمَتَعَه أن يبيعه قبل أن يراه» لثلا يُلزم نفسه معا مجهولاً في 
الصفة. 

وأيضاً «روي أن عثمان رضي الله عنه: باع مالاً له بالكوفة من طلحة 
ابن عبيد اله" » فقال طلحة : لي الخيار؛ لأني اشتريت مالم أره» وقال 
عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره» فَحَكَمًا بينهما جير بن مُطْم 


(۱) صحیح مسلم ۱۱٥۷/۳‏ بلفظ قریب» سنن البیهقي ۳٤۸/۵‏ 

(۲) سنن أبى داود ۷٠٥/۴۳‏ المستدرك ٤٠١/۲‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه٠‏ 
اا یا نرا الظمآن) ص٤۲۷‏ (١۲٠۱)ء‏ سنن الييهقي ٠۳۱٤/۵‏ 

() أحد العشرة المبشرين» كما في طبقات ابن سعد ٠۲٠٤/۳‏ 


کتاب البيوع 
2 بالخيار لطلحة». 
ای ہز الات علی جرا ر شرا ا لی 
أحاٍ من الصحابة عليهم. 
٭ ومن جهة النظر: إن الذي جَهلّه المشتر ى ل 
ومن جهة النظر: إن الذي جَهله المشتري لِمَا لم يره إنماهو 


صفات المع ٠‏ وجهالة الصفة لا تمنع صحة العقدء كما لا يمنعه عدمها 
راشا ۰ 


من غير حلاف من 


آلا ترئ أنه لو اشتری عبداً عل آنه صحیح» » فوجده أعمیٰ» مقطوع 
اليدين والرجلين :لم تمنع عدم هذه الصفات صحة العقدء فجهالة صفاته 
أحرئ أن لا تمنع. 

وأيضاً: اتفقت الأمة” “ على جواز بيع الباقلاًء الرَطْب بقشوره وشریٰ 
الجر وأللوز ونحوه مع عدم رؤية ما وراء وغل رار راه الصرة من 
الطعام مع عدم الرؤية لما تحت الظاهر منهاء فدل جميع ذلك على آن 
عدم رؤية المشتري» لا تمنع صحة العقد. 

مسألة : [البيعتيّن في بيعة] 

قال : (ومّن باع عبده من رجل بثمن» على أن يبيعه الآخر عبده بشن 
ذكرآه: لم يجز البيع في واحد من بيني العبدَيْن المذكورين). 

وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيعة؛ ٠‏ 


() شرح معاني الآثار للطحاوي ٠٠/٤‏ سنن البيهقي ۸/9 
() مراتب الإجماع ص۸1. 
(۳) سنن النسائي ۷ سنن 


الترمذي ۴/۴ وقال: حدیث حسن 


1.۰ کتاب الیو 


فانتظم ذلك المعنئ الذي ذكرنا. 
وينتظم أيضاً أن يبيعه حالاً بكذاء ونسيغة بكذا. 
مسألة : 


قال : (ولا بحل اللَحّش). 

قال أحمد : وهو أن يزيد في الثمن» وهو لا يريد شراه» ليرعَب غيره 
فيه فیشتریه. 

وقد نهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" رواه مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم» ورواه آيضا آبو سعد وأبو 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مسالة : [تلقي الركبانء وبيع الحاضر للباد] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح" تلقي السلّم في البلد الأدن الذي يضر 
بأهله» ولا باس به في البلد الأدنئ الذي لا يضر بأهله» وكذلك يع 
الحاضر للباد). 

وذلك لأن المعنىٰ في النهي ما يدخل من الضرر على غيره» لما روئ 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا السلع حت 
يهط بها الأسواق»". 


(۱) صحيح البخاري ٤/٣٠۳؛‏ صحيح مسلم .١٠١١/۳‏ 

(۲) في المختصر ص٤۸:‏ (لا يصح)» لكن في الأصلين: لا يصلح؛ وهر 
الصواب» والله أعلم > حيث إن تلفي الركبان يصح لكن مع الكراهة. 

(۳) صحیح البخاري .۳۷۳/٤‏ 


تاب الس 1۰1 


وروی جابر عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
دَعُوا الناس يرزق الله بعضَهم من بعض»'. 

فهذا يدل على أن النهي إنما يتناول الحال التي يضر فيها بأهله. 

وكما أن التهي عن الاحتكار إنما هو في الحال التي يضر ذلك بأهل 
البلدء » فإذا لم يضر : فلا بأس. 

مسألة : [بيع الرجل على بيع آخيه] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم آخيه إذا جَلَحّ 
البّم إلى بيعه). 

رذلك لما روئ أبو سعيد وأبو هريرة وعقبة بن عامر قالوا: انه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن ي يبيع الرجل على بيع خي" . 

وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «لا يسوم الرجل على 
سوم أخیه»". 

وهذا محمول على الحال التي وقع منهما فيها التراضي بالبيع» قأما إذا 
لم يجنح البيّع إلى بيعه» فلاس بأن يزيد عليه. 

لما روئ أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قا 


۶ یع حاضر لبادی 


f 


() صحیح البخاري ۰۲۰۳/۲ صحیح مسلم ٠٠١۷/۳‏ واللفظ له 

(۲) صحیح البخاري ۰۳۵۳/٤‏ صحیح مسلم ۱۱۹٤/۳‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱٠١٤/۳‏ 

() القعب: القدح الضخم» كما في القاموس المحيط (قعب)» وقد جاء بلفظ 
(قعب) عند أبي داودء وجاء عند الباقين بلفظ : قاح ٠‏ 


۰ کتاب ال 
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( a 


وسا" فیمن يزيد" 

وقال زید بن أسلم سأل رجل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال: انه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد أحدكم على بيع أخيهء إلا 
المواريث والغنائم”. 

مسألة : [تأخبر أجل الدين] 

قال أبو جعفر : (ومّن کان عليه دیْن من غير“ قرض» فأخُره» جاز 
التأحير). 

لأنه عندنا بمنزلة الزيادة في العقد أو الحطء وذلك يلحق العقد. 

ولا يصح التأجيل في القرض؛ لأنه عارية ومعروفاً» فهو كالتأجيل 
في العواري. 


() الجلس: بالكسر: كساء رقيتق على ظهر البعيرء والجلس أيضاً: اسم لما 
يبسط في البيت تحت حر الثياب والمتاع» كما في تاج العروس (حلس). 

(۲) سنن الترمذي ٥۲۲/۳‏ وقال: حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان» ستن النسائي ۲۵۹/۷ سنن ابن ماجه ۷٤١/۲‏ سنن أبي داود 
۳--۲۹۳. وقد روي هذا الحديث مطولاً ومختصراًء ولفظ التسائي أقربها: «باع 
قدحاً وحلساً فیمن يزيد؛» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفح ۳٠٤/۲‏ تحسين 
الترمذي للحديث ولم يتعقبه بشيء. ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲۳/٤‏ عن العلل 
الكبير للترمذي في أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن 
عجلان ثقة. 

(۳) سنن الدارقطني ۳/١۱ء‏ وأخرجه ابن خزيمة أيضاً كما في فتح الباري ٠٠٤/٤‏ 

) في الأصل: (دين من دين)ء وفي نسخةء الإتقاني والمغربية ومختصر 
الطحاوي ص٤۸:‏ (دين من غير)ء وهو الصواب والله أعلم. 


كتاب البيوع 


مسألة : [تجارة الوصي بمال البتيم] 

قال : (ولا بأس بأن جر الوصي بمال اليتيم). 

لقول الله تعالی: < ویکوت عن اتی فل ضا م وران اوم 
نگم 4 . 

فاللفظان جميعا قد دلاً على جواز القصرًف في مال البتيم؛ لان 
قوله تعالى: لإضكح همَحَي € : إباحة للصرف في مالهم إذا كان 
صلاحاً له. 

وكذلك قوله عر وجل: «وَإِن لوهم 4. 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ولا رامال لير إلابالى هى 
َ4" . 

«وروئ أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي اله! إني اشتريت خمراً لأيتام في 
حجري قال: أرق الخمرء واكسر الان 

مسألة : [إقرار العبد بديّن] 

قال : (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بديّن). 


() البقرة: ۲۲۰ 

٠٠١ الإسراء:‎ ٠١۲ الأنعام:‎ )( 

(۳) سنن الترمذي 0۸۸/۳ سنن بي داود ۰۸۲/٤‏ وذکره ابن حجر في اشح 
٣9‏ في زيادات الباب» فهو حسن آو صحيح: 


14 کتاب ایبیل 

لأنه لو جاز استَحق به ملك المولء ولا يجوز إقرار الإنسان في ملك 
غیره. 

ويجوز إقرار المأذون له؛ لأن المولى رضي به حتى أَذْنَ له. 

ويباع العبد ومافي يديه من الدَيْن؛ لأن الدَيّن في ذمته. 
والمالك يملك كسبه من جهته» كالوارث يملك من جهة الميت. 
والغريم أولى بمال الميت من الوارث» فكذلك غريم العبد أولى بماله 
من المولى. 

مسألة : [ جواز بيع الكلاب المتقع بها ونحوها] 

قال : (وبيع الكلاب التي بقع بهاء والصقورء والفهود» والهرٌ 
جائز). 

وذلك لقول الله تعالی: فل أل ك الت وما َنم يِن تارج 
كيين 4 ولفظ الإحلال: يقتضي إباحة سائر وجوه المنافع» واليع 
أحذهاء فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ. 

وقد روي أن الآية نزلت في إباحة منافع الكلاب. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن عَيْلان الحُمّاني 
قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا يحي بن زكريا قال: حدثنا 
إبراهیم بن عبید" قال: حدثني أبان بن صالح عن القَعْقَاع بن حكيم عن 


() المائدة: .٤‏ 
() في الأصلين: (عبيدة)» وفي أحكام القرآن للمؤلف :۳٠١/۲‏ (عببد)ء 


كتاب الببوع 


1.0 

سلمى أم"" رافع عن أبي رافع قال: : «أمرني رسول الله صلی اه عله 
وسلم أن أقتل الكلاب. 

f ا‎ 

فقال الناس: يا رسول الله! ما أل لشا في هذه الأمة التي مرت 
قا؟ 

فانزل اله تاالی: فل امِل کم الت وما لنم من وار 

ومن جهة السنة: ما رواه عبد الله بن مسعود وأبو هريرة أن النبي صل 
اله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد» أو ماشيةء أو حَرّث» 
ص من أجره کل يوم قیراط“». 

ورواه ابن عمر أيضاًء ولم يذكر كلب الحرْث. 


وكذلك في تقریب التهذیب ص/۲٩‏ (۲۱۶). 

() في الأصل: (ابن رافع)ء والصواب أنها سلمىْ آم رافع زوجة بي رافعء 
ولها صحبة» كما في تقريب التهذيب ص/۸٤۷‏ (۸٠۸1)ء‏ وكذلك جاء في تفسير ابن 
کر سلمی أم رافع عن آبي رافع. 

(۲) ذكره المؤلف بالسند نفسه في كتابه أحكام القرآن ۳۱۲/۲» ومثله عند اين 
کثير في التفسير ١/٦٠ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠۳٠٠/۲‏ ورافقه الذهبي 
على تصحیحه. 

(۳) القيراط: مقدار معلوم عند اله تعال» والمراد َقص جزء من 
کما في شرح مسلم للنووي ۰۲۳۹/۱۰ 

٠۳٠۲/۴ صحیح مسلم‎ ۰٥/۵ صحيح البخاري‎ )٤( 


من أجر عمله» 


۱°٩٦‏ کتاب الین 


والاقتاء هو التملك؛ لأن القنية الملك» يقال: عبد قسن يعني 
ملوك : ٠‏ 

وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنيةء والشراء أحدها. 
فوجب جوازه بالعموم. 

انا حا ا الباقي قال: حدثنا أحمد بن الَضر بن بحر قال: 
حدثنا محمد بن مصَمَنْ قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال: حدثا 
عَبّاد بن العوّام عن يحي بن أبي إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: 
«نهیٰ رسول الله صل الله عليه وسلم عن ثمن الكلب» والهرّء إلا لكلب 


المعلي»". 


(۱) المغرب للمطرزي ۱۹۷/۲. 

(۳) سنن النسائي ۳٠۹/۷‏ وقال: هذا منكر.اه» سنن الترمذي ٥۷۸/۳‏ وفال: 
هذا حديث لا يصح من هذا الوجه»ء سنن الدارقطني ۷۴/۳ قال ابن حجر في الفتح 
٤‏ عن حديث النسائي: «أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في 
صحتها. 

وقال عن حديث الترمذي في التلخيص الحبير :٤-۳/۳‏ «روئ الترمذي من 
وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد» لكنه من رواية أبي المهزم عنه» رهو 
ضعيف» وورد الاستثناء من حدیث جابر» ورجاله ثقات». ا 

وروى هذا الحديث أبو حنيفة فى مسنده بسند جيد» كما في تصب الراية 
الزبيدي في کتابه النافع : عقود الجواهر المنبفة 4-۳ «آن الحديث 
بهذا الاستثناء صحيح» والاستنناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب 
قبولها؛٠‏ وفّد كل ما قيل في طرق الحديث» ناقلاً في ذلك عن ابن التركماني في 
الجوهر النقي 1/1. 


٤‏ وقد بین 
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وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا العباس بن أحمد بن 6 
یحی بن أيوب قال: : حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن آبي جعفر 
الجقّري عن أبي الزبير عن جابر قال "نه رسول الله صلى اقه عل و 
عن ثمن الكلب» والهر» إلا الكلب المعلم". 

فأباح ٹمن ن الكلب المعلّمء فدل على جواز ب بيع الكلاب التي يسه بي 
من وجهین: 

أحدهما: : أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم جاز بيع غيره من الكلاب؛ 
لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

والقاني: أن ذْكرّه الكلب المعلّم» لأجل ما فيه من القع فكل ما 
مك الانتفاع به منهاء فهو مثله. 

ودل ذلك على آن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا نَم فيهاء وإنما 
يبغ بها الهراش""» والقمار. 

وأما ما روي عن النبي صل اله عليه وسلم من الأخبار ق في النهي عن 
ثمن الكلب» وأن ثمن الكلب حرام" ٠"‏ فإن خبرنا قاض علبها؛ الأن النهي 
موجود فیه» مع استثناء الكلب المعلم. : 

ولأن النهى كان في حال الأمر بقتلهاء وإباحة الاقتناء متأخرة عنه لا 
ما۵ 2 


() تقدم من طريق أخرئ. 

() التهريش: التحريش بين الكلاب» كما في القاموس المحيط (هرش) 
(۳) صحیح البخاري ۰٤۲۹/٤‏ صحیح مسلم ۰۱۹۸/۳ 

() في شرح معاني الآثار للطحاوي ٠٠/٤‏ ببان تأخير إباحة الاقتناء 
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نضا أ: لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به من غير حق له" في م 
البيع» » أشبه الحمار الأهلي» والهرّء وسائر ما أبيح الاتتفاع به» من غر 
حق للمبيع في منع البیع» فوجب آن يجوز 

ولا تلزم عليه أمٌ الولد والمديّر ؛ لأن لهما حقاً في م مع البيع لاستبفاء 
العتق الذي استحقاه بموته» إذ كان في جواز البيع إبطاله. 

وأيضاً: فقد اتفقنا جميعا"' علي أن الكلب فوروث عن مالكهء 
وتجوز الوصية به» فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك 
فيه بالميراث والوصية» كسائر الأشياء الموروئة. 

فإن قيل: ليس الميراث والوصية أصلاً لجواز البيع؛ لأنهما يصحان 
في المجاهيل» ولا يصح بيع المجهول. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرناه في جواز البيعء ألا ترى أن كل ما بطل بيعه لأجل جهالتهء 
آنه مت زالت الجهالة جاز البيع» ولا جهالة هاهنا تمنع من بيع الكلب» 
فهو في هذا الوجه بمنزلة الموروث» والموصى به. 

مسألة : [بي بیع اله 

وأما بيع الهرٌ» فقد روئ ابن عباس وأبو هريرة عن النبي صلى اه 


(۱) أي ليس للمبيع سواء كان عبداً أو كلباً وما أشيه ذلك مما ينتفع به» فليس له 
حق في أن يمع مالكه من بيعه» بخلاف أم الولد والمدبّر» كما سيأتي في كلام 
الشارح 


)( المغني €/°°. 
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قله رلم ااج یغه ۰ وعد روئ فی نی إلا آنا ف 
استعملوا خبر الإباحة» دون خبر الحظرء فهو أولئ. 
اة : 


قال آبو جعفر : (وآجر وران الثمن على المشتري). 


(1) لم أهتد إل تخريجه» لكن قال اين حزم في المحلیٰ ۱۳/۹: «لا نعلي 
أصلا من طريق واهية عرف عند أهل النقلء وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادع 
ذلك جملة). اه 

لكن يستدل على إباحة بيعه بالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي اله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأة من جراء هرة لها - آو هر _ 
ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حت ماتت 
هزلاا. 

هذا لفظ مسلم ۲۰۲۳/۲ وأخرجه البخاري ٣٠۳/١‏ 

وجه الدلالة: أن قوله صل الله عليه وسلم: «هرة لهاء: يدل على الملكء لان 
الأصل في اللام الملك» كما أفاد بهذا العيني في عمدة القاري ١٠/۹۸٠ء‏ وابن حجر 
في الفتح ۳١۸/١‏ واستدل به البهوتي في كشاف القناع ٠٠١۳/۳‏ 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي 1۸1/١‏ قال أبو هريرة 
رضي اله عنه: «... فکانت لي هريرة...» قال الترمذي: حدیث حسن غريب اھ 

ویجواز ثمن الهر قال الجمهور» وهو قول الحسن البصري والحكم وحماد 
ومالك وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وآحمد وإسحافء وقد رخص في بیعه 
ابن عباس رضي الله عنهماء وکرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجار بن زیر 
واجابوا عن حديث النهي باجوة احستها: انه محمول على ما لا شع فيه؛ کا بين 
ذلك الخطابي في معالم السنن ٠۲١/١‏ والنوري في المجموع ۳۹/⁄۹": 


() صحیح مسلم ۱۱۹۹/۳ 


1۰ کاب الین 


وذلك لأن عليه تمييزه» وإفراره من ماله» وتسليمه إلى البّع. رلو 
يُعلم ذلك إلا بالوزن. 

# (وأجر كال المبيع على اليّع)؛ لهذه العلة بعيّنها 

مسألة : [بيع ما لم يقَبّض] 

قال آبو جعفر : (ولا يجوز بيع ما لم يقَبّض من الأشياء المبيعة إلا 
العقار في قول أبي حنيفةء وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان بيع 
ذلك أيضاً حت يقبضه). 

قال أحمد : رَجَع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة» والذي ذكره عنه أبو 

. 0%( 
جعفر هو قوله الأول . 


لأبي حنيفة: قول الله تعالى: #وَأعل الاس 4 » وهو عام في كل 
شيء» إلا ما قام دلیله. 
فان قيل : روي عن النبي صل الله عليه وسلم «آنه نهٺ عن بيع ما لم 


ا ۳ 
0 


() لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص٤۸‏ بعد أن ذكر قول أبي يوسف 
مع محمد قال: «ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة؛» وكأن هذه العبارة 
سقطت من نسخة مختصر الطحاوي التي هي عند الجصاص. والثه أعلم. 

وأيضاً ففي مختصر القدوري (مع اللباب) ۳ ذكر قول آبي يوسف مع أي 
حنيفة رحمهما الله. 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) تقدم 


كتاب الببوع 
WT‏ 


تیل :انما عار ذا لفق اردان فية مرجي ارتي فان 
لعفاو فم e‏ ته لا يتأن فيه القبض على | لحقيقة» لأن القبضر 
الحقيقي هو النقل» وذلك لا يصح في العقار. 

فإن قيل : القبض المستحق بالبيع ليس هو النقل» وإنما هو التخليةء 
وذلك يمكن في العقار. 

قيل له: إنما تعتبر التخلية في جواز البيع» وتقام مقام التقل فيما يا 
فيه القبض الحقيقي ٠‏ فأما ما لا يتأتى ذلك فيه» فاعتبار التخلية فيه من هذا 
الوجه ساقط. 

# ومن جهة النظر: إنه لما كان العقار مما لا بُخشى انتقاض البيع 
بهلاكه» صار كالمهر» والجخل في الخلعء والصلح من دم العمدء ويجوز 
التصرف في جميع ذلك قبل القبض؛ لأنه لا يُحْشى انتقاض العقد بهلاكه. 

وأما أبو يوسف. فكان قوله مثل قول محمد ثم رجع إلى قول آبي 

وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في ضمان العقار بالغصب ٠”‏ 

مسالة : [بيع المكيلات قبل كيلها] 

قال آبو جعفر : (ولا يجوز لمن اشتریٰ شيئ کیلاً وإن قبضه ن يیعه 
حتیٰ یکتاله)۔ 

وذلك لما رواه جابر وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انهى 


(۱) آي لو «غصب عقاراً فهلك في يده: لم يضمنه عند بي حنيغة وآيي يومف 


ا 1۸ 
رقال محمد: يضمنه»» كما في مختصر القدوري (مع اللباب) ٠⁄۲‏ 


۱1۲ کتاب البوء 


ت 


عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البيّم » وصاع المشتري". 

والمعنى فيه: أنه لا يتعيّن حقه إلا بالكيل؛ لأنه يجوز أن يزيد إذإ 
اكتاله» أو ينقص» فصار بمنزلة ما لم بُقبض»› إذَ كان الواجب اتش 
بالكيل» وهو لم يكتل» فكأنه لم يستوفه» ولهذه العلة قلنا مثله في 
الموزون. 

# وأما المعدود: فقد روي فيه عن أبي حنيفة مثل ذلك" وروي آن 
له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يعده. ٤‏ 

* (وذكر أبو جعفر أن أبا يوسف قال بأخَرّة في المعدود: له أن يبيعه 
قبل أن يعدّه إذا كان قد قبضه. ٠‏ 

قال: وقد روي ذلك أيضاً عن محمد بن الحسن). 

وجه القول الأول: ما ذكرنا مِن أن حقه لا يتعيّن إلا بالعدد» فلا يصح 
التسليم إلا بتمييز ما اشتراه عدداً. 

ووجه الرواية الأخرىئ التي فرق فيها بين الكيل والمعدود: أن المكبل 
والموزون يختلفان إذا أعيد عليهما الكيل أو الوزن» فَيريدان تارة 
وينقصان أخرئ» وليس كذلك المعدود؛ لأنه لا يختلف بحال إذا أعيد 
عده» فلا يحصل القبض في مجهول. 

« فأما ما اشتراه مذارعة: فإنه يجوز بيعه قبل الذرع إذا قَبَضه؛ لأن 
الذرع ليس مما يقع عليه العقد. 


() تقدم. 
(۲) أي مثل الکیل» لابد أن يعده قبل أن يبيعه. 


ألا تریٰ آن من اشترئٰ ثوباً علی آنه عشرة آذرع» فوجده آکدر: کیان 
کله له ولو کان تسعا کان بالخیار: إن شاء أَخَذَه بجميع الشمن» وإن اء 
تركه» فلما لم يتعلق العقد عليه» سقط اعتباره» والكيل والوزن وا 
مما يتعلق عليه العقد إذا ذكرَ. 

مسألة : [بيع الأخرس] 

قال أبو جعفر : (وبَيّع الأخرسء وابتیاعه» وعقوده على نفسه 
بالإشارات المفهومة منه جائ كله). 


لخدة 


وذلك لأنه يمهم بها ما بُفهم بالكلام» فقامت مقامه» إذ لا يوصل إل 
مراده من غير هذا الوجه» فلیست بدون الكتاب. 

[مسألة :] 

قال : (ومّن اعتقِل" لساّه: لم تجز عقوده بالإشارة). 

لأنه برجي إمكان الوصول إلى مراده بصريح القول» فكان بمنزلة 
إشارة الصحيح. 

مسألة : [ظهور العيب في أحد الَعلَيْن ونحوهما] 

قال: (ومَن اشترىٰ شيئين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبهء کالخّنء 
واللعلين» فقبَضهماء فاصاب بأحدهما عيباًء فهو كالشيء الواحد» إن شاء 
ردهما» وإن شاء أخذهما). 


(۱) اعثقل لسانه: آي لم بقدر على الكلام» كما في مختار الصحاح (عقز)ء 
والمقصود به هنا من طرأ عليه الخرس»٠‏ ولم یولد آخرس» كما ني مختصر الطحاوې 
ص۸ وقد اختصر الجصاص هنا نص الطحاوي. 


11٤‏ کتاب الییو 

وذلك لأن انفراد أحدهما عن صاحبه الآخر يوجب عيبا فيه؛ لان 
ينْقَص ٹمنه» فیصیر کمن اشتریٰ شیئا صحیحاء فلا يجوز أن يرد معياً 

مسألة : [حبس البائع المبيعَ ليستوفيٌ الثمن] 

قال آبو جعفر : (وللبيّع احتباس ما باع ما بقي له على المبتاع شيء من 
الثمن» أو على حَويل إن أحاله عليه بشيء من الثمن إن كان الثمن حالاً) 

قال أحمد : وذلك لأنه عق معاوضة يقتضي وقوع ملك كل واحد 
منهما لصاحبه بذاء ملك الآخرء ويقتضي التسليم على كل واحد بحذاء 
تسليم الآخرء فلذلك کان له حَبّسه حتیٰ يسم له الشمن. 

وكذلك إن أحاله بالثمن على غيره؛ لأن مطالبته بالثمن قائمةء كما لر 
کفل بهعنه کفیل. 

* قال : (وإن کان الشمن مؤجَلاً: لم یکن له حَبّسه). 

وذلك لأنه قد عقَدَ على نفسه أن لا يستحق تسليم الثمن بإزاء تسليم 
المبيع. 

ولأنًا لو جعلنا له الحَبْس إلى أن يحل الأجلء لصار الأجل داخلاً 
على المبيع» ولا يصح دخول الأجل على الأعيان المبيعة. 

مسألة : [يكره التفريق بين ذوي رَحِم مَحْرَمّ في بيع العيد] 

قال آبو جعفر : (ولا ينبغي لأحد آن يفرق بين ذوي رَجِم محر فبهما 
صغیر). 

وذلك لما روئ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه الصلاة 
والسلام قال: «أمرني رسول الله صل الله عليه وسلم أن أبيع غلامَين 
أخويّن» فبعت أحدهماء وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال 


كتاب البيوع 
ا ولا یتما الا جمیعآ ولا تفر پینهی ٥‏ 

وروئ أبو عبد الرحمن حمن الحبلي عن ابي آيوب الأنصاري أه مر بمان 
کون من السبّي» قد رق بینهم وبين آمهاتهم» فردمم ابو اپوت إل 
أمهاتهم» وقال: 

عت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: : من فرق بين والدة 

وولدها : فرق الله بينه وبين أحبته يوم القبامة». 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإن فرق بينهم: فإن أبا حنبفة كان يكره ذلك رلا 
سخ البيع فيه وکان آبو يوسف ومحمد يفسخان البيع فيه). 


قال أحمد : لا خلاف بينهم أنه لا فسخ في الأخوين 


() سنن الترمذي ٥۸۱/۳‏ وقال: حسن غریب» سنن أي داود ۰۱٤٤/٣‏ سنن 
ابن ماجه ۷٠١/۲‏ سنن البيهقي ۱۲۷/۹ المستدرك ٠٠١/۲‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۱٦/۳‏ «أخرجه الحاكم وصحح إستاده» 
ورجحه البيهقي لشواهده».اهء وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 
.olt‏ 

() سنن الترمذي ۴ وقال: حسن غریب» مسند أحمد ۰٤۱۲/١‏ 
الدارقطني ۳ المستدرك ٥0/۲‏ وصححه. 

عبد الله 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠١/١‏ «في إسنادهم 2 بن 
المعافري: مختلف فيه وله طريق أخرى عند الببهقي غير متصلة؛ وله طرق آخر 
عند الدارمي .۲٤۹/۲‏ اه 


111 كتاب البيوء 
وقال آبو يوسف وحده: يسح في الولد والوالد. 
ومحمد مع آبي حنيفة في آنه لا يفسَخ في شيء منه 
وجه قول أبي حنيفة : أن النهي لم يتناول معن في نفس العقدء وإنسا 

تناول معنیٰ في غیره» فصار كتلقّي الجلّب» وبيع حاضر لبادء إذ لم يتناول 

النهي معني في نفس العقد» وإنما تناول معني في غيره» وهو ما يلحق 

الناس من الضرر بالتلقي وما يلحق الصغير من الوحشة بالتفريق. 
وكالبيع عند آذان الجمعة» والمعنى الاشتغال به عن الصلاة. 


0 


واا اعجرر الك اا9 ي لأن ذلك في معني الحق 
الذي يثبت بالحضانة» والحضانة إنما تلبت في الصعَر. 

# قال أبو جعفر : (غيرَ أن نمدا قال في الصبي: إذا كان له أخوان» 
أو أختان» أو عمتان: e‏ واحتباس الصغير مع 
الآخر». 


وذلك لأنه قد بقى للصغير مَّن له قرابةء مثل قرابة من باعه. 


HHHH 


(۱) ومثله في شرح الإسبیجایي ۱/ لوحة/ ۱۹۹آ. 


كتاب البيوع 


باب أحکام البيوع الفاسدة 


مسألة : [تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد] 

قال أبو جعفر : (ومَن اشتری شيا شراء فاسداً» فلم يقبضه بأمر بْعه: 
لم يَخرج عن ملك بیّعه). 

وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 

٭ قال : (فإن قبضه بأمر بیعه: ملّکه» وجاز تصرُفه فیه). 

وذلك لأن الم قد مَلَكَ عليه القيمة عن عق فيه تسليط فأشبه الييع 
الصحيح حين ملك عليه الثمن عن عقد فيه تسليط فمَلك المشتري 
المبيع. 

ألا ترئ أن البيع الصحيح إذا كان فيه للم خيار» لم يملك المشتري 
السيع لعدم التسليط. 

* وأما إذا لم يقبض: فإن البيّع لم يملك القيمة على المشتريء فلم 
يملك عليه المبيع. 

فإن قيل: المقبوض على وجه السلَوْم مضمون بالقيمة وكذلك 
الغصب» ولا يُملَك به. 

j 5 8 

قيل له: لأنه ليس هناك عق ولا تسليط ولم تقل بجواز حصو 

ضمان القيمة يوجب له الملك دون ما ذكرناه. 


11۸ کا 


وأنضاء فق افق الجميع" على أن النكاح الفاسد لا حكم ل 
بانفراده» ثم إذا اتصل به الدخول صار في حكم الصحيح فيما يتعلق به من 
الحكم فكان بمنزلة ملك البْضلع بعقلرٍ صحيح. 

ألا ترئ آنه لو وطیء فيه مراراً: لم يجب عليه فيه إلا مهر واحد 
وكان في حكم من وطىء ما يملك» ولو لم يحصل له حكم الملك. 
لوَجَب لكل وطء مهرء فكذلك البيع الفاسد إذا اتصل به القبض» والمعنى 
الجامع بينهما: حصول ضمان البدل عن عقا فيه تسليط . 

ولا يلزمنا على ذلك الشراء بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بعقار 
عندناء ولا عرف الرواية عن أصحابنا في كونه مضموناً على مشتريه 
بالقبض. 

وجائز أن يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه قَبَضه بإذنه عن غير عقده ولا 
سَوم» فصار بمنزلة الوديعة» وإذا كان كذلك» فلم يحصل هناك ضمان 
ولا عقدء فلم يملك. 

وأيضاً: فقد اتفقنا" علي أن الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداءء 
صارت في حكم الصحيحة في باب وقوع العتاق بها عند حصول الأداءء 
كذلك البيع. 

وقد احتّج لذلك بحديث بَريرَة أن عائشة رضي الله عنها اشترثهاء 
واشترطت لهم الولاءء وأعتقنهاء وأخبرت بذلك الي صلئ الله عليه 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠٤/١‏ 
(۲) المغني .٤۸٥/۱۲‏ 


كتاب البو 


وسلم فأجاز التق وأبطل الشرط'. 

وقد صح عندنا ن ما كان بهذا الوصف من اليوع: فهو فاسد» فأجاز 
ابي صل الله عليه وسلم عق عائشة فبها. 

فن قیل: :لما كان العقد على حال غير موجب للملك باجتباعهما إذّ 
كان القبخ والعقد جميعاً فاسديْن» لم بيد الملك» ولم يجز تصرفه. 

قيل له: ولو انفرد عقد النكاح الفاسد: لم يوجب مهرآء ولو انفرد 
الوطء عن العقد: لم يوجب أيضا مهرأء ثم باجتماعهما: قد وَجَب وإن 
رعا على فسادء كذلك ما وصفنا. 

ولو انفرد الإيجاب في العقد الصحيح عن القبول: لم يوجب الملكء 
ولو اتفرد القبول عن الإيجاب: لم يوجبه أيضاًء ثم إذا اجتمعا: أرجباه. 
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والكتابة الفاسدة لا توجب العتق» والأداء عن غير عقلر لا يوجبهء ثم 
إذا اجتمعا: أوجبّاهء ونظائر ذلك أكثر من أن تحخْصى. 


HFH 


¥ 
() صحيح البخاري ۱ ۱۷/۵ صحیح مسلم ٤۱/۲‏ 


۰ کتاب الیو 


باب السَلّم 


مسألة : [شروط السَلّم] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز السَلّم» ولا آجال البياعات إلى الحصاد 
والثياس"» ولا إل صوم الشصتارئ» ولا إلى فطرهم قبل دخولهم في 
الصوم» قإن كانوا قد دخلوا في صومهم: فقد صار آخره معروفاً» فيجوز). 

قال أحمد : روئ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«مّن أسلم ليسم في كيل معلومء ووزنٍ معلوم» إلى أجل معلوم»"٠‏ 
فانتظم هذا الخبر معاني منها: 

نفي الجهالة عن مقدار السَلّم؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقادير. 

ومنها: تفي الجهالة عن القبض؛ لأن الأجل مشروطً للقبضء فكل ما 
كان جهالة في المقدار» فحكمها أن تكون منفية عن السلم» قياساً على 
الكيل» وما كان جهالة في القبض» فهي منفية عنه» قياساً على الأجل. 

وأفادنا بطلان السلم الحال؛ لأنه أَمَرَ بشرط الأجل المعلوم في 


() داس الناس الحب: درسوه عند آبي حنيفة رحمه الله وهو الباس بلغة 
الشام؛ كما في تاج العروس (دوس)ء وفي المغرب :۲۹۸/١‏ الدياسة في الطعام: أذ 
يوطا بقوائم الدواب» أو يكرر عليه المدوس يعني الجرجر حتى يصير اهاه 


0( صحيح البخاري ٤‏ صحیح مسلم ۱۲۲۷/۳ کلاهما بلفظ: من 
أسلف...٠.‏ 


كاب اليئ 1۱ 


اللي والأمر على الوجوب 

وأيضاً «نهى النبي صلىئ اله عليه وسلم عن بيع ما ليس تو 
الإنسان“ 0 ورخص في السلَّم» والسلم يختص بتعجيل راض المنان 
وتأخير المسلّم فيه ومتیٰ کان تعجیلهما جمیعاً مستحقاً بالعقد حرج من 
أن يكون سلما وصار بيع ما ليس عند الإنسان» فامتنع جوازه بعموم هيه 
تن یا یی مد اا 

وأيضاً لما اتفقنا" أ على عدم جواز بيع العين التي ليست عند بُمهاء 
قا عليه السَلَّم الحال بعل أنه بيع ما ليس عنده غير مؤجل. 

قال أحمد : والسلم لا يصح عند أبي حنيفة إلا بشرائطً سبع مذكورة 
فى العقد: 

-١‏ أحدها: أن يكون جنساً معلوماًء كقوله: تمر 

۲- ونوعاً معلوماء کقوله: شهریزاً" ۰ فازا: 

۳- فة معلۈمة› کقوله: جيّد أو رديء. 

-٤‏ وأجلاً معلوماً. 

ك ودازا لوقا كقولك: کر أو مائة رطل» أو كذا ذراعا. 


() تقدم. 

(۲) المغني ۲۲۰/۲. 

(۳) شهریز: بالکسر والضم» وبإعجام الشين» وإهمالها - أي سهريز > دمر 
فارسي معرب: نوع من التمر معروف يوجد بالبصرة كثيراء كما في تاج العروس 
(سهرز) (شهرز). 


1۲ کتاب الییوء 

- والمكان الذي يوفبه فبه» فيما له حمل ومزونة. 

۷- ومقدارَ رأس المالء فيما يتعلق العقد فيه على المقدار. 

وعند أبي يوسف ومحمد خمس: 

وهي الجنس» والنوع» والصفةء والمقدارء والأجل. 

ولا يجعلان المكانَ» ومقدارَ رأس المال شرطاً فيه. 

فما الجنس» والنوع» والصفةء فإنما وجب أن يكون معلوماً؛ لأز 
النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى جهالة المقدار عن السلم بقوله: 
«فلّسم في كيل معلوم»: كانت جهالة الجنس» والنوع والصفة أو بأن 
تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل» أو أكثرء وآما الأجل فقد بيّاه. 

وأما شرط المكان: فلأن جهالته توجب جهالة القبض» وقد نفئ التي 
صلى الله عليه وسلم جهالة القبض عن السلم بقوله: «إلئ أجل معلوم». 

وهذا المعنىٰ لا حلاف بين أصحابنا فيه» وإنما الخلاف في أن مكان 
العقد هو مكان للتسليم أم لاء إذا لم يشرط غيره؟ 

فقال أبو حنيفة : لا يوجب العقدٌ الإيفاء في الموضع الذي وقع قيه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يوجبه في السلم» إذا لم يشرط مكاناً غيره. 

لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيه 
آلا تریٰ آنه لو اشتریٰ طعاماً بالسواد"» وهما في المصر, أنه لا يلزه 
تسليمه في موضع العقد» كذلك السلم. 

وأيضاً: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فبهء 


(۱) آي القرىء كما في القامو س المحيط (سود). 


كتاب البير 
ا ۳ 


با از ی کرد فا ان الج می رار بی ارين 
وشرط مكانٍ غيره» دل ذلك على أن العقد لا يقتضي ; ا ر 
لأن ما كان من موجب العقد: لا يصح نفيه بالشرط. 

ألا تریٰ آن رجلا لو اشتری طعاماً بالسوادء وشَرَلً ر ا 
المصرء أن العقد فاسد» لنفيه موجَب العقد. 

وإنما اعتبرنا ذكر المكان فيما له حمل ومؤونة؛ لأن ما له حل 
ومؤونة» تختلف قيمته في الأماكن» لأجل ما يلزم فيه من نفقة | 
ومؤونته» فصار كجهالة مقدار السلم وصفته. 

وأما ما لا حمل له ولا مؤونةء فلا يلزم له نفقة الحملء فتختلف من 
أجلها قيمته» فلذلك لم يتج إلى شرط المكان فيه. 

وأما مقدار رأس المال فيما يتعلق العقد فيه على المقدار» فإنما احتيج 
إل معرفته في العقد عند أبي حنيفةء من قبل أنه لما كان بدلاً عن السلمء 
وكان رط السلم أن يكون معلوم المقدارء إذ كان العقد يتعلق على 
مقداره» وجب أن يكون كذلك رأس ماله؛ لأن حكم البدل حكم المبدل 
عله 

فإن قيل: فقد خالفت بينهما حين جعلت السلم مؤجلاء ورأس المال 

قیل له: لم بختلفا في ال معنئ؛ لأن السلم إنما احتاج إلى الأجل؛ 
ليكون وقت القبض معلوماًء وشَرَطنا تعجيل رأس المال لتفي جها وقت 
القبض» فهما في المعنى سواء. 


(۲) المراد أئمة المذهب» والله أعلم. 


1۲٤‏ کتاب البيون 


فإن قيل: إذا كان رأس المال عيناًء فليس بمجهول. ألا تر أن مثل 
يجوز الشراء به. 

قيل له: وعقد الشراء يجوز أيضاً على صبْرة لا يُعْرّف مقدارهاء ولإ 
يجوز أن يكون السلم مجهول القدر. 

# دليل آخر: وهو أن حكم السلم مراع إلى وقت حلولهء بدلالة أنه 
لو أسلم في مثل هذا الإناء: لم يجز» وصار جواز هلاك الإناء قبل حلوله. 
بمنزلة عقده على مقدار إناء غير موجود. 

ومن أجل ذلك» جعلوا السلم فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناسء 
بمنزلة ما هو منقطع في الحال» وفرقوا بينه وبين سائر البياعات» فلم 
يجعلوا جواز هلاك العبد الغائب قبل حضوره مانعا من جواز العقد عليه 
قَوَجَّب على ذلك اعتبار مقدار رأس المال في جواز ورود انتقاض العقدء 
مل رااان هر درط شار 

ألا ترئ أنه جائز انقطاعه من أيدي الناس بعد حلول أجله. 

وجائز أن يج بعضه زيوفاً» فيرده» فلا يدري كم يبقیٰ من السلم. 

فلما كان ذلك جائزاً فيه» وجب اعتباره فى حال العقد»ء كما اعتبرنا 
جواز هلاك الإناء قبل حلول السلم. 

قال آحمد : فهذه الشرائط السبع هي التي يتاج إلى ذكرها في العقد. 

[اوصاف اخری للسَدّم] 

وللسلّم أوصاف أخرء لا يتم العقد إلا بها. 

-١‏ منها: قبض رأس المال في المجلس. 

۲- ومنها: أن يكون المسلّم فيه موجوداً في أيدي الناسء من وقت 


كتاب الببوع 
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العقد إل وقت حلول الأجل. 

۳ ومنها: آن لا شی انقطاعه من آیدیهم. 

# فأما قبض رأس المال في المجلس: 

فإن رأس المال إن كان دياًء احقيج إلى قبضه في المجلس لمعت 

أحدهما: أنه دين بدين» ن ای سا تو ر ر 
الكالىء ء بالكالىء». 

والثاني: أن السَلّم يختص بتعجيل رأ اس المالء وتأخيرٍ المسلّم فيه؛ 
لأن السلم والسلف واحدء فإذا كان المستثنى من جملة ر بيع ماليس عند 
الإنسان شط أن یکون سلما مجلا » صار التعجيل من شرائط صحته. 

رآما إذا کان راس المال عينًء فإن القاس عندهم أن يجوز كما لو 
اشترى عبداً بكر حنطة وَسَط» وجعل الكر ثمناً» جاز له أن يفارقه قل 
قبض العبد» ولكنهم تركوا القياس على هذا الأصل» والحقره بالأاصل 
الآخرء وهو أنه مت لم يعجله» حصل بيع ما ليس عند الإنسان في غير 
السلم» وهذا لا يجوز. 

وأما شراء العبد بالك فإن الكر ليس يمتنع إذا لاقي عَرّضأًء 
وصَحبه الباء"» وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير. 

* وإنما قلنا إنه لا يجوز أن ينقطع من أيدي الناس؛ لأن النبي صلئ 


کے کہ س ی 
() تفدم. 
() اي لیس يمتنع ان يكون الكر ثمناً إذا قوبل بعَرّض» ولحقت به الباء» مث 
عب بكر حيث إن الباء تلحق الأثمان» واه أعلم بالمراد. 


1۲١‏ کتاب البیوږ 


الله عليه وسلم لما قال: «مَن أسلم ليلم في کيل معلوم» ووزن معلر 
إل أجل معلوم»» وكان معقولاً من مراده الكيل المعلوم عند الناس»٠‏ فين 
بذلك جواز عقد السلم في مال بإناء لا يعْرّف مقداره من الكيل المعلرم. 
والوزن المعلومء لجواز هلاكه قبل استيفاء السلم» وحصوله في مجهول 
اعتبرنا" ذلك فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» فقلنا إن جواز انقطا 
قبل حلوله بمنزلة كونه معدوماً» وحصول السلم في مجهول. 

ويدل على ذلك: ما حدثنادعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن 
شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سَلام عن أبيه عن جَدّه عبد اه 
بن سلا «آن رسول الله صل الله عليه وسلم أسْلّف رجلاً دنائير في َر 
مسمًی» فقال: من حائط فلانء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أما 
ن حائط فلان: فلاء ولکن تَر مسمی» وکيل مسمی» وأجل مسمی». 

فهذا الخبر ينفي جواز السلم فيما يجوز انقطاعهء واقتضى أيفاً 
وجوب معرفة الجنس» والمقدارء والأجل. 

* وإنما قلنا إنه يجب أن يكون موجوداً من وقت وقوع العقد إل 
وقت حلول الأجل: للمعنى الذي قدمناه في جواز الانقطاع» وهو أنه جاثز 
أن يموت المسلّم إليه» فيحل عليه الم وهو معدوم. 

ولا خلاف أن كونه منقطعاً في وقت حلول الأجل: يفسد العقده 


(۱) جواب لقوله: لما قال: «من أسلم...٠.‏ 
() سنن ابن ماجه ۷1٥/۲‏ بلفظ قريب» قال البوصيري في الزوائد: في إسناده 
الوليد بن مسلم» وهو مدلس» سنن البيهقي .۲٤/٦‏ 


ن 
اپ ا 1۷ 


وجنا جواز انقطاغهء کالاقطاع المرجود فی وقت الحررلء کی ین 
جواز هلاك الإناء» كعدمه في الحال. 

مسألة : [السَلَّم في الحيوان] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان). 

رذلك لما روي «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: :نين 
ارا بوبلا تخفی: متها السلم في ٩2#‏ 

ا کا مودو نای ای و چ 
محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المَسلعودي عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن يزيد بن شريك وهو أبو إبراهيم ليمي عن 
عمر. 

وقد رواه وکیع" في کتابه في البيوع ٠‏ وجعلّه عن القاسم عن عمرء 
ولم یذکر فيه يزيد بن شريك. 

فلما جَعَل عمرٌ السَلَّمَ في الحيوان ربأ لم يحل إطلاقه» وذلك من 


أحد وجهين : 


() المراد بالسن: آي الدواب من الحيوانء كما في النهاية ٤٠۲/۲‏ 

) سنن البيهقي ۲۳/١‏ وبين أن في سنده انقطاعاًء الكن ابن التركماني قال: 
داه ابن سيرين عن عمر» ومراسيل ابن سيرين صحيحة» وقد أفادنا الجصاص رحمه 
اله في روایته لهذا الأثر - كما سيأتي - آنه لیس فيه انقطاع ۰ فقد رواه القاسم عن يزيد 
عن عمر رضي الله عنه. 1 

() لعله وكيع بن الجراح» الإمام الحافظ الثبت الفقيه محدث العراق» توفي 
سنة ۹۷١ه‏ له ترجمة في سير الذهبي ٠٠٤١/٩‏ 


1۸ کتاب ایبون 
إما من طريتق اللغة» أو الشرع» فإن كان قاله من جهة اللغة. ب 
حجة فيها. 
وإن قاله من طريق الشرع» لم يكن ذلك إلا توقيفاً؛ لأن أسماء الشرء 
لا توجد إلا توقيفاً. 
وإذا ثبت أن اسم الربا يتناولهء بل العقد عليه بقول اله تعالئ: 
ووم اربوا . 
ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه «نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيثة»" رواه ابن عباس وجار وسَمُرة بن جندب. 
ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى اه عليه وسلم: #إتما الربا في 
النسيثة» ٠‏ وعمومه ينفي جوازه في الحيوان. 
ولا خط قرده: «فلیسام في کیل معلوم» ووزن معلوم»؛ لأنه في 
غير الحيوان. 
وأيضاً: قال النبي صل الله عليه وسلم: «مَن أسلم فليّسلْلم في كل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». 
فنفى بلركر الكيل جهالة القذر؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقدارء 


(۱) البقرة: ۲۷۵. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) صحیح مسلم ۱۲۱۸/۳ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


(9) تقدم تخریجه 


كتاب اليو 
ي 14 


کل ما كان جهالة في المقدار» فهي متتفية عن السلي باع 

والحيران لا سيبل إل معرفة مقداره بالصغة؛ لأن زر الس لا رر 
على المقدارء إذ قد يتفقان في السن» ويتفاوتان في المقدار. 

وليست كالثياب؛ لأن مقاديرها تُضبّط بالذرع. 

ويدل هذا الخبر على صحة ما ذكرنا من وجي آخرء وهو قول: 
«فليسلم في کیل معلوم؛ ووزن معلوم؟. 

وظاهر أمره يقنضي الاقتصار بالسلم على المكيل والسوزون» ونفيه 
عما سواهما؛ لأن الأمر على الوجوب» فلا يجوز ركه بحال» إلا بدلالة 
فانتفیٰ به جواز السلم في الحيوان. 

وأيضاً: المبتعَى من الحيوان الشدة» والقوة» وعُظم الجنّة والسمنء 
ونحوهاء وذلك غير مضمون بذكر السنء لتفاوت المتساويين منها في 
السن في المعاني المبتغاة منه» فلم يجز السلم فيه. 

فإن قيل: روي عن النبي صل اله عليه وسلم آنه قال: لا قصيفً 
المرآة المرأة لزوجها حتى كأئه ينظر إلبهاء". 

فأقام الصفة مقام الرؤية. 

قيل له: هذا فيما قد رُؤي» فأما ما لم بر وإنما نريد إثباته في الذمة؛ 
فلا دلالة في الخبر عليه. 

أرأيت لو قال: قد ألمت إليك في مشل هذه الجارية» هل كان 


دلا تباشر المراءٌ المراة فتنعتّها لزوجها..٠٠‏ 


() صحیح البخاري ۳۳۸/۹ بلفظ : 
.VF/1°‏ 


دبلفظ : لا تصف...٠‏ في المعجم الكبير للطبراني 


۳۰ کتاب البیره 


يجوز» مع وجود العين التي جعلتها صفة لمافي الذمة؟ فكيف يجوز 
ابتداؤه على ما في الذمة» من غير ضبط الصفة؟ 

فان احتج محتَج بما روئ أبو سفيان عن عمرو بن حَرٍيش عن عبد ا 
بن عَمرو «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاًء فش 
الإبلء فأمره أن يأخذ على لاص" الصدقة» فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين» إلى إبل الصدقة»". 

قيل له: لا دلالة في هذا الخبر على موضع الخلاف» وذلك لأن قوله: 
«خذ على قلاص الصدةة٤:‏ لا يدل على أنه أمَّره بإثبات القلاص في 
الذمة» إذ لا يمتنع أن يكون مراده شراه بالدراهم» ليقبضها من إبل 
الصدقة» بأن يبيعهاء فيقضي من ثمنها. 

وقوله: «كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة۲: إنما هو حكاية 
فِعّل عبد الله بن عَنْرو» وليس فيه أن النبي صلی الله عليه وسلم أَمَرَه به 
ولا عَم به فأقرّه عليه. 

وأيضاً: لو لبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم أَمَرَه به» كان منسوخاً 
بتحريم الرباء لما ذكرنا أن السلم قي الحيوان من جنس الرباء وبنهيه عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئةء ويكون حر الحظر حيتعذٍ اول من خبر 
اللإياحة. 


وأيضاً: فلا دلالة فيه على البيع» وجائز أن يكون كان قرضاً على ابل 


() القلاص : جمع قلوص. وهي الناقة الشابةء كما في النهاية ٠٠١/٤‏ 
(۲) سنن أبي داود .1٥۲/۳‏ المستدرك 21/۲ ووافقه الذهبي على تصحبحه٠‏ 
سنن الدارقطني ۳ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤‏ : إسناده قوي. 


جاب ١‏ 
اب اج 1۳۱ 


الصدقةء كما «استسلف بكرا ثم قضاه من إيل الصدقةه". 

وقد يجوز عندنا أن يثبت على الصدقة حيوان مجهولء اچوا 
یہت لھا حيوان مجهول. 

ويدل على ما ذكرنا: أنه أخذه إلى إبل الصدقة» وذلك أجل مجهول. 
لا بصح مثله في البياعات» فدل علی أنه کان في حال کان یجوز فی الربا 
والقرض الذي يجر منفعة» وشَرط الآجال المجهولة. 

فإن قيل: ثبت الحيوان مهراً في النكاح"» وفي الدية“. 

قيل له: النكاح يصح على مهر المشل» والبييع لا يصح بالقيمةء 
وكذلك يثبت فيه عند مطلق تسمية» ولا حلاف أن السلم في عبار مطلق 
غير جائزء والدة تت ابلا مجهراة بات خافن ا ریات لو و 


() البكر بالفتح : اليِيً من الإبلء كما في النهاية .٠5۹/١‏ 

(۲) صحیح مسلم .۱۲۲٣/۳‏ 

(۳) لم أهتد إلى حديث يفيد أن المهر كان حيوانا 

() سنن أبي داود 1۷۷/٤‏ سنن الترمذي ۰٠٠/٤‏ سنن النسائي ٤۳/۸‏ سنن 
الدارقطني ۱۷۳/۳ البيهقي ۰۷٤/۸‏ وقد رووه من حديث عبد الله بن مسعور 
مرفوعاًء وموقوفً. 

قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت. اه وقد توسع في 
البيهقي في السنن» والزيلعي في نصب الراية ٠۳١1/٤‏ 

0 .۳۱۳/٤ المغني‎ )( 

(1) المخاض: النوق الحوامل» ويقال لولدها إذا اسنكمل E‏ ا 
SS‏ 1 الثالثة والأنث 

(۷) ابن اللبون من أولاد الإبل: ما استكمل سنتين ودل ي 9 


الكلام عنه 


کتاب اا 
شن ب الیو 


يجوز السلم في مثلها. 

مسالة : [الكفالة والحوالة في السلم] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالكفالة والحوالة في السلم). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الرعيم غَارم»". 

وقال: «مَن ايل علي مليء فلحل 

وكما صتا بسائر الديون» صحَتا بالسلم ؛ لآنه ليس من شرط السلم 
قبضه من المسلم إليه بعينه» دون غيره. 

آلا تری أنه لو وکل رجلاً بتسلیمه إلیه : جاز. 

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قَبَضَه المسلّم إليه قبل أن 


بنت لبون» وجمعهما جمیعاً بنات لبون» المغرب .۲٤٠/۲‏ 

(۱) سنن الترمذي ٥٠٥/۳‏ وفال: حدیث حسن غریب» وآخرجه في کتاب 
الوصایا ۰٤۳۳/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن بي داود ۰۸۲٤/۴۳‏ سنن ابن 
ماجه »)۲٤۰٥( ۸۰٤/۲‏ وقد توسع في تخریجه الزيلعي في نصب الراية ov/t‏ 
التلخيص الحبير .٤۷/۳‏ 

وينبه هنا أن الزيلعي رحمه الله قال: «ووهم شيخنا علاء الدين - يعني ابن 
التركماني - مقلدا لغيره» فعزا الحديث لابن ماجهء فإن ابن ماجه روئ هذا الحديث 
في موضعين من سئله» ولم يذكر فيهما قوله: «والزعيم غارم۲.اه نصب الراية 
۰/٤‏ والواقع آنه عند ابن ماجه في كتاب الصدقات كما تقدم 

() بهذا اللفظ في مسند أحمد ۳ وهي رواية صحيحة» كما في التلخيص 
الحبير ٠٤1/۳‏ وجاء بلفظ : «إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع؛ عند البخاري (عع 
الفتح) ۰۳۱٤/٤‏ صحیح مسلم .۱٠۹۷/۳‏ 


كتاب البيوع 
يفارقه رب السلم. 


أما جوازهاء فلما وصفنا. 


rr 


وأما قَْضه في المجلس» فلأن حقوق العقد ثبشت بين المتعاقد.. 
فاعتبر افتراقهماء دون افتراق الكفيل والمحال عليه. ين 

مسألة : [بيع المسلّم فيه قبل قبضه] 

قال بو جعفر : (ولا يجوز بيع المسلّم فيه قبل قبضه ممن هو عليه 
ولا مِن غيره» ولا التولية"" ولا الشركة”). 

لأنه بيع ما لم يقبض» ولأنه بيع دَيّن في ذمة الغير» ويه غير قادر 
عل تسلیمه. 

مسألة : [الرهن بالسلم] 

قال : (ولابأس بالرهن بالسلم) 

لقوله تعالی: 5ا دانم بین اک آل مکی امبو وگب بتكم 


ڪا اسن وکاب کر آن یگب سما عه اة صت یرای 


َب آل ولبق اھ رھ وآ یکس منۂ یئا بان 6 الى عو الى سَفبها َو 


ميقا ا لا ينك آن يل هو نیل َلدُ بالسدل واستنو دوا ہین ین 


و ا ی د ی ا 
يڪم کن کم یکا ن مرل واکان یکی و اداه آن ل 


() تقدم تعریفها. 
2 التشریك: بیع بعض ما اشتری بما اشتراه به» المغرب ٠٤٤١/١‏ 


کتاب الے 


Tt 


ر ص ر ستو ہے 


کے ندا لی ولايآب تشہد آهإ5اما وأ لاتير مرانک 
َا وبا که جل کم اط عند اه قوم دة وأذق آل ترو زه 
کن کک تج کا وا ا مەم ره قاف ا یک جح آل توا 
راش ہا 5 اتش ولایس ا کرت ولاک ید ون د نراه شترا سے 
SR EEF‏ 
ولم دوا ايارع كبو € وذلك عام في السَلف وغيره. 

وقال ابن عباس: السلم المؤجل في كتاب الله» ثم تلا قول اله تعالى 
ETT‏ 

وأيضاً الرهن مقبوض للاستيفاء» والسلم يوجب الاستيفاء» فصح 
الرهن به. 

[مسألة :] 

(وإذا هَلَك الرهن» وقيمتّه والسلم سواء» كان مستوفي كسائر الديون. 

ويجوز الرهن برأس المال إذا كان ياء فإن هلك الرهن قبل 
الافتراق: كان مستوفيٰ» وإن افترقا قبل الهلاك: بطل السلم). 

لأنه حصل ديا بدن بعد الافتراق؛ لأن قبض الرهن لا يبحصل به 
الاستيفاء حتى يهلك. 


() البقرة ۲۸۳-۲۸۲. 
(۲) المستدرك ۲۸٠/۲‏ ووافقه الذهي على تصحيحهء تفسير الطبري (جامع 
البيان) ١١/۴‏ . فتح الباري .٤۳٤/٤‏ 


کتاب البیںئ 
مسألة : [الإقالة في السلم] 
قال : (وتجوز الإقالة في السلم كله» وفي بعض). 
لا حلاف في جوازها في جمیعه» والبعض مثله؛ لأن کل شيء جازت 


الإقالة في جميعهء فالبعض مثله؛ لآن کل شيء جازت الا 
جازت في بعضه. 


۳2 


ED 


وما روي: «أن لا تَأخذ إلا سلّمَّكء ؛ أو رأس مالك" : لا ينفي الإقالة 

في البعض؛ لأنه لم يأخذ إلا سلَماء أو رأس مال. 

ما [السلم بمال واحد في شيئين مختلفين] 

قال: (وإذا أسلم دراهم في شيئين من جنسين: لم يجز حت يبن 
رأس مال كل واحار منهماء في قول أبي حنيفة). 

لأن من أصله: أنه كلما تعلق العقد على مقدار من رأس مال السلمء 
فإنه لا يجوز إلا أن يكون معلوم القدر» على ما تقدم من بيانه 

فإن كان رأس المال عَرْضاًء جاز وإن لم بين رأس مال كل واحد 
منهما؛ a E‏ 
والذرع في الأعيان لا يتعلق العقد عليه؛ لأنه لو باع ثوباً على أنه عشر 
أذرع» وج أقل: أخذه إن شاء بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان 


۲ روي بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي اله عنهما موقوقاء كما في مصتف عد 
الرزاق ۱٤/۸‏ سنن البيهقي ۲۷/١‏ ولم أجده مرفوعاً بهذا اللفظء ولما خرج هذا 
اللفظ الزيلعي في نصب الراية ٠/٤‏ ذكر الحديث المرفوع: : من أسلف في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره»» كما سبأتي 


في الأصل (جنس)ء وآثيت ما في | ختصر ص /۸۸ء والنسخة المغربية 


۳۹ کتاب الیئ 
أكثر : كان جميعه له» فهذا مما لا يتعلق العقد على مقداره» فلا معني 
لذكر المقدار فيه. 

٭ قال : (ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد). 

# قال أبو جعفر : «ولا تجوز في قولهما الإقالة في واحد منهما دون 
صاحبه). 

قال أحمد : ولا أعرف لقوله: «ولا تجوز الإقالة في واحد منهما دون 
صاحبه»: معنٰ» فإن كان مراده أنه إذا أسلم دراهمء أو عَرضاً في شيئين 
مختلفين: لم تجز الإقالة في أحدهماء في قول أبي يوسف ومحمد» فإن 
هذا لا نعرفه من قولهماء ولا أدري من أين وقع ذلك إليه» ولا على أي 
أصل قاسه"؟ 

مسألة : [جَعّل أجل السلم في وقتين] 

قال: (ولا بأس بالسلم في نوع واحد» مما يكال أو يوزن» على أن 
یکون حلول بعضه في وقت» وحلول بقيّته في وقت آخر). 

كما جاز أن يجعل أجل الجميع إلى أحد الوقتين. 

مسألة : [انقطاع المسلَّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل] 

قال : (وإذا حل السلم» فلم يقبضه ربأ السلم حت فات وانقطع من 
يدي الناس» فالمسليم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله» وإذ 
شاء صبرَ إلى وقت وجود مثله). 


() وكذلك تعقبه الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ ۷١۲آء‏ وقال عن قول 
الطحاوي: إنه غير سديد. 


كتاب البير 
ج ج \Y‏ 


وذلك لإيه لما ميخت المطالة به بلول أجلن ل رند از 
ذلك بانقطاعه من أيدي الناس» وذلك لأن وجوده مرج في الثاني فصار 
كإباق العبد من يدي البيع بعد صحة العقدء فلا يفسد العقر» > وللمشتري 
الخيار ف في الفسخ» > كذلك انقطاع ا السلم بعد حلول الأجل. 

وليس ذلك مثل انقطاعه قبل حلول الأجل؛ لأن ذلك بمتزلة 
لاء لأنه لم يكن مما يصح تسليمه وقت وجوب المطالة به 

ولیس مما يطراً على العقد من ذلك بعد صحته» بمتزلة ما كان 
موجوداً في العقد» ألا ترى أن العدة تمع ابتداء العقدء » فلا ترفع عقداً 


متقدماً. 


مسألة : [إذا أصاب المسلم فيه عیبا] 


بيع العبد 


قال آبو جعفر : (ومن قَبَ ضما أسلم فِهء ثم أصاب به عیباً: رد 
وطالب المسلّم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب). 

وذلك لأنه استحق على المسلّم إليه تسليم السَلّم إليه صحيحاً كساثر 
البياعات» إِد كان العقد يوجب لكل واحدٍ من المتعاقدين صحة المعقود 
علبه» فإذا رده: انتقض القبض فيه کأنه لم يقبض» وعاد ما کان في ذمته 
من السلم. 

# قال : (فإن كان حَدَث به في يده عيب آخر قبل الردء فإن أبا حنبفة 
قال: قد لزمهء ولا برجع بشيء» إلا أن يشاء المسلّم إليه أن يقبله). 

وذلك لأنه قد تعدر رد العينء لأجل العيب الحادث في يد ا 
کمن اشتری حنطة بها فوج بها عيبا وحَدث بها عيب عنده؛ فيمتع 
ذلك ردها. 


: قبوض عما کان له 
دإنما لم يرجع بشيء من آرش العيب؛ لأن السلم مقبوض 


۱۴۸ کاب الببوء 


فى ذمة المسلّم إليه» وليس هو المبيع بعينهء لأنه لو كان كذلك. لانتئف 
السلم بره بالعيب» فلا يجوز أن يأخذ عما كان له في ذمة المسلم إليه ف 
وزيادة؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ إلا سلَمَّه أو رأس ماله. 

وكذلك قال أبو حنيفة في الدراهم» إذا وَجَدها الذي له زيوفاًء وقر 
هلكت» أنه لا يرجع بشيء» ولا يرد مثلهاء لهذه العلة بعينها. 

وليس هو مثل الحنطة المشتراة بعينها بدراهم» إذا قبضهاء فَحَّدث به 
عيب عنده» ثم اطّلع عل عيب كان عند اليم » فيرجع بأرش العيب؛ لأن 
العقد ينتقض في الجزء المرجوع به من حصة العيب» وههنا لا ينتقض 
عقد السلم في ذلك الجزء بالرجوع» كما لا ينتقض برد الكرّ لو كان قائماً 


بعینه» فرده. 
* (وقال أبو يوسف: يَعْرَم المسلِم كرأ مثله معيبأًء ويرجع بسَلّمه إذا 
أب المسلّم إليه أن يقبله). 


وذلك لأنه لا يمكنه استدراك حقه إلا بنقض القبض في مثله. 

وكذلك قال في الدراهم الزيوف» إذا قبضها عن الجيادء وهو لا 
يعلم» فهلكت: أنه يغرم مثل الزيوف» ویرجع بالجیاد. 

وأبىٰ ذلك أبو حنيفة؛ لأن فيه نقض القبض على غير ما وقع عليه 
القبض» وذلك لا يجوزء كما لا يجوز نقض العقد على مالم يقع علبه 
العقد. 

# (وقال محمد: يرجع المسلم على المسلَّم إليه بنقصان العيب من 
رأس المال). 

وجَعَلّه بمنزلة كر بعینه اشتراه بدراهم» ثم الع على عيب وقد 
حَدَّث به عيب عنده» فيرجع بنقصان عيبه من الثمن. 


تاب اليو 
۴۹ 


« قال : (وذلك إذا كان العيب الحادث عضده سن جنایتهء ا 
تتت او 
السماءء فإن كان من جناية جانٍء فأخدً له | 2 
رشاب فلا خیار للمسلَم ! 
قبوله). 
والاختلاف فيما سوئ ذلك على ما وصفنا. 
مسألة : [تصرف المسلم برأس المال بعد الإقالة] 
قال : (ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة وقبلها آن يشتري به“ شيأقل 
قبضه یاه من المسلّم إليه). 
وذلك لما حدثئنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدئنا محمد بن عیسی قال: : حدثنا أبو بدر عن زياد بن حَيّمة عن سعد 
- يعني الطائي - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَن سلف في شيء فلا يصرفه إلى 
غیر" 1 
وقد روي عن جماعة من السلف: «لا تأخذ إلا سَلَمّك أو رأس 
4 8 
مالك ٠‏ منهم ابن عمر وغيره. 


() أي برأس مال السلمء كما في المختصر ص٠٠٠‏ 
() سنن آیی داود ۷٤٤/۳‏ سنن این ماجه ۷11/۲ء قال ابن حجر في 
الخيص الحير :٠٠/۳‏ فيه عطبة بن سعد العوفي» وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم 
والبيهقي وعبد الحق واين القطان ا والاضطراب الكن الزيلعي في نصب 
الراية ٠/١‏ قال: رواه الترمذي في علله الكبيرء وقال: : لا أعرقه مرفوعاً إلا من هذا 
الرجه؛ وهو حدیث حسن. اه 


(۴) تقدم. 


4 کتاب البیوع 

ا 

قال : (ولا يجوز التسعير على الناس). 

لأن الله تعالٰ لم بح أذ مال الغير إلا عن تراض بقوله: فلل أن 
توت رہ عن راض نگم 4 . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يحل مال امریء مسلم إلا بطیب 
من سد" ۶ 

وروي عن أنس بن مالك قال: «غلاً السعر على عهد رسول الله صل 
الله عليه وسلمء فقال الناس: يا رسول الله! قد غلا السعر» فسَعّر لناء 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إن الله الخال القابض الباسط الرًأزق 
المسعّرء وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس يطلبني أحدٌ منكم بمَظلمة 
في نفس ولا مال . 


HHHH # 


() النساء: ۲۹. 

() سنن الدارقطني ٠۲٠-۲٠٠/۳‏ سنن البيهقي .٠٠١/١‏ قال الهيثمي في مجع 
الزوائد :۱۷۲/٤‏ رواه آبو یعلیٰ» وأبو مرة وقه أبو داود وضكَفه ابن معين.اه» وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير :٤٥/۳‏ اذكره الحاكم في حديث طويل من حديث 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه الدارقطني من حديث مقسم عن ابن عباس نحوه في 
حديث» وفي إسناده: العزرمي» وهو ضعيف»» ثم ذكر له طرقاً عديدة بألفاظ مختلفة 
متحدة في المعنى. 

() سنن الترمذي ٦۰/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن أي داود 
۳ ؛ سنن ابن ماجه 41/۲ 


باب الاستبراء 


مسألة : [استحباب استبراء الجارية من قَبّل بائعها] 

قال آبو جعفر : (وإذا كانت للرجل جارية يطؤهاء لم يها حت 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض» أو بشهرإن كانت ممن لا 
تحیض). 

قال أحمد : وهذا استحباب في اليم » ولیس بواجب» وذلك لأآنها إذا 
کانت ذات حیض» وقد وطئهاء لا أمن أن تکون حاملاً منه» فيستهلكها 
المشتري» أو يحدث فيها ما يمنع صحة دعواه» فاستب له الاستبراة 
احتیاطاً. 

مسالة : [يجب على المشتري استبراء الأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يَقَربُها المشتري» أو من مَلَكَها بغير شراء» حت 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض» أو شهرا إن كانت ممن لا 
تحیض). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روئ آبو سعيد الخدري عن النبي صلى 
اله عليه وسلم آنه قال في سبایا اَوْطًاس"": «لا توًا حامل حت تضع ٠‏ 


ازن قرب الطائف؛ وفیه كانت غزوة آوطاس؛ وهي 


() أوْطًاس: واد فی دیار هوا 
5 البأري 


بعد غزوة لين سنة ثمان للهجرة» وعدها بعضهم غزرة واحدةء ينظر تح 
4 


¢۲\ کتاب الب 


۲ 
E: 


فصار ذلك أصلاً في وجوب الاستبراء لحدوث الملك؛ لأنه معلوم أن 
هنا الانت رال بج عن فراش لأنه لو كان كذلك. لفرق بين ذات 
الفراش» وبين غيرها. 

فلما أوجب الاستبراء في الجميع » دل علیٰ آن وجوبه متعلق بحدوٹ 
الملكء فكل من استحدث ملكا في جارية» وتم ملکه فیها: لم يطَأها حت 
یستبرئها. 

وقد روي نحو ذلك عن علي» وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان 
وعمر» وطبادة بن الصامت". 

٭ (فإن كانت ممن لا تحيض: فشهر). 

وروي نحوه عن ابن عمر في آخرين من السلف”. 

لأن الشهر يقوم مقام حيضة في العدَة» فكذلك في الاستبراء. 

مسالة : [يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن بقبّلهاء ولا ينظر إلى قرجها من 

() أي لا حمل بهاء كما في البناية للعيني ۲۹1/۹ المصباح المنير (حال)ء 
وينظر النهاية ٤1۳/١‏ 

(۲) سنن أبي داود 11٤/۲‏ المستدرك للحاكم 1۱۹١/١‏ سنن الدارمي 
۲ ممق آحمد ۳ , سنن الدارقطني ۰۱۱۲/٤‏ وإسناده حسن؛ کما قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۱۷١/١‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شیبة .۲۲٢/٤‏ 


۲۲٣/٤ مصنف ابن آبي شيبة‎ )٤( 


كناب البو 
شھوةء حتی یستبرئها). 

قال أحمد : كما أن رجلاً لو وجب على امرآته عدة من وطء بثلبهة. 
لم یکن للزوج أن يلها > ولا یباشرها حت تنقضي عدتهاء وكذلك الأمةء 
إذا كانت معتدّة من زوج» لا يلها المولى ما دامت في العدة» والاستراء 
يشبه العدة؛ لأن العدة تجب على وجه الاستبراء. 

مساألة : [وجوب استبراء الجارية الحاملي من زنئ] 

قال آبو جعفر : (ومن ابتاع جارية حاملاً من زی» لم يطاها حن 
تضع حملها) 

لحدیٹ آي سيد عن لني صان انه لب رسام ي السا ۷۶ رعا 
حامل حت تضعء" ٠‏ وهو عام ني سات الخوامل: ر 

وكما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل يؤمن باه 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زع ا 

رواه روصع بن ثابت الأنصاري. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا يحل لرجاَيْن يؤمنان 


(r 


بالله واليوم الآخر أن يجتمعا في امرأة في طهر واحد" 


( تقدم. 
ص واي داود ۰٩۱٥/۲‏ سنن الترمذي ۷/۳ وفال: حدیث حسن؛ 

1 
ا ۸/٤‏ المستدرك ۱۳۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي. التلخيص الحبير 


YT 


() لم أهتد إلى تخريجه 


کتاب ال ء 
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وهذا كله يحظر وطء الحامل على من ليس الحمل منه. 

ا 

قال: (ولا َد المشتري بالحيضة التي حاضتنها في يد الم بعد اليم 
قبل القبض). 


وذلك لأن المشتري إنما يملك الوطء بعد القبض» ولا يجوز له أن 
يطأ قبل القبض» فإنما يجب الاستبراء في الحال التي يملك فيها الوطء. 

وأيضاً: فإن الملك لا يتم فيها إلا بالقبض» وعند تمام الملك يجب 
الاستبراء. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف أنه قال بأخرة: يُعتد بتلك الحيضة من 
الاستبراء). 

وذهب إلى أن الملك قد صح له وإن لم يقبض. 

مسألة : [مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها] 

قال آبو جعفر : (وإذا اشترئ جارية ممن تحيض» فمَبَضهاء فارتفع 
حيضها لا مِن حَمْل» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يطأها حت يعلم أنها 
غير حامل» ولم يقدّر ذلك پشيء: 

ورو أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عنه مثل ذلك» إلا أنه قال: 
حتى تمضي عليها ثلاثة أشهرء أو أربعة أشهرء فإذا مضى ذلك عليهاء 
ولم یلم حَمْل: کان له وطؤها). 

وذلك لأن الحيضة لما كانت استبراءً من الحَمْل في ذوات الحيض»› 
لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تُوطا حامل حت تضعء ولا حائل حتیٰ 


کناب اليو 
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را بحيضة»" رجب أن يعتبر حصول غابة الظن في براءة 
SS‏ 

وليس ذلك كالعدة لذات الحيض: أن عدتها لا 5 نقضي حت ت 
ثلاث حِيّض وإن کانت في سنین؛ لامر ی ا و 
كةي" فلا يجوز النقصان عنها. 

# (وقال محمد : لا يطؤها حتى يمضي عليها شان وخمسة أیام» نم 
رَجّع فقال: ١‏ احق تمضبي أربعة أشهر وعش: 

قال بو بكر : ذكر محمد في الأصل: أربعة أشهر وعشرآًء وروئ ابر* 
سماعة" عنه: شهران وخمسة أيام» فاعتبر في إحدى الروايتين عِدة الحرة 
في الرفاةء وفي الأخرى عة الأمة. 

مسألة : [عدم وجوب استبراء الجارية المطلّقة غير المدخول بها] 

قال آبو جعفر : (ومَّن اشترئ جارية ولها زوج لم يدخل بهاء 
رقتضهاء وهي كذلك» ثم طلقها رَوْجُها: حل له ن يطاها» ولم یکن عليه 
أن يستبرأها). 

وذلك أن الاستبراء إنما يجب بتمام الملك» وقد وج ذلك» رهي 


ق رحمها هن 


(۱) تقدم. 
9 البقرة: ۲۲۸. 
(۳) الإمام محمد بن سماعة التميمي» حدث عن أي يوسف ومحمدء 


1 
الفقه عنهماء ورلي القضاء للمأمون يبغداد» وَصقه يحي بن معين أنه ريحانة العلم 
له ترجمة في الفوائد البهبة 


وأحذ 


رل س ٣آ‏ وتوفي رحمه الله سنة ۳٣۲هء‏ 
ص٣۱۷‏ 


کتاب | 
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تحت زوج فلم يجب؛ لأن غيره هو المالك لوطا واا یا ن ل 
بُحدث للمولى ملكا فيهاء فلم يجب الاستبراءء إذ كان وجوبه متعلقً 
بحدوث الملك لاستباحة الوطء. 

والدليل على ذلك: أن المولى لو زوج آمتّه من رجل» حرم وطؤى 
عليه فإن طلَمها الزوح قبل أن يدخل بهاء لم يجب عليه استبراء لاستباحة 
وطئهاء إذ لم يستحدث بذلك ملكا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترى جارية» ولم يفارق بيّعها عن موطن 
البَيْم» أو لم يكن قبضهاء حت تقايلا البيع» فإن أبا حنيفة قد قال: في 
الأصل القياس أن لا يطأها حتى يستبرهاء قال: وأستَدّ سن فأجعل له 
وطأها من غير استبراء. 

وروئ أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة أنه قال: لا يطأها حت 
تستبرا). 

قال أحمد : القياس أن يستبرثها ابم » لحدوث ملكه فيها بالإقالةء 
ولا ستبرأ استحسانً؛ لأن ملك المشتري لم يتم حت عادت إليه. 

آلا ترئ أن المشتري لم يكن يعتد بالحيضة التي كانت في يد اليم من 
الاستبراء» وآنها في هذا الوجه بمنزلة من هي في ملك اليم » فكذلك هي 
في حكم ملکه في سقوط الاستبراء عنه بالإقالة. 

* قال : (وذكر ابن سماعة عن محمد: أن القياس أن لا يستبرآها). 

قال أحمد : وذلك لأن ملك المشتري لم يتم فيها بعد» والته أعلم. 


Hk 


کناب الرَهَن 


کتاب الرهّن 
مسألة : [شروط الرهن] 
ان أبو جعقر : (ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً مفرغاًء موز 
خارجا عن ید راهِنه إلیٰ ید مرتهنه أو إلى ید عذال يرتضیان به). 


قال أحمد : وذلك لقول الله عز وجل: ول ن رع سروم دوا 


ارعن مقبوصة ۰4 وحکم جواز الرهن مأخودٌ من الآيةء ولم رذ إلا 
معقوداً بصفة القبض. 

وأيضاً: فإن الرهن وثيقة» ولا يحصل معناها إلا بحصول يد المرتين 
علبه. 


SL 


وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالى لما قال: 9 فة٠‏ 
أجازه مقبوضاً على الإطلاقء ولم يفرق فيه بين قبض المرتهن وقبض 
العدل» وعمومه يقتضي جوازه بقبض أيّهُما قَبَض. ٍ 

وأيضاً: فإن العدل وكيل للمرتهن في القبض»› وقد يحصل مضمونا 
علبه» ويد الوكيل كيد الموكل. ١‏ 

مسألة : [رهن الماع 1 

قال: (ولا يصح رهن المشاع فيما يمسم ولا فیما لا يقَسّم). 


() البقرة: ۲۸۳ 


۱6۸ ا 


وذلك لأن کونه اعا برجب امتاق الق بالمھاا ‏ زا 
المعنى الموجب لاستحقاق القبض الذي هو شرط في صحة العقد مقارناً 
للعقد» لم يصح الرهن. 

وإنما كان شط استصحاب اليد مع بقاء الرهن» من قَبَّل أن الرهن ليا 
8 وكان لا يحصل معن الوثيقة فيه إلا بالقبض» فمتى اسح 
القبض”"» ارتفعت الوثيقة» ومت رع ذلك بعل الرهن. 

وليس الرهن كالهبة في جوازها في الماع الذي لا يقَسَم؛ لأن القبض 
في الهبة شرط في صحة العقدء لا في بقاء الملك» لأن صحة بقاء الملك 
غير مفتقِرَةٍ إلى استصحاب اليد» وصحة بقاء الرهن مفتقرة إلى استصحاب 
اليد إذ به تحصل وثيقةء وليس في الرهن معني غيرهاء ففي ارتفاعها 
ارتفاع الرهن»ء فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فقد يصح بقاء الرهن عندكم مع زوال اليد وهو أن يستعيره 
الراهن» فلا ييطل الرهن. 

قیل له: : إنما ما صحة رهن الماع ؛ لأن اليد التي بها صح معن 
الرهن مسَحقةً بمعنئ يقارب العقد. 

ولا يلزم على ذلك العارية؛ لأن يد العارية غير مستحقة على المعيرء 
وکونه شائعاً وجب استحقاق يده عليه فلذلك اختلفا. 


() التهایؤ: آن یتواضعوا على آمر فیتراضوا به وحقیقه ان کلاً منهم یرضیٰ 
بحالة واحدة ویختارها» كما في المغرب ۳۹۲/۲. 


(۲) اي لغير المرتهن. 


کناب ارهن 
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مسألة : [الانتفاع بالرهن بإجارةٍ ونحوها] 
قال آبو جعفر : (ولا يواجر الرَْنْ» ولا يرج من يد المرتن إلا بعد 
قضاء الدّيْن» ولا ينتفع به). و 

وذلك لأن في إجارته استحقاق يد المرته“ 
الرهن. 

ولا يركب؛ لأن ركوب الرهن يزيل يد المرتهن. 

والمرتهن لا يجوز له أن يركبه؛ لأنه لا يملك منافعه بعقد الرهنء إذ 
كان عقد الرهن لا يوجب له ملك المنافع. 

وما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «الرهن محلوب 
رمّرکوب»: فانه يحتمل أن یرید به جواز الرهن فيما بُحلب ويُركب 
كأنه قال عليه الصلاة والسلام: المحلوب والمركوب يصح رهنه. 

ويحتمل أن يُحْلّب» واللبن رهن معه. 

ويركبه الراهن عارية من جهة المرتهن» ولا ببطل به حق المرتهن في 
إعادته إلى يد الراهن. 


وفي ذلك إبطال 


() في نسخة الاتقاني: (الراهن)» وأثبت ما في الأصلء والنسخة المغرية. 
رهو الصواب. والله أعلم. 

(0) المستدرك 0۸/۲ وصححه مرفوعاًء سنن الدارقطني ۰۳٤/۳‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبیر :۳٠/۳‏ «أعِلٌ بالوقف» وقال ابن أبي حاتم: قال آي : 
دفعه مرة نم ترك الرفع بعد» ورجح الدارقطني ثم الييهقي رواية من وققه عل من 
دنعهء وهي رواية الشافعي عن فيان عن الأاعمش عن أبي صالح عن أي 


هريرة. اه 


10۰ کا الرهن 


فأفاد أن العقد لا يبطل بعوده إلى يد الراهن عارية. 

وقد روئ الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال 
«إذا كانت الدابة مرهونة» فعلى المرتهن عَلفهاء ولبن ادر يشرب 
وعلئ الذي يشرب فقت . 

وهذا جاتز أن یکون کان قبل تحریم الرباء وقبل تحریم کل قرض جر 
منفعة ؛ لأنه جَعَل اللبن بإزاء النفقة» وقد يتقاربان» فلم يعتبر ذلك. 

مسألة : ارهن عبار ابن المدرين] 

قال: (ويجوز للرجل أن يرهن عبد ابنه الصغير بدن على الأب). 

وذلك لأنه يلي التصرف عليه في الشراء والبيع» وله أن يودع مال ابن 
بغير ضمان» فإذا رط فيه ضماناً يحصل عليه بالهلاك» فهو أنفع للصبي. 

فإن قيل: هلاك الرهن يوجب استيفاء الدَيّنء وليس له أن يقضي دَيّنه 
من مال ابنه. 

قيل له: نفس القبض لا يحصل به استيفاء» وإنما يحصل ذلك 
بالهلاك» وإذا هلك بضمان الديّن» ضمن الأب مقدار ما قضى به الدين 
للصغیر» کمن آعاره رجل عبده علیٰ أن یرهنه بدَیْن علیه» فما قضیٰ به من 
الدين: ضَمِلّه المستعير. 


(0) الدَرّ: بفتح المهملة» وتشديد الراءء بمعنى الدارةء آي ذات الضرع» كما 
في فتح الباري .٠٤١/١‏ 

) شرح معاني الآثار 44/٤‏ بهذا اللفظء وهو في صحيح البخاريء ٠٤۴/١‏ 
بلفظ : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدّرٌ يشرب بنفقته إذا کان مرهوناًء 
وعلى الذي يركب ويّشرب النفقة» 


کتاب الرَهّن 
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مسألة : [ضياع الرهنء وضمانه] 


قال أبو جعفر (واذا ضاع الرهن في يدي المرتهن» ضاع بالاقل u‏ 
هو مضمون به» ومن الدین). 


و ر ليس بأمانةء قول الله تعال : ورعن 


. ا کانمن بُ گہ بسا ل ی اتن أَمعَمَد ي‎ ley 


فرق بين الرهن a‏ فدل على أن الرهن ليس بأمانةء وإذا لم 
يكن أمانة» فهو مضمون. 

وأيضاً: «رویٰ عطاء بن أبي رباح ان رجلا رهن رجلا قرسا بدن له 
عليه» ففق الفرس"» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب 
حقك". 

وأيضاً اتفقت”“ الصحابة على ضمانه أي الرهن» إلا أنهم اختلفوا في 
ية الضمان: 


(۱) البقرة: ۲۸۳. 

() نفقت الدابة: ماتت» كما في مختار الصحاح (نفق). 

(۳) شرح معاني الآثار ٠١ ۰۲/٤‏ سنن البيهقي »٤١/١‏ وعزاء الزيلعي في نصب 
الراية ۳۲٠/١‏ إلى مراسيل آبي داودء ومصنف ابن أبي شيبة» وقال: : «قال عبد الحق 
في أحكامه: وهو مرسل وضعيف» قال ابن القطان في كتابه: : ومصعب بن ثابت بن 
عبد الله ابن الزبير : ضعيف كثير الغلطء وإن كان صدوقا١.‏ ا 

() أحكام القرآن للجصاص ١/٦۲٥ء‏ وفي الدراية لابن حجر 
أجد ذلك 


۲ قال: لم 


\o‏ پارو 


فروي عن عمر"" نحو قولنا. 

وروي عن علي بن أبي طالب ” أنهما يترادان القضل؛ وعن ابن 

جود 

وعن شریح“ قال: الرهن بما فيه» ولو خاتم من حديد. 

فحصل من اتفاقهم ضمانه» فمن قال هو أمانة غير مضمون بوجه. 
فهو خارج من اختلافهم» ومخالِف لإجماعهم. 

٭ ومن جهة النظر: إن الرهن مقبوض للاستيفاء» والدليل عليه: أن 
المرتهن أحق به بعد الموت من سائر الغرماء لاستيفاء دَيّنهء وإذا كان 
مقبوضاً للاستيفاءء وجب أن يكون هلاكه على الوجه الذي حصل عليه 
قبضه. 

ألا ترى أن المقبوض على وجه البيع » والغصب» والسوم» إذا هَلَكَء 
هلك على الوجه الذي هو مقبوض عليه من الضمان. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يعلق الرهنء 


(۱) شرح معاني الآثار ٠٠١/٤‏ سنن البيهقي ۳١١/١‏ مع الجوهر النقيء 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸» نصب الراية .۳۲۲/٤‏ 

(۲) شرح معاني الآثار ٠١۳/١‏ سنن البيهقي ۳٤۳/١‏ مع الجوهر النقيء 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية ۳۲۲/۴. 

شرح معاني الآثار ٠١۴۳/٤‏ سنن البيهقي ۳٤۳/١‏ مع الجوهر النقي؛ 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية .۳۲۲/٤‏ 

(4) شرح معاني الآثار ٠١١/٤‏ سنن البيهقي ۳٤۲۳/١‏ مع الجوهر النقيء 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية ٤‏ /۴۲۲. 


n 
\or كناب الرهن‎ 


ا et‏ 
اة غلمه» وعليه غرمه» 


فانه روي عن ٳبراهيم والزهري في اويل فول : لا يعلق الرهن»: 
آن أهل الجاهلية كانوا هتون على أنه إن لم يأته بالمال وقت كذا: ق 
له» فأبطل النبي صل الله عليه وسل ذلك بقوله: : لا يعلق الرهن؛٠‏ يعنى 
أنه لا يَمْلّك بالديّن. 

وقد حكي عن جماعة من أهل اللغة" أن العرب تقول: عَلِقَ الرهن: 
إذا ذهب بغير شيء. وأنشد في ذلك قول زهير: 


ونَارَقك برهن لانكالآله يوم الوداع» فاضي رها عَِقَاً 


سر للحاكم 01/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه» موارد الظمآن ص 
4 (۱۱۲۳)» سنن ابن ماجه ۸۱٦/۲‏ الموطأاً ۰۷۲۸/۲ سنن الدارقطنی ۳۲/۳ 
وفال: هذا إسناد حسن متصل» وقد توسع في الكلام عن هذا الحديث او خف 
التلخيص الحبير »۳۷-۳١/۳‏ والزيلعي في نصب الراية .۳٠۹/٤‏ 

(9) آي النخعي. 

(۳) عن الزهري في مصنف عبد الرزاق ۲۳۷/۸. 

() تهذيب اللغة (غلق). 

() دیوان زهير بن أبي سلمیٰ» (مع شرحه لثعلب أحمد بن يحیئ) ص٣٣٠‏ 
وزهير هو حكيم الشعراء في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام» وکان ابوه شاعرآًء وأخته 
الخنساء شاعرةء وابناه كعب وبجير صحابيان شاعرين» وكعب هذا هو الذي ماح 
رسول الله صلی اله عليه وسلم بقصيدة: (بانت سعاد)ء توفي زهير صنة ٠١‏ قبل 
الهجرة. 

ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱۳۷/١‏ وابن حزم في جمهرة آتاب 
العرب ص۲۰۱ والزركلي في الأعلام ٠٥۲/۳‏ 


104 کتاب الر. 


يعني قد ذهب بغير شيء. 

وان لما ته وش فإن الُم هو الزيادة من 
نحو اللبن» والولدء والصوف» والسمن» والعُرّم: هو الدَيْن 

فيكون تفسيراً لقوله: «لا يَغلتق الرهن؟: يعني أنه لا يُْلّك بالشرط 
عند محل الأجل» ولصاحبه إذا جاء زيادته» وعليه دينه الذي هر 


مرهون به. 
وتأوّل بعض المخالفين: «عليه غُرأمه: يعني على الراهن هلاك 


قال لنا أبو عُمَّر عَلاَم ثعلب: آخطا في اللغة من قال: إن العُرم 
الهلاك؛ لأن الخغرم أصله في اللغة هو اللزوم» ومنه يسمى من عليه الدين: 
غريما؛ لأنه قد لزمه الدين والمطالبة. 

ويسم المطالِب الذي له الدين: غريماً؛ لأن له اللزوم والمطالبةء 
ألا ترئ أنه لا يقال لمن ذهب ماله: غريم» وإنما يقال ذلك لمن عليه 
دین. 

ومن ذلك قول الله تعالیٰ: اك عَدَابَها كان عَرما) : يعني لازماً 
دائماً. 

وقال: < إتالمغرى ¢" : يعني مطالبون بما قدّمناه. 


ومنه قول الشاعر : 


() الفرقان: .٦١‏ 
(۲) الواقعة: 11. 
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100 
«إني بحبّك مهام مُمْرّم٠‏ 
یعنی: ملزوما مطالبا. 
٭ ومما يدل على ضمان الرهن: أنه محبوس في يد المرتهن لا شفاء 
الدين 
ين 


» وفي الأصول: آن الحبس لا يثبت إلا مع تعلق ضمانء ألا ترئ أن 
الم لما كانت السلعة محبوسة في يده لاستبفاء الثمن» كانت مضمونة عليه. 

فإن قيل: فالمستأجر لا يضمن العبد المستأجّر» وهو محبوسً في يده. 

قیل له : هو مضمون في يده بما هو محبوس به» وهو المنافع» ألا 
ترئ أنه یکون مستوفیا للمنافع علیٰ حسب بقائه في یده. 

# ويدل على أن الرهن مضمون: أن جوازه مقصور على ما يصح أن 
يكون مضموناً به من الديون المضمونة وأنه لا يصح بالأعيان التي ليست 
بمضمونة» نحو الودائع والعواري؛ لأنه إذا هلك لم يهلك بهاء وصح 
بالدين» فدل على أنه إنما يصح به؛ لأن هلاكه يوجب استيفاء الدين؛ 
ولولا ذلك لكان يصح بالأعيان التي وصفناء فلما لم يصح بهاء لأن 
هلاکه لا یوجب استیفاء‌هاء دل عل صحة ما ذکرنا. 

# وإنما جعلوا الرهن مضموناً بالأقل من الدين» ومن قيمته: من قَيَل 
آنه أي الرهنء لما كان مقبوضاً للاستيفاءء رک ان یکوت انشاي 
المضل؛ لأن الدين إذا كان مائة درهم» يجوز أن وني " المائةء إلا 


(۱) لم آهتد لقائله. 
0) في الأصل: (يشترط)ء وما أثبته من نسخة الإتقاني والمغريية؛ وهر 


الصواب والله أعلم. 


1۵۹ كتاب ال 


من مقدارها من الرهن. 

وإن كان الدين أكثر» فليس يجوز أن يستوفي من خمسين درهم مائة 
رقي 

مسألة : [عتق الراهن العبد المرهون» وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق الراهِن عبده المرهون» كان حرأء وخرح 
من الرهن). 

وإنما جاز عتقه؛ لأن صحة الرهن فيه لم يُزل ملكه عنه» وإذا کان 
مالكاً: نفَذَ عتقه» لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم»" فأجاز 
العتق فيما يملك» وهذا مالك. 

ويخرج العبدٌ من الرهن؛ لأنه حر لا يصح استيفاء الدين منه» والرهن 
مقبوض للاستيفاء» لما بّاء ولا يمنع حق المرتهن من نفاذ عت الرهن 
فيه» كما أن حق أحد الشريكين في العبد وما يلحقه من الضرر بالعتق لا 
يمنع عتقه. 

# فان کان الراهن موسيراً: عَرِمٌ قيمته» كما لو قله عَرمٌ قيمته؛ لآن له 
حق الاستيفاء من الرقبة» فتقوم القيمة مقامها. 


() سنن أبي داود ٠٤٠/٣‏ سنن الترمذي ٤۸٦/۳‏ وقال: حديث حسن 
صحيح»؛ سنن ابن ماجه 11٠/١1‏ المستدرك للحاكم ٠٠٠٠/۲‏ ووافقه الذهبي على 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :۲٠1/۲‏ إسناده صحيحء رينظر التلخيص 
الحبیر ۲٠۰/۳‏ 


ال 
كتاب الرهن 5 


وما لو قله أجنبي» کان المرتهن أحق بها حت يسترفي حقه منه 

ن : ان ک۵ رین مسر سکن اهي الاق می انه 
وقمته للمرتهن» ثم رجع به على الراهن). 

وذلك لأن حق المرتهن كان ثابتاً في استبفاء الدين من الرقبةء فإذا 
حصلت الرقبة للعبدء ولم يقدر على أخذ بدلها من الراهن» ضمنها. 

كما أن المريض إذا عتَى عبدّه في مرضه» وعليه دَيْن» ولا مال له: 
سسعَنْ العب في قيمته. 

فإن قيل: فلو أعتق المشتري العبد المشترئ قبل القبض» لم يلح 
الب في شيء وإن كان المشتري معسرأ» مع ثبوت حق الييّع في 
الإمساك» لاستيفاء الثمن. 

قيل له: الفرق بينهما أن الثمن غير متعلق برقبة العبد المبيع على جهة 
الاستيفاء بهلاكه» والديْن متعلق برقبة الرهن على جهة أن يكرن مستوف 
بهلاکه. 

ألا ترى أن العبد المرهون لو هَلَّك كان المرتهن مستوفباً لديته» ولو 
هلك الميع في يد الع : لم يكن اليم مستوفاً للشمن بهلاكه» وإنما 
ينتقض به البَيّم» ويهلك من ماله. 

* وإنما كان للعبد الرجوع على المولئ بما ادى من ذلك؛ لأنه لزمه 
قضاء دينه من جهة الحكم» فصار کأنه قضاه بأمره» ألا ترى أن الوصي 
دالوارث مت قَضيَا دن الميت» كان لهما أن يرجعا به في مال الميت٠‏ 

مساألة : [ضمان الأمة الرهن باستيلادها] 

قال أبو جعفر : (ولو حَبلّت الأمة الرهن» فادًعي الراهِن حَمْلهاء ثم 


10۸ کاب الم 


1 


وضعت» ضهن قیمتها إن کان موسراً). 

لأنه أآخرجها من الرهن بالاستيلاد 

٭ (وإن كان معسراً» سَعَّت الأمة في الدين بالغاً ما بلغ» ولم يرجم ب 
على الراهن). 

وذلك لما ذكرناء من أن حقه كان متعلَقاً بالرقبة» وقد استَحَقّت هي 
تلك الرقبة من الرهن بالاستيلاد. 

# وإنما سَعَتا في جميع الدين» ولم تكن كالعبد المعتق؛ لأن كه 
في هذه الحال للمول» فالمرتهن أَولى به» ولا ترجع على المولى بنا 
أدنه؛ لأنها أده من مال المولى. 

وأما المعتق فإنما لزمه الأقل؛ لأن كسبه لتفسهء وإتما يضمن الرقة 
التي حصلت له» ثم يرجع به على المولئ؛ لأنه أده من ماله نفسه. 

# ولا سعي على الولد؛ لأنه كان علوقاً يوم الدّعوة"» لا قيمة له 
فلم يدخل في الرهن. 

مسألة : [ادعاء الراهن ولد الأمة الرهن] 

قال أبو جعفر : (وإن اع الراهن الول بعل ما وضعت» والراهِنٌ 
منسر: قم الدين على قيمة الأمة يوم الرهن» وعلى قيمة الولد بوم 
الدعوة فما أصاب الأمة: سعت فيهء بالغاً ما بلغ للمرتهن» فيكون رهناً 
فیه» ولا ترجع به عل مولاها. 

وما أصاب الولد: سعىٰ في الأقل منه وين قيمته» ثم يرجع بذلك عل 


(0) الدعوة بالكسر الادعاء في النسب. كما في القاموس المحبط (دعا) 


ا ال 
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الراهِن» وقَبَضٌ ض المرتهن ما سعى فيه الولد من دنه ورج يبقية دينه ايف 

على الراهن). 

وذلك لأن الولد دحل في الرهن بعد الولادةء فصار مع الأم» بمتز 
عبد وأمة رُهِنّا جميعأ فم عق تى الراهن العبدء وای اده ودلب 

فيسعى العبد في الأقلء ويرجع به عليه» وتسعی هي في جمیع حصتها 

Ns 

[مسألة :] 

قال : (وتدبيرٌ الأمة الرهن» بمنزلة دعوى الاستيلاد). 

لأن كسا للمولی. 

مسألة : 

قال : (وتجوز الزيادة في الرهن). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن لا تجوز؛ لأن فيها تحويل ضمان 
بعض الرهن إلى الزيادةء وذلك الضمان لا يرتفع إلا بارتفاع السبب 
الموجب له» وهو القبض» والقبض باق لم يرتفع» فهذا هو القياس؛ إلا 
أنهم تركوا القياس ؛ لأن الزيادة تلحق العقدء وتصير كأنها كانت موجودة 
فيه فکأنه رهََهّما معاً. 

ولا يجوز اعتبار الزيادة على حيالها كأنها رهن مبتدآء ألا تریٰ أن 
من اشتری عبداً بألف درهم» ثم إن ال زاده عبداً آخر» ودل في 
العقد بحصة الألف من الثمنء کا اق جرجدا ینب وکر ار 
حكمه على جهة ابتداء العقد عليه لما صح؛ لأن عقد البيع لا يجوز 
بالحصة. 


11۰ کتاب ال 


مسألة : [حكم الزيادة في الدَبْن] 

(وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز الزيادة في الدين» ونجوز في قول 
آي پوسف): 

لأبي حنيفة : أن الزيادة في الدَيْن لو جازت» ولحقت العقد كأنى 
كانت موجودة فيه» لما صحت على الوجه الذي أوقع الزيادة؛ لأنه لو قال 
في حال العقد: قد رهنثك هذا العبد نصفه بخمس ماثة» ونصفه الآخر 
بخمس مائة» لما صح ذلك» كذلك الديّن لما كان مسمًى في العقد على 
حياله» والزيادة مسمًاة على حيالهاء لم يصح العقد. 

وليس كذلك الزيادة في الرهن؛ لأن ابتداء الرهن عليهما على هذا 
الوجه جاثز. 

وأجازها أبو يوسف» كأن جملة الدين كانت موجودة وقت العقد. 

مسألة : [جناية العبد المرهون] 

قال: (وإذا جى العبدٌ المرهن» فإن قَدَاه المرتهن» كان متطوعا). 

لأنه أصلح به رَهتّه» وجناينّه مضمونة عليه في مقدار المضمون؛ لأن 
العبد مضمون في یده. 

وإن دع بها برضا الراهن» بطَل الدين؛ لأنه استَحِق بجناية كانت في 
يد المرتهن» كالعبد المغصوب إذا جنى في يد الغاصب» فدقْع بهاء ضمن 
الغاصب قيمتّه » كأنه هلك في يده» كذلك العبد المدفوع بالجناية» كأنه 
هلك في يد المرتهن. 

# قال : (وإن فَدَاه الراهٌ: أخذه» وبطل الدين). 

لأن ضمانه على المرتهن. 
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# (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين 
المرتهن» وبمقدار الأمانة على الراهن). 

لأن المضمون منه كالغصب. والأمانة منه كالوديعة. 

[مسألة :] 

(وما جني على العيد: فالخصم فيه المرتهن). 

لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده. 

مسألة : [نماء الرهن] 

قال : (والولد وساثر اللّماء الحادث من الرهن داخل في الرهن). 

لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة» مستقرٌ فيهاء فيَسْري ذلك الحق 
في الولد» كما يسري في حق الكتابة» والتدبير» والاستيلاد في 
الأولاد. 

فإن قيل: فلم لا يري حق ولي الجناية في ولد الجانيةء لثبوت حقه 
في الرقبة في حال الولادة. 

قيل له: ليست الجناية حقاً مستقراً في الرقبةء وإنما توجب الجنابة 
أحدً شيثين: إما الدفع» وإما الفداء» فلم يستقر الحتق بنفس الجناية في 
الرقبةء فلذلك لم ير في الولد. 

مسألة : [هلاك نماء الرهن] 

قال : (وإن هلك النماء الحادث قي يد المرتهن: هَلَكَ بغير شيء) 

لأنه دَخَل في العقد على وجه البيع» كولد المبيعة الحادث في ب 
اليم يدخل في البع ما ولا يسقط بهلاکه شيء من الثمن؛ كذلك ولد 
الرهن. 


کان بمقدار المضمون على 


11۲ کتاب لرن 

مسألة : [هلاك الأصل وبقاء النماء] 

قال : (وإن هلك الأصلء وبقي النماء: هلك بحصته). 

كالمبيعة إذا هلكت في يد اليّمء وبقي الولد. 

مسألة : [تقدير قيمة الهالك] 

قال : (وتعتبر قيمة الولد يوم القكاك» وقيمة الأصل يوم العقد). 

كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد» وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم 
عليه الثمن. 

وإنما کان هذا هكذاء من قِبّل أن الولد لیس بمضمون» ولا يثبت له 
حكم في الرهن إلا عند الفكاك» وفي البيع إلا عند القبض» فلذلك اعتبر 
قیمتها علیٰ ما وصفنا۔ 

مسألة : 

قال : (والقول قول الراهن في مقدار الدين). 

لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغيرء فلا يلزمه إلا مقدار ما 
اعترف به لقول النبي صل الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين 
على المدعی عليه». 

ولأنه لو أنكر الدين رأساً والرهنء كان القول قوله» كذلك يُرجع إلى 
قوله في مقدار ما اعرف به. 


() تقدم. 


اب الرَهْن 11۳ 


مساألة : [اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن] 

قال : (والقول قول المرتهن في قيمة الرهن» إذا هلك في يده). 

لأزهما إذا اختلفا في مقدار ما استوفاهء فالقول قوله فيه. 

كما لو اختلفا في مقدار ما قضاه من غير رهن» كان القول قول 
الطالب؛ لأن الأصل بقاء الدين الذي عَلِم وجوبهء فالقول قوله في مقدار 
ما برئت منه ذمته. 

والأصل في جميع ذلك: أن كل مَن اعتصم بالظاهر: فالقول قولهء 
ومن ادع حلاف الظاهر: فعليه البينة. 

وإن شعت قلت: إن من ادع أمراً حادثاً: فهو المدعي»› وعليه البينة» 
ومن آنكره: فهو المدّعَىْ عليه والقول قرله مع يمين 


HF oF oF 


کاب المداينات 
کتاب المداینات 


مسألة : [البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا أفلس المشتري» أو مات وقد قبض المبيع: 
فاليم أسوة العْرّماء» ولا يكون أحق بالمبیع من سائرهم). 

وذلك لقول الله تعالى: * اھا اریت ٣امَنوا‏ ا تآ گلا آنرکگم 
تم الل إل کرت رہ عن راض گم 4 . 

ودلالة هذه الآية على ما قلنا من وجهين: 

أحدهما: أنه أباح للمشتري الأكل والتصرّف فيه» موسيراً كان آو 
را 

الثاني: أنه مََ البيّم أخذه إلا برضا المشتري» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من Pea‏ 

وأيضاً: فلما سمه إلى المشتري» فقد رضي بإسقاط حقه من عه 
فلا فرق بينه وبين غيره؛ لأن ثمنه في ذمة المشتري» لا في العينء فكان 
كسائر الغرماء. 


() النساء: ۲۹. 
(2) تقدم. 


5 کتاب المداینات 


ونظيره المرتهن إذا رضي برد الرهن إلى الراهنء فيكون هو وسانر 
الغرماء فيه سواء. 

وما روي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: م وَج متاعَه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به من سائ 
الغرماء». 

فإنه محمول عندنا على حقيقة اللفظ» وهو أن يكون وَجَدَ ملكه في يد 
غيره وديعة» أو مضاربة» أو نحوهاء فيكون أحق به» ولا يجوز أن يُحْمَّل 
علیٰ من باع متاعاء فوجده في ید مشتریه وقد آفلس؛ لآن هذا وَجد ماع 
غیره» ولم یجد متاعه. 

ویحتمل أن یکون معناه: ما روی سَمرَة بن جندب عن النبي صلی اه 
عليه وسلم أنه قال: «مَنَ وَجَدَ متاعّه عند رجل قد اشتراه» فهو أحق به 
ويّرجع المشتري على اليم بالشمن»". 

فإن قيل: روي في حديث أبي هريرة هذه القصة في البيّم. 

قيل له: إن صح: احتمل أن يكون معناه؛ أن المشتري قَبَضه بغير إذن 
الع وهو مفلس لا يقدر على الثمن» فيكون الببّع اولي بردّه إلى يده حتى 
يقضي الثمن» أو تباع له دون سائر الغرماء. 


(۱) صحیح البخاري ۰.1۲/۰۵ صحیح مسلم .۱۱۹٤/۳‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٦١/٤‏ عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه» وقد بيّن العيني في شرحه نخب الأفکار ۷/ لوحة/ ۲۳٣‏ أن في سنده م 
مقال» وقال: أخرجه الطبراني من طريق آخرء والقسم الأول من الحديث: «فهو أحق 


به: هو في الصحيحين كما تقدم. 


به 


کات المذاينات 
کا ۷ 


زأيشا: اصل الخدت ما دنز 
رجل قد أفلس» فهو أحق بها. 

a 
وترك تقل اللفظ على وجههء إذ كان من الرواة من يرى نل المعنى دون‎ 
اللفظ.‎ 

اھا : يحتمل أن يكون الحديث فيمّن اشترى سلعة في مرضه 
بحضرة الشهودء وقبضهاء > ثم قر بذيْن في مرضهء فيكون صاحب السلعة 
وى بها بعد الموت من غرماء المرض الذين أقرً لهم. 

فإن قيل: رُوي في بعض آلفاظه: «فإن كان قد قَبَض بعض الثمن» فهو 
أسوة الغرماء». 

قیل له مالفا لا شرل بلك ول 2ة ثبتت الرواية: لم تدل على أنه من 
قول النبي صل الله عليه وسلمء لجواز أن يكون من قول بعض الرواةء 
أدرجه في الحديث. 


وعلى أنه قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم خلاف ذلك 


في الخبر الأول: E E‏ 


() سنن ابي داود ۷۹۲/۳ الموطاً ٦۸۷/۲‏ قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۳ : «حدیث مرسل» ووصله آبو داود من طريق أخرئ؛ وفيها: إسماعيل 
بن عباش» إلا أنه رواء عن الزبيدي وهو شامي» قال أبو داود: المرسل n‏ 
البيهقي لا يصح وصله» صله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك؛ وثي 
بعض أصحاب مالك وصله». اه باختصار» وقد بين ابن القيم في شرح مختصر سنن 
أي دارد ۱۷۹/١‏ أن الحديث موصرل وصحيح. 


۸ کتاب المدایان 


حدثنا محمد بن أبي حفص المدني"' قال: حدثنا أبو جعفر محمد ب 
عبيد الله بن إلياس الحافظ قال: حدثنا واقد بن موسئ قال حدثنا عبدة ب 
سليمان المرْوّزي قال: حدثنا بو عصلمة نوح بن أبي مريم عن الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا أفلس الرجل» فود رج متا 
عنده» فهو بین غرمائه". 

وحدثنا محمد بن أبي حفص قال: حدثني عبد الله بن إسحاق 
الأنمَاطي أبو محمد قال: حدثنا عبيد” بن شريك قال: حدثنا هشام بن 
عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد عن عمرو بن قيس عن ابن أبي مليكة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من باع بيعاء فوجده 
بعينه وقد أفلس الرجل» فهو بين غرمائه»“. 

وعلئ أنه قد روي في خبر أبي هريرة الذي ذهب إليه مخالقنا الفرق 
بين حال الحياة والموت. ٠‏ 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحَبائري قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزببدي» - قال أبو داود: وهو محمد بن 
الوليد أبو اليل اليمصي - عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 


() وفي نسخة الإتقاني: محمد بن عمر الجعايي 
(۲) ینظر لهذه الروايات فتح الباري ./o‏ 
(۳) في المغربية : عبد الله. 

.1۳/١ ينظر لهذه الروايات فتح الباري‎ )٤( 


کتاب المداينات 
1۹ 


بي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذى اا 
ثمنه شتا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري. ا 
المتاع أسوة الغرماء. 

قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيتاًء فما بقي فهو أسوة الغرماء»". 

فرق في هذا الخبر بين المرت والحياةء وبين أن يكون قَبَّض مِن 
ٹمنها شیا أو لم يكن قبض» ومخالفنا قد رکه وسوی بین حال الموت 
والحياة. 

فإن قيل: لما كان ذلك عقد معاوضةء أوجب على كل واحد 
منهماتسليم ما أوجب ملكه لصاحبه» ثم بطلت ذمة المشتري 
بالموت» وصارت رقبة معيبة بالإافلاس: أوجَّب أن يكون للبيّع الرجوع 
في عبن المييع» وقلخ البيع فيه؛ لأن الشمن قد صار معيباً قبل 
القبض» كما لو حَدّث بالمبيع عيب قبل القبض» كان للمشتري الخيار 

وكما قلتم في الحوالة: مت مات الحتال عليه مفلساًء كان 
لمحتال الرجوع على المجيل؛ لأنه شرط في صحة الحوالة سلامة 
المال الذي أحال به له من جهة المحال عليه» فلما لم يسلم له: كان له 
REE AR‏ 
و مات. 


قيل له: أما سؤالك الإفلاس» فساقط على مذهب أبي حنيفة رحمه 


)من أبي داود ۷۹۳/۳. 


Ve‏ کان المداينتن 


الله؛ لأنه لا يرئ الإفلاس شيئاء ولا يوجب به لمحتال الرجوع على 
المسيز*: 

وأما موت المشتري مفلساًء فمخالف للعيب الحادث بالسلعة قى 
القبض؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون موته موجباً لانتقاض اليه 
وعَود الشيء إلى ملك البّم ء لبطلان الذمة التي كان فيها الشمنء كما طا 
البيع بهلاك المبيع قبل القبض» فلما لم يوجب أحد انتقاض البيع بموت 
المشتري مفلساًء علا أن موت المشتري لم يوجب عيبا في الثمن. 

وأيضاً: فإن اليم قد كان ثبت له حت الحبس بنفس العقد» ليكون 
أحق به بعد الموت من سائر الغرماءء فلما سلمه»ء سقط هذا الحق. 
فاستوئ هو وغيره فيه» كالمرتهن إذا رضي برد الرهن على الراهنء يكون 
وسائر الغرماء فيه سواءء وكذلك مسألة الحوالةء لا يلزم على هذاء مِن 
بل أن البّع قد أسقط حقه الذي أوجبه له العقد بتسليمه» فلا سبيل له إل 
فسخه. 

وأما مسألة الحوالةء فلم يتعلق بها حق أوجبه له العقد فأسقطه وإنما 
آحال بالمال عل أن يسلم له» ولم يجعل له قبض شيء قد کان حقه 
متعلقا به» فلما لم يسلم له» رجع بالمال على المحيل. 

ثم يقال لمخالفنا: فهلاً أوجبت الرجوع في الحوالة بموت المحال 
عليه وإفلاسه» قياسا على البيع ء فين حيث لم يلزمك مسألة الحوالة على 
أصلك في البيع» كذلك لا يلزمنا مسألة البيع على الحوالةء فقد سقط هذا 
السؤال من هذا الوجه؛ لأن كل سؤال يرجع على سائله من حيث يريد 


() مختصر القدوري مع اللباب AHI‏ 


کاب المداینات 
: ۱۷۱ 


إلزامه خصمهء فهو ساقط من أصله. 

مسألة : [حَبْس المارين بطلب الغرماء] 

قال أبو جعفر : (وإن سأل الغرماءً القاضي حبس المطلوب بديّنهي 
وقد تبت عنده: : قعل ذلك به). 

قال أحمد : روي عن الحسن أن ناسا من أعل الحجاز افكلواء فقتو 
ينهم قتبلاّ ّث إليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم قَحَسه»۱٠‏ 


ا و TT‏ 
GS E‏ 
حبس رجلا في تهمة 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَطل الغني ٠"٠‏ 

فإذا استحق الحبس في النهمة» فبالظلم أحرّى أن يستحقه. 

١وحَبَس‏ النبي صلى الله عليه وسلم بني فَرَيْظة لما تزلوا على كم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه» ثم قلّهم». 

وروئ أبو مجلز «أن النبي صلى لله عليه وسلم حبس رجلا أعتق 


() المراسيل لأبي داود ص۲۹۲ ومن طريقه الببهقي في سننه ٠۱۳۰/۸‏ 

) سنن الترمذي ۲۸/٤‏ وقال: حديث حسن» سنن النساڻي ۰۱۷/۸ سن 
أي داود 1/٤‏ المستدرك ٤/۲٠١٠ء‏ ووافقه الذهبي على ته حیحه» وینظر نصب 
الراية .۳٠١/۴‏ 

(۳) صحيح البخاري ۰11/٤‏ صحیح ملم ۰۱۹۷/۴ 

9) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ۱٤/۷‏ عن ابن إسحاق حبس بني قريظة 


ثم قلهم. 


کتاب | ۴ 
۱۷۲ ب المداينات 


Ort of Rt 
٠ شيقضاً له في ملوك حتی باع غنيمة له‎ 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يِل 
وقوه 0 

ومعلوم أنه لم بُرد الضرب» فثبت آنها الحبس 

وروي الحبس في الدَيّن عن علي رضي الله عنه» وعن جماعة من 
الف“ 

مسألة : [بيع مال المَدين] 

قال أبو جعفر : (فإن سألوه بيع ماله» لم يغه إلا الدراهم بالدنانير» أر 
الدنانير بالدراهم في قول أبي حنيفةء وقال أبو يوسف ومحمد: يبع 
العروض»› وکل شيء). 

لأبي حنيفة : قول الله تعالى: لاتا ڪلوا نوک يڪم ي باَطلٍ إل 
| رة عن راض ينم 4 


3 


(۱) سنن البیهقي ٤۹-٤۸/٦٩‏ وقال: حدیث مرسل» ورواه من وجه آخر وفال: 
ا وهو ضعيف. اه. 

(۲) سنن آبي داود ٤٥/٤‏ سنن النسائی ۰۳۱۹/۷ سنن ابن ماجه ۰۸۱۱/۲ 
قال ابن حجر في الفح ٥‏ : إسناده حسن». 

(۴) فسره بالحبس سفيان الثوري وغيره» كما في الفتح لابن حجر ۰1۲/١‏ سنن 
البيهقي .٥٠/١‏ 

.۳۰۹/۸ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

٩ النساء:‎ )( 


کناب المداينات 
1V‏ 


1 
من نفسها - 

ولما «رُوي آن النبي صلی الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق شيقصاً ل 
في عبد حتئ باع يمه له ۰ 

ولو جاز أن تباع عليه» لباعها النبي صلى الله عليه وسلم» ولم بُجبره 
على البيع بالحبس. 

٭ وما «روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معاد ماله" : فإ 
معناه عندنا أنه مره بالييع. 


وقول النبي صلی الله علبه وسلم: 1لا پیل مال امرئ مسل إلا بعل 


وجائز آن يقال: باع علیه» إذا آمره بالبيع» كما روي في حديث سويد 
ابن المقرّن» «أنه كانت له جارية» فلَطْمَها أحدهم» فقال في بعض ألفاظ 
الحديث: فأمَرّهم النبي صلى الله عليه وسلم بيثقها». 

وفي بعضها: «فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم“ فأضاف الق 


(۱) تقدم. 

() سنن بي داود ۰٤/٤‏ سنن النسائي ۳۱۹/۷ سنن ابن ماجه ۰۸۱۱/۲ 
قال ابن حجر في الفح :٠۲/١‏ «إسناده حسن؟. 

المستدرك ۲ء ۷۳/۳ ووافقه الذهبي علىٰ تصحبحهء اليهقي 
١‏ الدارقطني ۲۳۱/٤‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۳۷/۳: «رواء آمو 
داود في المراسیل من حدیث ع الززاق مرا قال عبد الحق: المرسل أصح من 
المتصل» وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حدیث ثابت). اھ 

() صحیح مسلم ۱۲۷۹/۳۔ 

(۵) سنن ابن ماجه ۰۸۹٤/۲‏ مسند أحمد ۱۸۲/۲ ولكن في قصة عبده» قال 


\VE‏ كتاب المداينات 
إليهء إذ كان بأمره. 

وكقول ES‏ : 3 إَْعَوت علا ف الذَرضِ مَل اهلها ِب 
تضوف طايقة منمٍبدَرح اء 4 » ومعلوم أنه لم يكن يلي ذلىك 


بنفسه» وإنما کان يأمر به. 

ولا یحتمل حدیث معاذ غير ما وصفناء من قبل ن أحداً لا ير الي 
على الغريم» إلا في حال امتناعه من البيع» وقضاء الدين» ولا جائز أن 
يكون معاذ ممتنعا من قضاء الدين› وبيع ماله مع إلزام النبي صلى الله عليه 
وسلم إياه ذلك فعْلِم أن معن الخبرء أنه مره بالبيع. 

٭ ووجة آخر للمسألة وهو أن نقول: الخريم" لما كان جائز التصرف 
في ماله» ولم يستفد الولاية من ماله» والتصرف فيه من جهة القاضي» 


وجب آلا يجوز تصرف القاضي عليه بالبيع؛ لأن تصرف اللإنسان إنما 


ابن حجر في الإصابة :٥١1/١‏ «رواه ابن منده من طريق المثنى بن الصباح» وروى 
البغوي من طريق عبد الله بن سندرء وروئ ابن ماجه القصة من حديث زنباع نقسه 
بسند ضعيف» اه وفي تهذیب التهذیب :۳٤٥/۳‏ ولحدیثه شاهد. اه» وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :۲۳۹/١‏ «رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن سندرء 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» اه»ء وقد سكت ابن آبي حاتم عن عبد الله بن سندرء 
كما في الجرح والتعديل .1٤/٥‏ 

.٤ القصص:‎ )( 

() أراد بالغريم هنا المطلوب» أي الذي عليه الدين» وهو يطلق في اللغة على 
الذي عليه الدين» والذي له» كما تقدم في كلام المؤلفء وينظر: شنار الصحاح 
(غرم). 


بہاں المداینات 
کتاب 2 V0‏ 


بجوز علیٰ غیره إذا كان الغير استفاد جواز تصرفه من جهة مره كال 
المأذون له» والعبد المأآذون له» فأما مَن كان جائزً الم فغ ت 
ولم يستفداه من جهة غيره» فهذا لا يجوز تصرف الغير عليه قياساً علي 
الأحرار البالغين› الذين لا حق عليهم لأحد. 

٭ وهذا القياس في الدراهم والدنائيرء إلا أن أبا حنيفة استحسن 
فیهماء فأجاز للقافي ن احا بالا وذلك لأنهمافي كثير من 
الأحكام کالشيء ء الواحد»ء وبهما تقوم المستهلكات. إن شاء بالدراهم» 
وإن شاء بالدنانير» وأن كل واحد منهما ينوب عن صاحبه في الزكاة. 

وقد اتفتق أصحابنا على أن المضارب يشتري بالعروض ما شاء بعد 
موت رب المال» ولو کان في يده دراهم» وراس المال دنانیر: لم یکن له 
أن بصرفها إلا في رأس المال. 

# (وأبو يوسف ومحمد يبيعان العروض وغيرها في الدَيّن). 


لما روي في قصة معاد . 


مسألة : [بيع القاضي أموالَ المطلوب بموته] 

قال أبو جعفر : (وإن مات المطلوب: باع لهم القاضي جميع ذلك؛ 
في قولهم جميعاً للغرماء» والعهدة فيه على الغرماء» دون الورثة). 

وذلك لأن ولاية الميت قد زالت عن نفسه بالموت»ء از تضرف 
القاضي عليه» كالصغير» والمعتوهء وسائر مَّن لا ولاية له في ماله 

وتكون العهدة على الغرماء؛ لأن البيع وقع لهم؛ ارجل اشر رجلا 


س 


() المتقدمة فريباً. 


1۷7 کتاب المداینات 
ببیع عبده» فباعه ثم احق فإن ضمان الثمن على الآمر إذا لحق 
فر 

ولا ضمان على القاضي في ذلك» لأنه تصرف فيه من جهة الحكم. 
وما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم» لا يلحقه فيه ضمان؛ لأنه لر 
لَحِقّه فیه ضمان» لکان خصماً فیه» وکونه خصماً فيه يمن جواز حکمه؛ 
لآن حکّمه لا یجوز فیما یکون خصماً فیه. 

مسألة : [الدين الآجل يحل بموت المدين] 

ل ای مقر تی مات وا دن إل آل قد حل فا 

وذلك لأن مال الميت لا يخلو من أن يكون محبوساً على الدينء 
ممنوعاً مه الوارث» أو يكون للوارث تصرف فيه إلى وقت حلول 
الدين» فإن سلْمْنّاه إلى الوارث» كان ذلك خلاف الكتاب؛ لأن الله 
تعالٰ جَعَل الميراث بعد الدين بقوله: ين َد وة بويت بها 
ود 4 . 

وإن حبَسّاه على الديّن» ومنَعْسَاه الورثة» لم يكن في حَلْسه حق 
لأحد» والأجل إذا لم يكن حقاً لأحد: سقط » فوجب أن يحل الذيّن. 


)١(‏ ضمان الدرك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما في شرح 
الإسبيجابي 1 لوحة/ ٠۲۲١‏ وينظر طلبة الطلبة ص۲۹۳ (كتاب الكفالة)» وسكي 
دركا: لالتزامه الغرامة عند إدراكه المسكيق عينَ ماله» كما في تحرير ألفاظ التيه 
للنووي ص٤۲۰.‏ 

.۱١ النساء:‎ )۲( 


کتاں المداینات 
\VY .‏ 


فصل : [يُطلق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازت] 

قال أبو جعفر : : (ومن ثبت عند القاضي عذمه" بعد سه إياء: 
أطلقه» ولم يحل بینه وبين غرمائه» وبين لزومه). 

وإنما قال: يطلقه؛ لأن الحبس عقوبة على ملع الدين عند إمكان 
الأداءء فإذا لم يمکنه الأداءى لم يستحق العقوبة. 


وآیضاً: : قال الله تعالی: ‏ وإ نات ذو غتر ورل مسرم 4 
فأمّر بإنظاره» فلا يجوز للقاضي حبسه» مع أمر الله بإنظاره. 

# وأيضاً: لم يحل بينه وبين لزومه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لصاحب الح اليد واللسان»". 

فقيل في معنى اليد : أنه اللزوم» واللسان: التفقاضي والمطالبة 

ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم: «مَن َر معسر أو 
وَضتَعَ عنه: أظلّه الله عز وجل في ظِل عرشه. 

فجعل الإنظار إليه» فدل أنه لا يكون منْظّراً حتى بظره» وإلا فله 


r: 


() العم : بوزن القَمّل: هو الفقر» كما في مختار الصحاح (عدم). 

() من سورة البقرة» آية رقم/ ۲۸۰ 

() أخرجه البخاري في شس ۲/١‏ بلفظ: «إن لصاحب الحق فالا" 
وأخرجه بلفظ المؤلف مرسلاً الدارقطني ۲۳۲/٤‏ وابن عدي في الكامل؛ كما 
نصب الراية ١٠١١/٤‏ . 

() غريب الحديث لبي عبيد ٠۷١/۲‏ النهاية لابن الأثير :"٤۸/‏ 


.۲۳۰۲/۲ صحیح مسلم‎ )٥( 


۱۷۸ کتاب المداینان 


و 


لزومه» کما له آن لا بضع عنه» ولو لم یکن له لزومه: لكان ملظرا. 

مسألة : [حَبْس المدين وإن ادع الإعسار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادع الغريم إعساراًء لم يصدقء وخبس). 

وذلك لأن دخوله في السبب الملزم له الدين اعتراف مشه بلزوم 
أداته فلا يصدَق على سقوطه بما يدعيه من الإعسار. 

٭ قال أبو جعفر : (ثم يسأل القاضي عنه بعد أن يمضي له في حب 
شهر). 

قال أحمد : رویٰ محمد عنهم شهرين أو ثلائثةء وقال محمد عن 
نفسه: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر» ثم يسأل عنه. 

# وإنما حَبَسَه ءا ولم يسأل عنه؛ لأن في حَبْسه اختبار حاله في 
الظاهر في يساره وإعساره» وفي الخالب أن عِلْمَه يظهر في مثل هذه المدةء 
وتوقيت المدة اجتهاد. 

وجائز آن يکون له مال مخبوء لا يقف الناس عليه» فإذا حبَلّه مدة 
ماء يّظهر أمره في العادة» ويُلجئه الضجرٌ بالحبس إلى إخراجه. 

فإذا لم يظهر ذلك» سأل عنه» فإن وقف على آن لا مال له: أطلقه. 

مسألة : [بيع أموال المدين لقضاء الدين منها] 

قال : (وإن كانت عليه ديون عاجلة وآجلةء فأَمَرّه القاضي ببيع ماله 
فإنه يقضي أصحاب الديون العاجلة ديونهم» فإذا حلت الديون الآجلة: 


() كما في الأصل والمغربية» وصحح المقابل عمر بن البابا: (لم يكن منظرا) 
() وينظر أحكام القرآن للمصنف .٤۷٥/١‏ 


چاں المداینات 
کي ۱۷4 


دخلوا مع الذين اقتضَوا ديونهم» فحاصتصوم). 

وذلك لأثه ليس لأصحاب الديون الآجلة حق القبض فى الحالء 
فيم المال إلى أصحاب العاجلء فإذا حل الأجَل: شارکوهم» من قل 
أن ديونهم كانت ثابتة وقت القضاءء وإنما كانت المطالبة بالقبض متأخرة 
فإذا صت المطالبة : ساووأهم. 

قال أبو بكر أحمد : وهذا قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يريان 
إلبات حق الغرماء في عين مال المطلوب بالإفلاس والحجر. 

وأما على مذهب أبي حنيفة : فلا يدخل أصحاب الديون المؤجَلةء مع 
من قبض دينه قبل ذلك. 

مسألة : [إقرار المدين المحبوس بدينِ لغرماء آخرین] 

قال أبو جعفر : (ومن حبس بدَيْن عليه لقوم ثم قر بدَيْنِ لقوم 
آخرين» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان في ذلك: إقراره جائزء 
يشار من أقرً لهم أصحاب الديون الأولئ). 

مسألة : [الحجر على المدين المحبوس] 

قال : (وإن سأل الغرماء الأولون القاضي - قبل إقرار غريمهم لغيرهم 
بدن - الحجْر على الغريم» ومنعّه الإقرارً لغيرهم: لم يهم إلى ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يجيبهم إلى ذلك» ويحجر على المطلوب؛ و 
الإقرار لغيرهم» ومن صرف ماله في هبةء أو صدقة» حت يبرا من الديون 


() أي اقتسموا المال ينهم حصصاًء اتی المرب ۲۷۸ 


1۸۰ کتاب المداینان 


التي حَبَسّه فيها). 
قال أحمد : أبو يوسف مع محمد» وذلك مشهورٌ من قوله وأبر 
حنيفة وحده". 


وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في إيطال الجر على الحر: أن الح 
البالغ لم يستفد التصرف قبل الدَيّن من جهة الغرماءء ولا من جهة 
القاضي» فلا يجوز حَجره؛ لأن الحجر إنما يجوز من جهة من استفيد 
انضرف من هة كحجر المولىٰ على العبدء والأب على ابنه الصغيرء 
وجوه 

وأيضاً: فإن الغريم يلزمه بإقراره حقوق الله عز وجل التي تُسقطها 
الشبهةء وهى الحدود» فلأن تلزمه حقوق العباد أولى» إذ لَرَمَّه ما سقط 
بالشبهةء فما لا يسقط بالشبهة أوكئ باللزوم» كسائر الأحرار البالغين من 
أهل التكليف. 

فإن قيل: العبد المحجور عليه تلزمه الحدود بإقراره» ولا يلزمه المال. 

قيل له: يلزمه ما بر به من المال في ذمته» وإنما لا نجيز إقراره على 
المولى» لأا لو أجزناه» أجزناه في ملك غيره ولا يجوز إقراره في ملك 
الغیر» وإنما يجوز عل نفسهء ألا ترئ أنه إذا عى خد به 

فإن قيل: المريض يجوز إقراره بالحدودء ولا يجوز إقراره في ماله مع 
غرماء الصحةء لأجل حقهم. 

قيل له: من قبل آن تصرفه في المال معتبر به حال الموت. 


(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي ١‏ لوحة/ ۲۱۷ب. 


کناب المداینات 
: ۱۸۱ 


والدليل على ذلك : أن هبته من الثلكث» وان لم یکن عليه دين فصا 
إقراره في الحكم كانه واقع في الحال التي لا يجوز تصرفه في المال» وهي 
حال المرت؛ وفي تلك الحال لا يصح منه إقرار بالحدودء ولا غيرهاء 


فلم تلزم على الغريم # 
# وجعله أبو يوسف ومحمد بعد حجر القاضى» بمنزلة مريض عليه 
دين في الصحة. 


مسألة : [النفقة من مال المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عله] 

قال أبو جعقر : (ويفَق في قول محمد من مال المحجور عليه 
المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه). 

وذلك لأن وجوبها لم يتعلق بقوله" فهي کنفقته على نفسه. 

مسألة : [ليس لغريم مدين بدينِ جل منعه من السفر] 

قال : (ومَّن وجب عليه حق إلى أجلء كان له السفر قبل حلولهء 


ولیس لغریمه منعه). 
لأنه ليس له حق المطالبة في الحال» وليس له لزومه ولا حَبّسه» فلا 


HF OF HF KF 


() هكذا: (على الغريم): في المغربيةء وفي نسخة الإتقاني: (يلزمه الغريم) 
أما الأصل: (على العلة). 
() في الأصل: (عليه)ء وأثبت ما في نسخة الإتقاني والمغريية 


كتاب الحجر 
1A۳‏ 


كتاب الحجر 


ا 

قال أبو جعفر : (وإذا بلغ الغلام رشيداً : دَْعَ إليه ماله). 

وذلك لقول الله عز وجل: ولو ایی ع دا بط أيح نام 
نم رشا كدوام آ2 رک 4 

# قال : (وكذلك الجارية وإن لم تتزوج). 

وذلك لأن عموم اللفظ ينتظمهما. 

مسألة : [السن التي يدفع فيها المال إلى اليتيم] 

قال : (وإإن بلغ اح منهما غير رشيدء فإن أبا حنيفة قال: لا يدقع 
O LT‏ 

نظ إلى رُشنده بعد أن يكون صحيحا في عقله. 

وفي قول أي يوسف: إذا لم يكن رشيداً: حجر عليه في مالهء فکان 
بمنزلة الصغيرء > إلا في التزويج» فإنه يجوز بمهر المثل» ويجوز عتقه 
عنده» ویسعی العبد في قيمتهء فیکون ذلك حاله حت ؤس منه الرش: 
والرشد عنده: الصلاح في المالء فإذا ثبت ذلك أَطلِق عنه الحجرء او 


کج ا ج و 
() النساء: ٩‏ 


۸6 کا ا 


وبين ال 

وقال محمد: إذا كان غير رشيد» كان محجوراً عليه: خجر علب 
القاضي» أو لم بَحْجُر» فإن عاد رشيداً زال عنه الحجر: أطلق عن الفاضي 
أو لم يطلق. 

وقوله في التزويج كقول أبي يوسف» وكذلك العتق» ثم رجع فقال 
لا سعي على العبد المعتق). 

قال أحمد : أبو حنيفة رحمه الله تعالىٰ لا يرى الحجر على الحر البالغ 
المكلف بحال. 

وأبو يوسف ومحمد يریان عليه من وجهین : 

أحدهما: الدَيْن والإفلاس» ولا خلاف بينهما أنه لا يصير محجوراً 
عليه في ذلك إلا بحَجر الحاكم. 

والآخر: الحجر من جهة السمّه» وتبذير المال. 

واختلفا في حال وقوع الحَجْر» فقال أبو يوسف: لا يكون محجوراً 
عليه إلا بحكم الحاكم؛ لأن الحَّجر ملف فيه» ولا يثبت أو يحكم" به 
الحاكم. 

وقال محمد: يصير محجوراً عليه نفس السمّه» بمنزلة المريض بصير 
محجوراً عليه في ماله بالمرض» من غير حكم الحاكم. 

وأما حجر التفليس» فلا يثبت إلا بحكم الحاكم في قولهما جميعاً؛ 
لأنه لا يعْلّم إفلاسه ولا يوقف عليه إلا بعد حبسهء واستبراء حاله زماناء 


(۱) أي حت يحكم به الحاكم وهذا التعبير سيتكرر عند المؤلف. 


كتاب الحجر 


وذلك لا يحصل إلا بحكم الحاكم 

# قال أحمد : وأبو حنيفة رحمه الله یری جواز إقراره وییعه وتم ف 
بعد البلوغء وان لم دضع ماله إلبه إلا بعد ما يصير له حمسا وعشرین سے 

والحجة لأبي حنيفة في بطلان الحجر على على الحر لأجل السفه: قول 
الله عز وجل: # وان ا لضن ماس © وان ست سوک زی 4 

فأثبت عليه حکم سعیه» وهو عام في جميع تصرفه وأفعاله. 

ويدل على صحة قوله: قول الله عز وجل: ايها لت اموا إا 
دنم بدن لک آل کی امبو )۰ نم قال: إن 6ری عَهالی 
سَفِيهًا َذَصَمِيمًا اتکی تمر مین ويد يالعدل 4 . 

فأجاز مداينة السفيه والضعيف اللدَيْن لا يقومان بضبط الإملاء» ولو 
كان اسه والضَعّف عن معرفة التجارة» وحفظ المال موجباً للحجرء لما 
جازت مداینتهماء ولكانا فيه بمنزلة الصبي والمجنون. 

فلما أجاز الله تعالٰ مدايتتهماء مع وصفه لهما بالضعف والسفهء > دل 
على أن الضعف والسفه عن حفظ المالء ليس بعلَة في إيجاب الحجر. 

وقوله عز وجل: كيا : عمومً في جميع السفهاء المبدرينء 
والعاجزين عن حفظ المال." 


فان قيل: قوله: «مَلمنيل وه بألستل €: يدل على الحجر؛ لأنه أجاز 


() النجم: .٤٠-۳۹‏ 
() البقرة: ۲۸۲. 


1۸1 كتاب الحجر 


إملاء الولي عليه بالعدل 

قيل له: ولم زعمت أنه أراد ولي السفيه» دون أن یکون المراد ول 
الحقء وهو بذلك أولئ؛ لأن الذي تجوز مدايتته ِن الأحرار البالغين. لي 
يجوز تصرف أحار عليه. 

ویدل عليه قول الله تعالی: إل کوت کر عن اض گم 
فأباح أكل المال بتجارةٍ عن تراض» وهو عموم في السفيه وغيره. 

ويدل عليه من جهة السنة : قولّه عليه الصلاة والسلام: «لايحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه» 

قأباحه لغيره بطيبةٍ من نفسه» فانتظم ذلك السفية وغيره. 

ودل عليه أيضاً: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأَررّي وأبو ثور المفتي قالا: حدثنا عبد الوهاب 
بن عطاء قال: أخبرنى سعيد عن قتادة عن آنس «أن رجلا على عهد رسول 
اله صلی انه عليه وسلم کان يبتاع» وفي عقدته"" ضعف» فأتی أهله ني 
الله صلی الله عليه وسلمء فقالوا: یا رسول الله! اجر على فلان» فإنه 
يبتاع» وفي عقدته ضعف» فدعاه النبي صلئ الله عليه وسلم» فنهاه عن 
البيعء فقال: يا نبي اله! لا أصبر عن البيع» فقال رسول الله صلى الله عليه 


E ROD 
تقدم.‎ )۲( 
.۲۷١/۳ العقدة: الرآي والنظرء النهاية لابن الأثير‎ )( 


كتاب الحجر 
AY‏ 


وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل: هاءَ وهاء" ولا یلو٩‏ 

فهذا الحديث يدل على بطلان الحجر على السفيه؛ ؛ لأن السَفّه لو كان 
موجبَاً للحجر» > لما أطلق له النبي صلى الله عليه وسلم البيع حين قال الذي 
في عقّدته ضعف : : لا أصبر عن عن البيع». 


ألا تر أن سائر من يستحق الحجْرء ء نحو الصبي» والمجنون لا يزول 
الحجر عنهم بأن لا يصبروا عن عن البيع قبت بذلك بطلان القول بالحجر. 
وأن نهي النبي صل الله عليه وسلم إياء عن البيعء لم یکن على وجه 
الح وإنما كان علي جهة النظر اله 

ورو مالك عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر «أن رجلاً کان بُخدع 
في البيع» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا بعت فقل: : لا خیلابة. 

فكان يقول ذلك إذا بايعء فلم يَحْجُر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام» مع علمه بعجزه عن دقع الخيانة عن ماله» وقال له : ارط 2 


() «هو أن يقول كل واحد من المتبايعين هاء» فيعطيه ما في يده» وقيل: معناه 
هاك وهات أي: خذ وأعط قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه: ها وهاء ساكتة 
الألف» والصواب: مدها وضحهاء لأن أصلها: وهاك: أي خذ» فحذفت الكاف 
وعوضت عنها المدة».اه جامع الأصول 1۹/۲. 

() أي لا خداع» النهاية .0٥۸/۲‏ 

() سنن ابي داود ۷1۷/۳ء سنن النسائي ۲/۷٥۲ء‏ وقال: حديث حسن 
صحیح غریب 0 

وأصل الحديث في صحیح البخاري FPV/t‏ صحيح ملم ۱/۴ بلفظ : 
من بايعت فقل: لا خلابة»» بدون ذكر القصة. 

() تقدم. 


۸۸ كتاب الح 


خلابة» فدل على أن السفه والضعف عن حفظ المال لا يوجبان حجراً 
عليه. 


وقد روي في قصة منقذ بن عَمّرو مثل ذلك› روا محمد بن إسحاق 
عن محمد بن بحي بن حن أن منقذ بن عمرو أصابته آ٠‏ في رأسه. 
فک لسانه» وغاب عنه عقله» وكان لا يدع مع ذلك التجارة» وكان 
بّن» فان إذا باع بيعاً يقول: آنا بالخيار: إن رضي أخىذت» وإن 
سخطت رددت» فان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان جَعَلَني بالخیار 
ثل" . 

ويدل على بطلان الحجر من جهة النظر: ما استدللنا به فيما سلف من 
جواز إقراره بالحدودء وإيقاع طلاقه» وذلك يدل على نفي الحجرء ولزوم 
أحكام أقواله» كسائر الأحرار البالغين. 


وقد روي" نحو قول آبي حنيفة في نفي الحجر عن إبراهيم“ ومحمد 


(۱) الاآَمّة: هي المأمومة» وهي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي 
تجمع الدماغ» كما في النهاية .1۸/١‏ 

(۲) سنن ابن ماجه ۰۷۸۹/۲ سنن الدارقطني ٥٥/۳‏ سنن البیهقي ۲۷۲/۵ 
قال البوصيري في زوائده: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه. 
اه لکن ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲۲۹/۲ قال: ذكره البخاري في تاريخه 
بتصريح ابن إسحاق بالتحديث.اهء وينظر نصب الراية ٦/٤‏ والتلخيص الحبير 
¥ 

() ینظر المحلیٰ ۲۸۰/۸. 

(6) إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظء فقيه العراق» مات سنة ٦۹ه“‏ 
وله ٤۹‏ سنةء له ترجمة في سير الذهبي .0۲٠/٤‏ 


ناب الحجر ۸۹ 
ا ت چ چ نے ر 
)0 

بن سیرین 

٭ وأما أبو يوسف ومحمد» فأجازا من عقوده: اناج رانن: 
رالطلاق› لان جد ذلك وهزله سواء» إلا أن الزيادة على مهر المثل الذي 
هو قيمة الْضلع لا تلزمه؛ لأن هذه الزيادة هو متبرعٌ بهاء إذ لیس پازائیا 
شيء» کالمریض إذا تزف بأكثر من مهر المثلء وكذلك العبد يسعى في 
قیمته» كالمریض إذا عَتَّق» وعلیه دين. 

فصل : 

وأما منع ماله قبل الخمس والعشرين السنةء ودفعه إلبه بعدهاء فإن أبا 
حنيفة ذَهَّب فبه إل ظاهر قوله تعالی: < بارال ی إا بكث الوح إن 
انعم نشکا ایہم آمو 4 . 

فلو لينا وموجّب اللفظ» لمتَعتاه المال أبداً حتى يولس منه رشده 


فلما قال تعالی : 3وا ربوا مال البو إلا باحس حىيماَشُدَمُ 4" 
وكانت: حتى: غاية يقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلاف الذي يكون 
قبلهاء تضمتت الآية وجوب دفع المال إليهء والامتتاع من فُربه عند بلوغ 
أشده» فكان ذلك مجموعاً إلى الآية التي فيها ذكر إيناس الرشد» فصار 
تقدیرهما بمجموعهما کأنه قال: فان آنستم منهم رشداًء وبلغرا اشدم» 


() الإمام الفقيه» شيخ الإسلام مولئ أنس بن مالك رضي اله عنه» توني س 
٣ه‏ له ترجمة في السير ٠٠٠٦/٤‏ 

.٦ النساه:‎ )۲( 

۴٣ الإسراء:‎ ۱١۲ الانعام:‎ )۳( 


1۹۰ كتاب الح 


فادقعّوا إلبهم أموالّهم. 

فاقتضت الآیتان بمجموعهما حکمین: 

أحدهما: مَنعه المال قبل بلوغ الأشد إذا لم يؤنس منه رشد. 

والثاني: دفع المال إليه بعد بلوغ الأشدء وإن لم يؤنس منه رشد. 

نم الكلام في معن بلوغ الأشدء ومعرفة مقداره مسألة أخرى غيرهاء 
وسنذكرها بعد الفراغ من هذا الفصل”. 

وليس في منعه المال حجر عليهء إذ قد يجوز أن يسع الإنسان من 
ماله لأسباب توجبه» ولا يوجب ذلك أن يكون محجورا عليه » مثل الراهن 
ممنوع من الرهن» والمؤاجر ممنوع مما آجر» وليسا محجوراً عليهما. 

# وأما القول في المقدار الذي إذا بلغه الإنسان كان بالغاً أشدّه فإن 
طرفة الأجتهاف عك آلرأى ولا سيبل فما كان سل اققا من 
المقادير إلا الاجتهاد» أو التوقيف» وذلك لأنه فصل بين حد اكير وحال 
الحداثة. 

ولا يتوجه علئ القائل بشيء منه سؤال» كتقويم المستهلكاتء 
ونفقات الزوجات» ونحوها من المقادير التي طريقها الاجتهاد إذا علرمنا 
فيها التوقيف» ولا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق القياس» ولا يمكن إقامة 
الدليل عليه إذا كان طريقها الاجتهادء إلا آنه وإن كان حاله ما وصفناء فلا 
ب من ذكر جهة تغلب في التفس إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره من 
المقادير» فنقول: 


(۱) ستاتي بعد قلیل. 


تاب الحجر 
کتاب 1۹۱ 


إنه قد قيال في بلوع الأشد: إنه ثماني عشر سنةء وقيل: اثتتان 
وعشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة. 

وقال الله تعالى: دابع اشد وی يی َس فلما اتفق 
الجميع على سقوط اعتبار الأربعين سنة في جواز فع المال إليه لم 
تبره " وبقي الكلام فيما عداها من المقادير التي ذكرناء فكان عنده 
أن سن بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ هذا الحدء وخرج ين حل 
الحداثة إلى حد الكبر. 

وذلك لأن مثله قد يکون جَدَا؛ لأن أقل بلوغ الرجال في اني عشرة 
سنةء وأقل الحَمل ستة أشهرء فقد يولد له وله اثنا عشر سنة ونصف» ثم 
يولد لولده مثل ذلك المقدار» فيكون هذا جَداً في خمس وعشرين سنةء 
ومحال أن يكون جَدأً وهو في سن حدً الصغر والحداثةء فلذلك كان 
اعتبار الخمس والعشرين اول في دخوله في حد الكَرء وبلوغ الأشد 
وبابله التوفيق. 


HHR 


ج 


.٠١ الأحقاف:‎ )( 


() أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


ناب الصلح 


۴ 


کتاب الصلح 


مسألة : [وجوه الصلح] 

قال آبو جعفر : (والصلح جائر على الإقرار» وعلى الإنكار» وعلئ 
السكوت الذي لا إقرارَ معه ولا إنكار). 

الدليل على جواز الصلح على الإنكار: قوله تعالئ: يا لیے 
اموا ادوا امود 4 والصلح عقد» فلزمه الوفاء به لعموم اللفظ. 

ویدل عليه قوله تعالی: ‏ مایا لیت ٤امَنوا‏ لا تأ ڪل انرک 
کم بالل ر انت کرت رة عن براض نكم € وعقد الصلح 
تجا راشا ی رای 

وقال الله تعالیٰ: و حي 4 وعمومه يقتضي جواز الجميع؛ 
لأنه کلام قائم بنفسه» غير مفتا مفتقر إل ما بله. 

رحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن القفلل قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا مروان قال: حدثنا کشر بن 


() المائدة: .١‏ 
(۲) النساء: ۲۹ 
() التساء: ۱۲۸. 


1۹6 كتاب الملل 
عبد الله" المزني عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه وسلم قال لاال 
بن الحارث: 

«إعلم أن الصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم 
حلالاًء والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالً". 

وهذا الخبر يدل على جواز الصلح على الإنكار مِن وجهين: 

أحدهما: قوله: «الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم 
حلالاً؛» ولم يثبت هاهنا ما يوجب التحريم» فهو على الجواز. 

والثاني: قوله: «المسلمون على شسروطهم؛» والصلح شرط فلَزمّه 
الوفاء به حت يثيت التحريم. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة الربيري قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن 
كير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الصلح جاتر بين المسلمين»". 


وظاهره يقتضي جواز الصلح في حال الإنكار» والإقرار. 


(1) في الأصل والمغربية: (زيد)» والصواب: كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» والتصحيح من كتب السنن. 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن أبي داود ۱۹/٩‏ موارد الظمآن ص۲۹۱ وقد جاء هذا اللفظ في 
روابات الحديث المتقدم في الصفحة السابقةء أما هذا السند ففيه كثير بن زيد» وفبه 
كلام ينظر في نصب الراية ٠١١/٤‏ 


كناب الصلح 


14° 

واضاً: : فان کل متعاقدین دخلا في عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهیا 
ران ٠‏ 

والدليل عليه : أن المتبايعيْن» والمتعاقديّن عفد نكاحء مت اع 


أحدهما فساداً في العقدء لم يصق عليه» وكان القول قول مدعى الصحة 
ا 

فإذا كان كذلك» وجب آن لا يَمْتَع تقدم الإنكار من صحة عقد 
الصاح بعده» كما لا يمنع صحة إقراره و أف له بالحق» إذ كان دخول 
معه في عقد الصلح: اعترافا منه بجواز الصلح له. 

مسألة : [الصلح على عبد» فاستجئ] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادع رجل دارا في ید رجل» فصالحه منها 
على عبر» فاستحق العبد: رجَع المدعي على دعواه). 

وذلك لأن العبد لم يُسلّم له» وهو فإنما أبرأ من الدعوى على شرط 
سلامة العبد له» كالبيّع فمت لم بُسلم له البدل» رَجَ في دعواه. 

فإن كان المدعئ عليه صالحه على إقرار منه: كان ذلك بيعاًء فإذا 
استحق العبد: أخَذ الدار. 

وإ كان على غير إقرار: رَجََ المدعي على دعواه» كما كان قبل 
الصلح؛ لأنه أبرأً من الدعوى على شرط سلامة العبد له فإذا لم يسلم 
له» عاد في الدعرئ. ٍ 

فإن قيل: إن كان دخوله في عقد الصلح اعترافاً منه بجوازه» فهلا 


() هذا محمول على العقد الذي يبيحه الشرع. 


1۹7 کناب الملل 
جعلت له الرجوع في المدعئ بعينه عند استحقاق البدلء کما لو أ به 

قيل له: لم قل إن دخوله ممه في عقد الصاح اعتراف مته بان الشيء 
للمدعي» وإنما قلنا هو اعتراف بجواز العقد» وقد يجوز العقد وإن لم 
يكن الشيء ء لهء بأن يدخل معه في الصلح افتداءً من اليمين» وإسقاطاً 
للخصومة. 

فصل : [وجوه الصلح على الإنكار] 

قال أحمد : الصلح على الإنكار من الأموال على أربعة أوجه: 

۱- صلح من معلوم على معلوم؛ فیجوز. 

۲- وصلح من مجهول عل معلوم» فيجوز أيضاً. 

۳- وصلح من معلوم علیٰ مجهول» فلا يجوز 

-٤‏ وصلح من مجهول على مجهول» فلا يجوز 

وهذه الجملة ينتظمها حرفان: أن الصلح من المجهول جائزء وعلى 
المجهول غير جائز» وما يأخذه المدعي بعقد الصلح فهو محمول على 
أحكام البيع إن کان مالا وإن كان منافع فعلٰ أحكام الإجارة. 

وما حصل للمدّعىْ عليه إذا كان منكراً لحق المدعي» فهو في كم 
ا هه ون جل فلك جار ن الجر ٠‏ 

والدليل على أن المصالّح عنه في حكم المبرأ منه: أن الصلح إنما هر 


إبراء وإسقاط. 


والدلیل علیه: آنه لو صالَّحه من ألف درهم له عليه » على خمس 
مائة: جاز. 


وقد وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن 


کاب الصلح 


بالك حین ارم غريماً له في المسجد» فقال له النبي صلی اه عليه وسلم 
مخز اللملف فرضي بذلك». 


AY 


قبت به جوا الصلح من الف عل حمس مال ولو لم بقع فرك 
عل جهة البراءة: لما جاز؛ لأنه کان يكون ب بيع ألفو بخمس مائة. 

ومن الدليل على أنه براءة: أنا وجدنا عقد الصلح مخصوصاً بهذا 
الاسم» دون غيره من العقودء فدل على اختصاصه بهذا الاسم على أنه 
اختص به» لمعن فارق به ساثر العقود» وهو معني البراءة. 

وإذا ثبت أنه براءة» جاز من المجهول؛ لأن البراءة من المجاهيل 
جائزة» لما بنا في غير هذا الموضع 

ويدل عليه أيضاً: ما روي «أن التبي صل الله عليه وسلم بَمَث علياً 
عليه السلام إلى بني جَيْمَة حين فل خالد ب بن الولبد من َل منهم» ودقع 
إليه مال وأَمَرَهَ آن يدي لهم قتلاهم رما اهلك ين أموالهمء قال: 
رى لهم كل ما أذ منهم حت من" الكلب» وبقيت في يده بقيةٌ من 
مال» فقال أعطیکم هذا مما لا تعلمونه» ولا یعلمه رسول الله صلی اله 
عليه وسلم. 

ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام» فس به النبي صلى الله عليه 
لم٥‏ قال ما پسرني بها نالع٠‏ 


4 
() صحيح البخاري »٥٦۱/۱‏ صحیح مسلم 1۹۲/۳ 2 
3 الإناء الذى يلغ فيه الكلب النهابة 
() ولغ الكلب: آي شرب وميلغة الكلب: الإناء الذي يلغ فى 
٥‏ 
البخاري -٥1/۸‏ ۰9۷ بم 


() أصل هذا الخبر في سرية بني جذيمة في صحبح 


۱۹۸ كتاب الصلح 


فأجاز النبي صل الله عليه وسلم دفعه بقيةَ المال إليهم عن المجهول 
الذي لا يعلمونه. 

# وأما الصلح على المجهول: فغير جائز» ن قبل أن حُكم المصالح 
عليه حْكْمٌ البيع إن كان مالآء وحْكمٌ الإجارة إن كان منافع» ولا يجوز 
ذلك إلا على معلوم. 

وأيضاً: فلا المالّح عليه يقتضي العقدٌ تسليمه إلى المدعي» فلا 
يصح في مجهول» لتعذر تسليمه. 

وبهذا المعنئ أيضاً فارق المصالح عنه؛ لأنه في يد المدعى عليه لا 
يحتاج إلى تسليم. 

وأيضاً: فإن المدعي معترفً بأن ما أخَذه على وجه البدل» فهو 
محمول على أحكام ق المعاوضات» ولهذا المعنئ قالوا: إذاوقع 
الصلح على دار» كان للشفيع فيها الشفعة» لإاقرار المدعي بأنه أخذها 
ببدل» ولو صالح من دراهم ادٌعاها عل دنائیر» لم يفارقه حتیٰ بقبض؛ 
لأن حكُم المصالح عليه حكّم عقد الصرف. 

ولو كانت الدراهم هي المدعاةء فَجَحَد الذي في يديه» ثم 
صالحه على عبد آو دار: : لم يكن للشفيع فيها شفعة ؛ لأن الدار غير 
مبيعة في الحكم» وانما هي مرا منهاء لما بَا أن المصالّح عه مبراً 


منه. 


ما ذكره ابن حجر من زيادات على البخاري في الفتح 0۸/۸ والقصة بتمامها مع 
محل الشاهد من هذا الخبر في سيرة ابن هشام ٤٠١/۲‏ 


كاب المح ۱۹۹ 

مسألة : [الصلح على خدمة عبار مدة معينةء ثم موه قبل تمامها] 

قال أبو جعفر : (ولو ادعی دارا في ید رجل» > فصالحه متها علي 
خدمة عبار له سنه فخَدَمَه بعض السنةء ثم مات العبد: رجع المذعي 
بمقدار ما بقي من الخدمة فيما قابله من الندارء على ما يا في سي 
الإقرار والإنكار. 

وكذلك لو مات المصالح أو المصالّح» وهو في حكم الإجارات) 

قال أحمد : قد نّا فيما تقدم آن المصالّح عليه مأخودٌ على وجه 
البدل» فإن كانت منافع : فهي إجارة» وإن كان مالا فهو بیع. 

قال أحمد : وقد ذكر محمد هذه المسألة ولم یذکر فیها خلافاً. 
وذكرها أبو الحسن أيضاً ف في المختصر ٠‏ ولم يذكر فيها خلافً. 

وقال محمد في كتاب الصله؟: لو صالحه على خدمة عبار له سنةء 
فقيل العبد خطأ فأخذ قيمّه: فإن صاحب الخدمة بالخيار: إن شاء اشترى 
له بها عبدأء فحَدَمَه» وإن شاء برل ذلك وكان على حقه في قول أبي 
يوسف» وفي قول محمد قد انتقض الصلح» ويعود على دعواه. 

وقال محمد أيضاً في كتاب الصلح: ولو ادع في دار في يدي رجل 
حقاًء فأنكره» فصالحه من ذلك علیٰ سکنیٰ بیت منها معلوم سنین مسماة 
فإن ذلك جائز. 

فإن مات صاحب السكن: كان ما في يده من السكنى لورثته: 


(۱) أي مختصر الكرخي 
من (الأصل) للإمام محمد والله اعلم. 


Yo‏ تاب الصل 

وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقي صاحب السكنى: فإن السكنئل 
لصاحبه على حاله. 

ولا يشبه الصلح في هذا الإجارة في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنئ» ويرجع المدعي على دعواء 
بقذر ما بطل من السكنى. 

فذكر الخلاف في هاتين المسألتين» ولم يذكره في المسألة الأول. 

وينبغي في قول أبي يوسف أن تكون مسألة السكني» وخدمة العبد 
سواء» في أن موت أحدهما لا ببطله» كما لم يطله بقل العبد إذا أخذ 

ومن شيوخنا مَن كان يفرق بين مسألة خدمة العبد» وبين مسألة 
السكنى في موت أحدهماء بأن في مسألة السكنيئ ادعاء حى في الدارء 
فصالحه على سكتئ بيت منهاء فالمدعي زَعَمٌ أنه اَذ السكنئ لاعلى 
جهة العوض من الحق المدّعى في الدار؛ لأن حقه الذي ادعاه لا يخلو من 
أن یکون سکنیٰ» فیکون ساکناً في حقه» فینتقل إل ورثته» ا 
بعض الدار» فله أيضاً حق السكنىء فلذلك حَمَلَ الأمر على ما وصفنا. 

وفي مسألة الخدمة أخذها عن عوض في قوله. 

قال أحمد : والصحيح عندي أنهما سواءء وأنه لا يبطل على قول أبي 
يوسف؛ لأنه قد تقل حق الخدمة إلى القيمة عند القتلء ولم يبْطلها بقتله 
كما يبطل الإجارة. 

وقد سمعت أبا الحسن بقول في مسألة ذكرها محمد بعد ذلك فقال: 

لو أعتق صاحب الصلح العبد: جاز عتقه» وكان المدّعي على حقه: 
أنه قول محمد عندي 


تاب اصح 


قال أبو الحسن: ويجيء في قول أبي يوسف أن 
عبد الخدمة. 


۳۰۱ 
يضمن المعيّتق قيمة 


آلا ترئ أن قاتل عباد الرهن» تؤخذ منه القيمة» قتكون رهناً مكانه. 
كما قال أبو يوسف في العبد المصالح على خدمعه سنة إذا فْلء فأخذ 
قیمته. 

« وكان أبو الحسن رحمه الثه يحتج لوجه قول أبي يوسف في مسالة 
داعا ع ددد : أنه أجراه في هذا الوجه مجرى الوصية 
بالخدمة» مِن قبل أنه يث يثبت عن هذه الخدمة للمدعى عليه بدل فى 
الظاهرء فكأنها خدمة يستحقها بنفسهاء كالعبد الوص بخدمته. 

قال: ويدل على أن المدعى عليه لم يحصل له عنها بدل: أنه لو 
صالحه ين دعواه على عبلر» لم يجب للشفيع الشفعة في الدار المدعاة. 

وعلى هذا المعنى أجرئ أبو الحسن مسألة الصلح على سكنى بيت 
منها. 

فإن قال قائل: الوصية بالسكنى لا تنتقل إلى ورثة الموصَّى له فإن 
كان الصلح بمنزلة الوصية» فالواجب أن بيطل بالموت. 

قيل له: ليس يمتنع أن نجعله بمنزلة الوصية من وجهء وإن اختلفا سن 
وجو آخرء فأما جهة اشتباههما فهي أن هذه خدمة» أو سكنى مستحقة 
بنفسهاء فلا بيطلها قتل العبدء ولا موت أحدهما. 

ويختلفان من جهة أن هذا لا يبطله موت المدعي. 

ويفصل بينهما: بأن الموصي إنما أوصى بالخدمة لهذاء فإذا مات 
بطلت الوصية» لاستحالة وجود الخدمة الموصَىْ بهاء فلم يكن هناك بعاد 
موته وصية تنتقل إلى الوارث. 


۲ تاب الصل 

وفى مسألتنا استَحَق الخدمة والسكنى بالعقد» فجاز أن تنتقل. 

ألا تریٰ أن الموصَى له بالخدمة» ليس له أن يؤاجر العبد؛ لأنه ل 
يرض بالخدمة لغيره» وها هنا قد أثبت له حقا استحقه عليه بعقد | صلح. 
فيثبت ذلك لورثته. 

فإن قيل: فهذا إذاً يككون خارجاً عن الأصلين جميعاً: الإجارة 
والوصية ؛ لأن موت المستأجرء والموصَى له» يطل الإجارة والوصية 

قيل له: لا يمتنع إذا أُخِدً الشبه من أصلين» أن يكون خارجاً عنهما في 
بعض أحكامه» وإنما يشبه أحدهما في بعض أحكامه» والآخر في حکم 
آخر غیره. 

ألا ترئ أن الهبة على عوض» لها حكم البيع من وجه» وحكم الهبة 
من وجه آخر» وهو مع ذلك خارج عنهما جمیعا. 

مسألة : [ادَعاء كل من الجاريّن الجدار الحاجز بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الجدار حاجزا بين داريْنء فادعاه كل واحد 
من صاحبَي الدارين» فإن كان الجدار داخلاً في تراییع""' بناء إحدیٰ 
الداريّن دون بناء الأخرئ: فهو لصاحبها دون صاحب الأخرئ. 

وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة من الدارَيّن» وكان مرتبطاً 
ببناء إحدى الدارَيّن: كان لصاحبها. 

فإن لم يكن شيء من ذلك» وكان عليه حمولة خحشب لإحداهما: فهر 
لصاحبها دون الآحر. ً 


(۱) سيأتي تعريف التربيع في كلام المؤلف آخر الصفحة . 


O 
۳ كناب الصلح‎ 


فن کان متصاا ببناء إحداهما پتربع» وللآخر عليه حول : ا 


لصاحب التربيع » ويترك خشب الآخر بحاله). 


قال أحمد : الأصل في ذلك ٠‏ أن البدين إذا اجتمعتا لرجليْن في شيء» 
فإنما یستحقه آکدهما يدا وأظهرهما تصرُفاً. 

والدليل على ذلك : أن رجلا لو كان راكب دابةء» وآخر متعلُّق 
بلجامها: أن الراكب اولیٰ بھاء وإن كان المَمْسك باللْجام له يد لو انفرد 
ا : لحم له بالید فیهاء إلا أن الركوب لما كان آكد في باب ثبوت اليد 
کان صاحبه أولیٰ. 

فقلنا على هذاء إن صاحب التربيع اول من صاحب الاتصال بلا 
تربيع؛ لأن التربيع: أن يكون الحائط المتنازع فيه بُداخل آخره آخرّ بناء 
الحائط الآخرء وذلك الحائط يداخل حائط مالكه من جوانب البييت 
الأربعةء فيكون حينشذ بمنزلة الأرّج'» والبيت الواحد» فيستحقه 
صاحبه. 

وكذا كان يقول أبو الحسن في معنى اتصال التربيع. 

# وأما اتصال غير التربيع : فهو أن يداخل آخرٌ الحائط المتتازع فيه 
آخرٌ الحائط الآخر» ولا يكون لذلك الحائط اتصال بسائر حيطان البيت؛ 
أو الدار على نحو ما ذكرناء فتكون حينئذ يد صاحب التربيع أظهر وآكدء 
فهو أولیٰ. 

فإن كان لأحدهما اتصال بغير تربيع» وليس للآخر اتصال ولا جمل: 


0 الأزج: : محركة: ضرب من الأبنبة » وفي الصحاح والمصباح واللسان: الأنج 


بيت يبن طولاًء كما في تاج العروس (أزج). 


€ کتاب الصل 
ع 


فصاحب الاتصال أولى؛ لأن له ضرباً من اليد لم يشاركه الآخر فيه» فكاز 
آولی۔ 

* وإن كان لأحدهما عليه خشب» وللآخر اتصال بتربيع: حكم 
بالحائط لصاحب الاتصالء من جهة ظهور يده؛ لأن الاتصال متقدم 
يحمل الخشب. 

ولا يرع حشب الآخر؛ لأن هذا يجوز أن يكون حقاً له» آلا ترئ أنه 
قد يجوز وقوع القسمة في الابتداء على أن يكون الحائط لأحدهماء 
والخشب الذي عليه لآخر: يرك على حاله» وبمنزلة السقل والعُلو. 

ولأنه لا يجوز أن يستحق على الغير بالظاهر؛ لأن الظاهر إنما يدقع 
به» ولا بستحق به. 

وليس الاتصال في هذا كقيام البيْة» لو قامت البية لأحدهماء وللآخر 
عليه خشب: أَهرَ بزع الخشب؛ لأنه استحق ملك الحائط بالّة» وال 
يستحق بها عل الغير» فأمِرَ الآخر برقع الخشب إلا أن يقيم الية آنه 
یستحق تَرکها بحق یوجبه له. 

وأما صاحب اتصال التربيع » فإنما حكِم له به من جهة ظهور يده لا 
من طريق الاستحقاق. والظاهرٌ لا بسحن به على الغير» ولصاحب 
الخشب أيضاً يد ظاهرة» كيد صاحب العْلى فلذلك لم يُؤمر برفع 
الخشت: 

والمحكوم له بذلك يُستحلف إن طلب الآخر يميه؛ لآنه مدعي 
عليهء كما بُستحلف صاحب اليد» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


جاب المح 
و ج چ ج ےو 
«اليمين على المدعى عليه 

فإن كل عن اليمين: قضي به عليه للمدعي؛ لأن النكول عندنا 
پستحق به 

مسالة : 

قال ابو جعفر : (وإذا كان جل يفل ولأخر عليه عُلوء َع 
جميعا: لم يُجبّر أحدهما على البناء إذا أبئ» وقيل لصاحب العلو: إن 
شنت فابْنٍ سفله» وابنٍ عليه العُلّو الذي كان لك عليه وامتع صاحب 
السفل من سفله حتى يودي إليك ما أنفقتّه عليه). 

وإنما لم يُجبر واحدٌ منهما على البناء إذا أباه؛ لأنه لم يتعد في حه 
ولا يبر على بناء ملكه لأجل صاحبه. 

ولصاحب العلو أن يبني؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بالبناءء فإذا بن 
كان له مم صاحب السفل من السكنى حتى يعطيّه قيمة البناء؛ لأن البناء 
ملك لصاحب العلوء فله أن يمنعم صاحب السفل الانتفاع بملكه حت 
بعطيّه قیمته ؛ لأآنه لا يجوز أن نملكه إياه بغير بدل. 

والذي دَكرّه أبو جعفر مِن ك رَد عليه النفقة» لن تد إلا أن 
نكون النفقة مثلٌ قيمة البناء؛ لأنا نحتاج أن نملكه هذا البناء في الحالء 


() تقدم 

قال الإسبيجابي في شرحه ١‏ لوحة/ ۲۲۱ بعد ذکر قول آبي جعفر آنه 
يدفع النفقة قال: «هكذا ذکر في ظاهر الروايةء وقيل: المحبح ن یغرم صاحب 
اسفل قيمة بناته میا لا ما آنفق عليه ولا یکون صاحب العلو متبرعاً ي بنته» لان 
مضطر فيه٤.‏ اهے. 


e‏ کا ا 


فتعتبر قيمته وقت التمليك. 

مسألة : [انتفاع الرجل بجاح مده من بيته على الطريق] 

قال أبو جعقر : (وإذا شرع الرجل جناحاً على طريق نافذء فإن أب 
حنيفة رحمه الله قال: له الانتفاع به ما لم يمنعه من ذلك أَحَدء أو خاصّن 
فيه فإن منَعَه أحدٌ أو خاصمه فيه: لم يسغه الانتفاع به» وكان عليه نزعه. 

وقال آبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك مما لا ضرر فيه: لم يكن لأحرٍ 
منعه» وکان له الانتفاع به). 

وجه قول أبي حنيفة : أن حق كافّة المسلمين ثابت في الموضع» إلا أذ 
له الانتفاع به مالم يمع منه» كما له أن يقعد في الطريق» وينتفع ائه ما 
لم يوذ به أحدا. 

فإن خاصمه فيه أحدٌ: كان عليه عه ؛ لأن كل أحار خصم في ذلك 
إذ كل الناس متساوون في ثبوت الحق في الموضع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يضر أحداً: فله أن ينتفع به» إذ ليس 
فيه إبطال حق أحد. 

وهذا كما قال أبو حنيفة في أرض المَوات» أن المحيي لها لا يملكها 
إلا بإذن الإمام في قول أبي حنيفة» لتساوي الكافة في الحق في الموضع. 

وفي قولهما: يملكها المحيي لها: أَذِنَ الإمامء أو لم يأذن» إذ ليس فيه 
إبطال حق أحد. 


# قال أحمد : قال محمد في كتاب الصلح: ولو كان لرجل طَلّةّ ٠‏ 


و 8 
(۱) ظلة الدار: يريدون بها السدة التي فوق الباب» المغرب .۴١/۲‏ 


كتاب الصلح 8 


(Np 
آر كنيف شارغ على طريق نافذ فخاصمه رجل فيه واز اد‎ 


نصالحه من ذلك على درهم: كان الصلح باطلاً ويخاصمه في مجه متي 
اء 

ووجه ذلك: أن الطريق النافذ حن لجماعة | E‏ 
لأحادٍ منهم تمليكه؛ ؛ لان لیس بح صحیح بصح تملیکه» ولا بورت. ولا 
تؤخذ عنه الأعواض» فلا يجوز خد المال على تركه. 

وله أن یخاصمه متیٰ شاء؛ لأن حقه في الخصومة لم ب قط إذ لم 
يصح إسقاطه. 

# قال محمد : وإن کان على طريق غير نافذ فصالحه على دراهم 
مسماة: كان الصلح جائزاً. 

قال أحمد : كان أبو الحسن يقول: قد حصّل محمد هذه المسألة في 
غير هذا الموضع» فقال: إن كان الطريق ملكاً لهم» وكان أصله دارأًء أو 
أرضاً بينهم» فبتوّها حَجَرأًء أو رفعوا بينهم طريقاً: فإن الصلح جائزء ِن 
بل أنهم مالكون» يُورَث عن كل واحد منهم ملكه إذا مات» ويجوز 
تملیکه» کدار بین رجلَيْن. 

قال: وإن كانت هذه السكة اخثملّت في الأصل هكذا: لم يجز الصلح ؛ 
لأنها ليست بيلك لهم» ولو احتاج المسلمون إلى هذه السكة لزحمةء أو 
غيرها» لتساووا فيها. 

وإذالم تكن ملكاًء وكانت حقوق سائر المسلمين ثابة فيها: لم بجر 
تمليكهاء وأخذ العوض عنها. 


() الکنیف: هو المستراح» المغرب ٠۲۳٣/۲‏ 


0 کتاب الملل 


٭ قال محہ في كتاب الصلح: ولو ضالحه على مائة درهم غلنیٰ آن 
يطرح الله عن هذا الطريق: : كان ذلك جائزاً؛ لأن في هذا منفعة لال 
الطريق. 

وكان أبو الحسر يقول: يعني محمدً: أن صاحب الظلة هو الذي أخذ 
المال عل طر". 

وإنما أجاز ذلك؛ لأن له في هذا لموضع حقاًء فإذا أسقط حقه من 
ذلك بعوض أَخَدّه على أن يطرحه» جاز ذلك. 

فإن قيل: فالباني للظلة عليه طَرحهاء فكيف يجوز له أخذ العوض 
عل ما عليه قلعه؟ 

أرأیت لو بنیٰ أحدٌ الشریكيْن في دار بیتهما بغیر أَمْرٍِ شریکه» هل يجوز 
له أخذ العوض على رفع بنائه؟ 

قيل له" : لا يجوز ذلك في الدار» ويجوز في السكة التي ليست 
بنافذة» التي لا تملك لواحار منهم فيها إلا حق الانتفاع» إذلاتصح 
قسمتها بينهم» وهي ناء اص لهم» دون غيرهم من الناس» فلو ربط 
فيها أحدهم دابة» لم يكن لصاحبه مَلْعه» فلما كان له حق الانتفاع به من 
هذا الوجه» جاز صلحه على طَرحه» على أن يأخذ الباني دراهمء إذ كان 
بذلك تاركا لحقه» والحق المتروك بمنزلة ما هو ملك له خاص ؛ لأن لكل 
واحاٍ الانتفاع به. 


(۱) سيذكر الجصاص بعد قليل معني آخر لكلام الإمام محمد. 
() في الأصل: (قال أبو الحسن)ء وقد أثبت ما في النسخة المغربية. 


اب الم 
كناب الصلح 2 

فإن نیل: لو كان كذلك» کان لا یکون له ان یخاصمه في طرحه؛ لانن 
ف ي 

قيل له: لآن البناء يبقىٰ على الأيام» فيبطل حق الآخرين في الاتفاع. 
وهو يفارق أيضاً ربط الدابة من هذا الوجه. 

» قال أحمد : وين شيوخنا من کان قول في جواب محمد في هذه 
المسألة إن معناه: أن المخاصم هو الذي خد الدراهم على طرحهاء كأن 
الباني استأجره عليه» وذلك جائزء كما لو استأجره غيره. 

سسالة : [حكم مصالحة المَِينِ الدائنَ على دينه الآجل ببعضه حال 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل على رجُل مال إلى أجل» فصالحه 
على أن يعطيّه بعضه حالاء وعلئ أنه بريء مما بقي: فان ذلك لا يجوز). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن بنْظّر إلى ما وقع 
عليه الصلح» فإن كان مما استحقه بعقد المداينة فهذا جائزء وما بقي فهر 
ا 

وإن كان مما لا يستحقه بعقد المداينةء فهذا عقد مستأتف بينهماء 
فبحمل على نظائره من العقود في صحته وفساده. 

فقلنا على هذا فى مسألتنا: إن الخمس مائة المأخوذة في الحالء لم 
يستحقها بعقد المداينة» وإنما أراد أن يستحقها بعقد الصلح» وذلك عقد 
مستقل» فيه بیع الألف التي استحقها بعقد المداينة» بخمس مائة» عق 
عليها عَقَدَ الصلح» فلم يجز ذلك؛ لأنه بيع آلف بخمس مائة. 

وعلیٰ هذا قالوا: لو كان عليه آلف سود ANE‏ 
8 ا ا ا 
مائة بیض» آنه لا یجوز» لان ایض غي نحق ل ر وا 
يريد استحقاقها بعقد الصلح» فصار كثِریٰ حمس مائو بيض» بالف سود 


1۰ کتاب الصلے 


وكذلك لو كان له عليه ألف درهم» فصالحه منها على مائة دينار, 
كان ذلك عقد صرف مبمَدأ» فيجوز إن قَبَضَها قبل الافتراق؛ لأنه لم يكر 
استحق الدنانير بعقد المداينة. 

ولو كان له عليه ألف بيض» فصالحه على خمس مائة بيض. أو سود 
جاز؛ لأن المأخوذ بالصلح مسسَحق بعقد المداينة» فهو آخذ لبعض حقه. 
ومبْرئ من الباقي» لأآن من له عليه دراهم بيض» كان له أخذ السود بغير 
رضا ازيم لها درق خف ونر ها أوجة لاعف الحداية نا أت 
بغير رضا الغريم» وما لم يوجبه عقد المداينة بما ليس له أخخذه بغير رضا. 

ولو ان علنه اال اة فضالحه متها عار خم ماف وة ا 
لما وصفنا؛ لأن المؤجلة مسسَحقة بعقد المداينةء فهو لم يأخذها بعقد 
ثانء فكان آخذا لبعض حقهء ومبرتا من الباقي. 

مسألة : [صالحه على الألف التي عليه على خمسمائة في يومه هذا] 

قال بو جعفر : (ولو كان لرجل علىٰ رجل ألف درهم» فصالحه منها 
على حمس مائة درهم» على أن يدفعها إليه في يومه هذاء وعلىٰ آنه إن لم 
يدفعها إليه حت يمضي يومه هذاء عاد المال عليه كما كان: كان الصلح 
على هذا جائزاً). 

وذلك لأن البراءة واقعة في الحالء وليست معلَقة على خطرء 
فصَحّت» وإنما شرط فَسلخها برك الدفع» وهذا جائز؛ لأن البراءة مما 
يلحقه الفسخ بعد صحته» ألا تریٰ لو أن رجلا برا رجلا مِن دَبْن له عليه 
وقعت البراءة بغير قبول المبرأء فإن رد المطلوب البراءةً: انفسخت. 

وكذلك لو أن رجلا له عل رجل مال» فصالحه منه عل عبار به 
رئ شه البطلوب» إن عات اليد قبل الشبض »عاد الال على 


كاب المح ۳۱ 
المطلوب» وانفسخت البراءة. 

فلما كانت البراءة مما يلحقه الفسخ بعد وقوعه وصحته» جاز شط 
فسخها برك دفع المال في اليوم. 

آلا تری أنه لو اشتری عبد على أنه إن لم ينقده الثمن فيما ببنه وبين 
ثلاثة أبام» فلا بيع بينهما » أن ذلك جاتز على ما شَرَط وينة خ ايع 
بنرك نقد الشمن في الثلاث. 

كذلك البراءة واقعة في الحال» فإذا شَرَط فسخها بنرك تعجيل الخسس 
المئين في اليوم» جاز ذلك وعاد المال عليه إذا لم يف بالشرط. 

ER 

قال أبو جعفر : (ولو كان صالحه على خمس مائة درهم»ء على أن 
يعجّلها له في هذا اليوم» ولم يَذكر شيئاً سوئ ذلك: جاز الصلح» وكان 
هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وفي قول أبي يوسف: لا يعود المال عليه إن لم يعجُل). 

کھج ا ا عر تی ا کی ا 
بريء من الفضل ا بو ھراو اراک ر کر ایل و 
لولاه لم پبرئه» فصار کقوله : إن لم تعجلهاء » عاد عليك المبرأمنهء فلم 
فقا بین أن يكون ذلك ملفوظاً به» وبين ما یکون منه معقولاً من معناه 

وأبو يوسف قال: البراءة واقعة» ولم يشرط عود المال بنرك التعجيل؛ 
فلا یعود. 

مسالة : [صالحه على جارية فاستُحقت بعد أن أولدها] 

قال ابو جعفر : (وإذا ادع رل علٰ رجل دارآء فانکر؛ وصالحه 


1۲ كتاب الم 


على جاريةء وقَبّضها المصالح» فوطتهاء وأولدها ولداًء ثم اسفن 
الجارية: يأخذها وعقرّها" وقيمة ولدها من المصالح. 

ویرجع المدعي في دعواه في الدار» فإن أقام بيّنة على الدار: قفي 
له بهاء وقضي له بقيمة الولد على الذي صالحه على الجاريةء وإن لم بم 
على ذلك بيّة: لم يكن له على المدعئ عليه شيء غير الرجوع في 
الدعوئ). 

قال أحمد : المصالّح مخرورٌ في باب صحة الدعوة» وحرية الولد مع 
الاستحقاق؛ لأنه وَطىءَ على وجه الملك. 

ولم بختلف السلف"” فيمّن اشترى جارية واستولدهاء فاستحقّت: أنه 
يصدّق على الدعوة» وأن ولدّه حر الأصل» ويرم للمشتري قيمة الولدء 
والعقَرَ للمستَجِق. 

فكذلك المصالًح بهذه المتزلة في باب صحة الدعوة» وحرية الولده 
وضمان العقر» وقيمة الولد. 

ئم إن صح له يلك الدار: كان بمنزلة المشتري في الرجوع بقيمة الولد 
على المدعى عليه الدار؛ لأنه قد ره ببدل أخذه منه. 

وان لم تقم له بينة على ملكها: لم يرجع بشيء. 

كمن وهب له جارية » فاستولدهاء فلا يرجع على الواهب بقيمة الولد 


() العقر: صداق المرأة إذا طعت بشبهة» المغرب (عقر). 
(۲) في النسختين: (فإن المدعي يرجع)ء والتصويب من المختصر ص٠١٠‏ 
(۳) المغني .٤۹۰/۱۲‏ 


ا r‏ 
التي عرمَها للمستحيق؛ لأنه مها بغير بدلء وعَقَدً الهبة لا يوجب ضما 
على الواهب. 

قال آحمد : ی ای وی اران چن امرپ 
للملك» إنما يكون باجتماع شيئين 

ااا اک ا و ی وهي عقود المعاوضات. 

والثاني: أن يكون التمليك واقعاً برضا مَن كان التمليك يِن جهته؛ 
لأنه احق عليه بغير رضاء» لم يلزمه ضمان قيمة ما تضمنه الذي 
حصل له الملك بالغرور 

مدل الشفيع إذا بنىء ثم استُحقء لم يرجع على المشتري بقيمة البناء. 

ومثل الجارية المسبية إذا أخَها المالك الأول من مشتريها من أهل 
الحرب» واستولدهاء ثم استحقّت» فضمن القيمة : لم يرجع المولن على 
المشتري بقيمة الولد؛ لأنه أخذها منه بغير رضاه. 

وكذلك الرجل بستولد جارية ابن فيَطْرَم له القيمة» ثم استحقها 
مستَحِق فإنه يأخذهاء وعقَرّهاء وقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الان 
بالقيمة التي أعطاه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد؛ لأنه مَلكها عليه بغير 
رضا» حسب ما قلنا فى المسبية» ومسألة الشفعة. 

مسألة : [الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار] 

قال آبو جعفر : (وإذا ادع على رجلٍ مالا فأنكرء فصالحه 


() هكذا العبارة في النسختين» والظاهر أنه يوجد سقط في العبارةء وتقديره 


واضح. 


16 كتاب الصل 


على دراهم على أن لا يستحلفه: فإن الصلح جائزء وهو بريء من 
انين 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية على جواز الصلح على الإنكارء والعلة 
فيهما واحدة» وهي أن دخولهما في العقد اعترافً منهما بجوازه ولان 
المدعي يزعم آنه اَذه عَمًَا له عليه» فيْحمَل أَمْره فيما أخَذّه على الجراز 
والصحة» حتى يتبين غيره. 

رأيضاً : فهو بمنزلة الناكل ؛ لأنه بل المال صيانة لنفسه عن اليمين. 
والمال مما يصح بَذله» قجاز ده من هذا الرجه: 


ویدل عليه قوله تعالی: لہ کت رة عن راښ میگ 4 
وهذا واقع عن تراض. 

ويدل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيبة من نفسه»" وقد آخذه بطيبةٍ من نفسه» فجاز. 

باب : [الشفعة في الدار حال الصلح] 

قال آبو جعفر : (وإذا ادع داراً في يدي رجل» فأقرّه» ثم صالحه 
على دراهم: فللشفيع فيها شفعة). 

لأنه ّم ولو أنكر: لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأنه لم يُعترف له 
وقد يجوز أن يكون الصلح للبراءة من الخصومةء وصيانة النفس عن 
اليمين. 


النساء: ۲۹ 
() تقدم 


كناب الصْلّح 

اة : [ادعیٰ دراهم فصالحه علیٰ دنانیر] 

قال: (وإن ادع عليه دراهم > وصالحه عل 
بقبضها: بطل الصلح). 

E 
اعتبارهاء» فاعتبرَ فيه حكم الصرف في إيجاب القبض في الد‎ 

مسألة : [العيب في بدل الصلح إن كان عَرْضًً]ً 

قال آبو جعفر : (ولو کان صالحه منها على عرض بعینه» فقبضه؛ ثم 
آستات به عا : کان له أن يرده على المدعى علي وينتقض الصلح بذلك 
ویرجع علیٰ دعواه إن کان صالحه على إقرار). 

قال أحمد : وذلك لأنه مشتر للعَرّض» وعقود المعاوضات تقتضي 
صحة الأبدال من كل واحد منهماء فإذا وَجَدَّه معيباًء كان له الرد 
والرجوع في البدل. 

# قال أبو جعفر : (فإن كان صالحه على إنكار» وكان العيب فاحشا: 
فالجواب فيه كذلك» وإن کان غير فاحش: فالصلح ماض). 

قال أحمد : قوله: «إن كان الصلح على إنكار: : لم یر بعیب فاحش؛: 
لن ابسدین ومذهبُهم أنه يُرَدٌ بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه 
يرجع في الدعوی. 


۲ 


دنانیر» ثم افترقا قبل أن 


ويجوز أن يقيم البينةء فيستحق المال الذي كان جعله بدلا عن 


العوض. 


() ومثله في شرح الإسبیجابي ۱/ لوحة/ ۲۲۴ب 


111 كتاب الل 


ويشبه أن يكون أبو جعفر جَعَلّه كالمهرء والجعْلء والخلمء والمل 
من دم العمده وليست مسألتنا من نظائر هذه المسائل؛ لأن هذه العقود لإ 
تنفسخ ببطلان البدل» فسخ الملك فيه وإنما يرجع فيه بقيمة العرضر 
المردود» فلا يرده إلا بعيب فاحش؛ لأن العيب غير الفاحش لا يستدرك 
به حقٌ في مثل هذا بالردء لأن ذلك القدر قد يدخل فيما بين تقويم 
المقوّمين» فلم يرد لهذه العلة. 

وفي مسألتنا ينفسخ عقد الصلح بالردء فهو كالبيع وسائر العقود التي 
تنفسخ برد البدل. 

مسألة : [ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية علب] 

قال آيو جعفر : (ولو كان لما بض العَرّْض لم يجد فيه عيباً» حن 
جنیٰ عليه جان» فأخذ لها أرشاًء ثم اطلع على عيب به قديم: فإنه يرجع 
بحصة العيب من الشيء الذي ادعئ على دعواه فيه). 

وذلك لأن العقد ينفسخ في حصة العيب؛ لأنه لا سبيل له إلى 
قلخ الملك في العَرّْض لِمًا وَجَب من الأرش» على ما بنا من مسائل 
البيوع. 

کمن اشتری عبداًء فقطعت يده في يد المشتري» ثم اطلع على عيب 
فإنه يرجع بأرش العيب» ولا يردء إلا أنه إذا كان الصلح على إنكار: رَجَع 
في الدعوى في حصة العيب. 

مسألة : [الصلع يِن غير المدّعى علب 

قال آبو جعفر : (وإذا ادعیٰ رجل علیٰ رجل مالا فانکره ذاك 


تاب الح 


فاه غير" عنه بأره: فالصلح جاثزء والدراهم على الآبرء لا علي 
المصالح. 


TIV 


وإن كان بغير أمْره: فالصلح موقوف على إجازة الدع علبهء فإن 
أجازه: جاز» وكانت الدراهم عليه» وإن لم يقبله ورده: بطل الصلح 
وعاد المدعي على دعواه). 

قال أحمد : إذا صالح عنه بأمره» فهو وكيل» ولا يلزمه ضمان المال؛ 
لانه بمنزلة الوكيل بالخلع على مالء والنكاح» وذلك لأن الصلح إبراء 

وإسقاط للحق» على ما تقدّم من بيانه فيما سلف. 

ومعلوم أن البراءة ليست معنى يصح انتقالها إلى الوكيلء فصار 
كالوكيل بالعتق على مال» والطلاق على مال» والنكاح» إذلم تكن هذه 
المعاني مما يصح نَقّله إلى الوكيلء فصار الوكيل معبّراً فيه وسفيرأًء ولا 
يتعلق به شيء من حقوق هذه العقود. 

e O‏ : فهذا عقد موقوف› بمنزلة من طلق امرأة 
رجل على مالء أو أعتق عبده على مال» أو زرّجه» فيكون العقد موقوفاً 
على المعقود له ذلك فإن أجازه: جاز» وكانت حقوق العقد متعلقة 
بالمجيز دون العاقد. 

قال آحمد : قالوا: لو ضَمِنَ المصالح المالء صح ضمانه ووقعت 
البراءة» كمَّن خاطب رجلا في طلاق امرأته على جُنْل» وضَّيت 
فيكون المال عليه بالضمان» وذلك لأن البراءة لا بحتاج في صحة 
وقوعها إلى قبرل المبرأً منه كالطلاق وإنما يُحتاج إلى القبول !ذا 


() فیکون غیره وکیلا. 


1۸ کتاب الملل 
شط فيها المال» ليسلّم المال إلى المبرأء فإذا كان هناك من صح علي 
الضمان: تم العقد. 

# وإنما صح تبرع الغير بالضمان والأداء لما روي في حديث عَمْرو 
بن أبي عَمْرو عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا لِم غريما له بعشرة 
دنانیر» فقال: والله ما عندي شيء أقضیکه اليوم. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل تنْظره شهراً واحدا؟ 

قال: لاء قال: قانا حل بهاء فتحمّل بها رسول اله صلن الله عليه 
وسلم» فذهب الرجلء فأتاه بقذر ما وعَده. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: يِن اين أصبت هذا الذهب؟ 
قال: من معن" . 

قال اذهبة افلا عحانجة لما فيهاء لين فيها خير ٠‏ فقضى رول اف 
صلی انه عليه وسلم عنه بغیر مره . 

فإذا جاز الضمان عنه بغير أمره» جاز الأداء. 


ویدل عليه احدیٹ آبي قتادة في ضمانه لدينارَيّن عن الميت» حتى 


(۱) واحد المعادن» وهي المواضع التي سرح منها جواهر الأرض النهابة 
14/7 

2) «يشبه أن يكون ذلك لسبب عله صل الله عليه وسلم فيه خاصة۲ كما ذكر 
الخطابي في المعالم ٠٤/٥‏ وذكر احتمالات أخرى 

(۳) سنن آیي داود ۰1۲۲/۳ سنن ابن ماجه ۸۰٤/۲‏ المستدرك ۲۹/۲ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 


جاب الصلح 8 
لى عليه النبي عليه الصلاة والسلام». 
ا بذلك على جواز الضمان عن الغير بغير أمره» وجواز الأداء 


أيفاً عنه بغير ضمان. 


HF ¥ FF ¥ 


ی > ی 


(۱) سحي الیخاري ۲٨۹/٤‏ وستاني فما بعد قا ا 


حوالة والكقالة والضَمَّان 
كناب الحوالة د 5 a2‏ 


كتاب الحوالة والكَفالة والضَمَان 


مسألة : [الحوالة وشروطها] 

قال آبو جعفر : (وإذا حال رجل رجلاً بمالٍ له عليه على رجلٍ له 
عله مثله» فرضي المحال والمُحال عليه بذلك ١‏ ققد بر المحیل من مان 
الالء وصار ما للمحتال على المحتال عليهء ولم يكن للمحتال آن 
برجع على المحيل بشيء» ما لم ينو" المال على المحتال علبه). 

قال احمد E‏ : قول النبي صل الله عليه 
وسلم: «مَطْلٌ الغني لم > وإذا أحبْل أحدكم على مليء يحل . 

وفي بعض ألفاظه : «فليتبّع٠.‏ 

ومعنى الحوالة: تحويل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال» ومن 
أجل ذلك برىء المحيل» لاستحالة أن يكون محولا إلى ذمة غيره باقيا في 
ذمته» إلا أن ِن شرط بقاء الحوالة بقاء ذمة المحتال عليهء وإمكان 
استیفائه منها. 

وللمحتال أن يقبل الحوالةء وأن لا يقبل إن شاء؛ لأن له ن لا يُبرىء 


(1) الترئ: مقصوراً: هلاك المالء مختار الصحاح (ترئ)» وسبأتي ذكر رجو 
التوی. 


() تقدم 


۲ كتاب الحوالة والكفالة والضمان 


الذمة التي فيها المالء ولا ينقله إلى غيرهاء لاختلاف أحوال الذمْم» كن 
أن مَن له حقٌ في عین» کان له أن لا نقله إل غيرها. 

ولا تصح أيضاً إلا بقبول المحتال عليه؛ لأنه لا يجوز للمحيل إثبات 
دين في ذمة المحتال عليه لغيره» إلا برضاه. 

وليس للمحال أن يرجع على المحيل بشيءء ما لم ينو المال؛ لأنه لما 
أمكنه استيفاء ديْنه من الذمة التي نقله إليها: لم يكن له سبيل إلى إعادته في 
ذمة المحيل. 

کمن له عل رجل مال» فاشترئ به منه عبدآ» فقد مَل ما کان له في 
الذمة إلى الغير. 

نم لا سبيل إلى إعادته في ذمة البيّع ما أمكن استيفاء العين على حسب 
ما اقتضاه العقد. 

مسألة : [رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال] 

قال أبو جعفر : (فإن تَوَى المال على المحال عليه: رجع المحتال 
بمالِه على المحيل). 

وإنما رجع فيه عند اللَوّىء مِن قبل أنه لما شَرَط استيفاء الألف التي 
في ذمة المحال عليه عما كان له في ذمة المحيلء صار ذلك بمنزلة لو 
اشترئ به عبداًء أنه قد قل حقه من الألف إلى العبدء فإن سلّم له العبد لم 
یرجع بالمال» وإن لم يسم له العبد حتیٰ مات» أو تعدًر تسليّه عادت 
الألف التي قد برىء منها بعقد البيع في ذمته. 

ويدل على ذلك قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «وإذا أحيل على 


الة والكقالة والضَمَان 
اب الحوالة وا و ن E‏ 


ري فلیتع»"» فأمره بالإتباع بشرط الملاء» کانه قال: قبع ما دام م 
تی لم یکن ملب ووی المال» کان له إتباع الأولء إذ كان الأمر بالإتباع 
ا المال من المحال عليه دون غيرها. 
طه المَلاء: يدل على براءة صاحب الأصل بالحوالة؛ لان الال 
لو كان باقباً في ذمة الأول: لم يضره أن لا يكون ملي إذ كان المال باقياً 
فى ذمة الأول. 
وليست الحوالة بمنزلة الرهن» في باب أن هلاكه بنط الدينء ولا 
يوجب له الرجوع على الراهن» من قبل أنه قد حصلت له يذ مضمونة على 
الرهن» فصار مِن أجل ذلك في ضمانه» فلم تحصل للمحال يد على 
المال باحتیاله به« فلا يصیر في ضمانه. 
فإن قيل: ليست الحوالة بمنزلة البيع» وإنما هي تحويل المال إلى ذمة 
الثاني» فتصير به في ضمانه. 
والدلیل علیٰ نها ليست بيع : : أن بيع ما في ذمة الغير لا يصح» ولر 
کان بیعاً كان بمنزلة بيع ألف بألف» فکان لا يجوز له مفارقته قبل القبض؛ 
لأنه صرف. 
فيل له : لم قل إنها بيع فيلزم ما ذكرت» e‏ 
له ما في ذمة المحال عليه وليس يقتضي ما قلنا أن 
ألا تر أن القرض ليس ببيع» ولو کان بیعاً» ما جاز له مفارقته حتی 
يقبض ما عليه ولا ييخرجه ذلك من أن تكون الألف المقبوضة مضموتة 
عليه بألف مثلها بدلاً منها. 


(7) تقدم في الصفحة السابقة. 


Hs‏ كتاب الحوالة والكقالة والفمان 


والكتابة عقد معاوضة» وليست ببيع» وكذلك الإجارةء والنى_ 
والصلح من دم العمد» ونظائرها من العقود المعقودة على شرط سلاية 
الأبدال» فكذلك الحوالةء وإن لم تكن بيعا فإن ذلك لا يمنع مِن أن يكون 
مِن شرط بقائها وصحتها إمكان استيفاء المال من جهة المحال عليه. 

وعلى آنا لو جعلناها كأنها هي الألف التي كانت للمحيل حولها إن 
ذمة المحال عليه» لم يوجب دخولها في ضمان المحال. 

آلا تریٰ أن رجلا لو اشتریٰ من رجل عبداً» ووضعاه عل يدي عدل 
حتى ينقده الثمن» أن ذلك لا يوجب دخوله في ضمان المشتري وخروجه 
من ضمان البيّم» فكذلك ما وصفنا. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المحال يرجع عند التوى على 
المحیل» وقال: لا تویٰ علیٰ مال امریء مسل . 

وروي نحوه عن شريح» ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

فصل : [وجوه هلاك المال لرجوع المحتال على المحيل] 

قال أبو جعفر : (والتوئ في قول أبي حنيفة رحمه الله يكون من أحد 
وجھین: 

وهو أن يَجْحَدَ المحتال عليه الحوالةء ويحلف له عليها عند القاضي» 
ولا يكون للمحتال بها بينة. 


(۱) سنن البيهقي 1۳ء وقد تكلم البيهقي في ثبوته عن سيدنا عثمان رضي 
الله عنه» وناقشه ابن التركماني في ذلك» وينظر: المحلى ۱٠۹/۸‏ وأما قول شربح 
الآتي ذكره فينظر له الجوهر النقي ۷٠/١‏ نقلاً عن الاستذكار. 


اى الحوالة والكقالة والضَمَان 
كتاب الحوالة و سخ 


أو يمرت الخال عليه مدا ا 
احتیل به علیه» ولا کفیل له بالمال. 

فأي هذبن الوجهيّن كان» فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: أن اللو يكون من ثلاثة أوجه: 

وجهان منها ما قال بو حنيفة» والوجه الثالث: أن يملس المحخال 
عليه» ويقضي القاضي بعدذمه» ويخرجه من السجن» فأي هذه الثلالة 
الأوجه كان: رَجَّع المحتال بدَيّنه على المحيل). 

وإنما كان الحلف والموت مع الإفلاس تَوَىٌ» ين بل أنه إذا حف 
فقد انقطعت الخصومة فيما بينهماء وصار بريئاً من حقه في الظاهرء فتعذر 
استيفاء المال من جهته» فعاد المال على المحيل» بمنزلة إباق العجد 
المشترى في يد بيّعه» فللمشتري فيه فسخ البيع» والرجرع بالدين» لتعڌر 
تسليم البدل. 

وأما إذا مات مفلساًء فقد بطلت ذمته التي ثبت فيها الحوالة» ولم 
بخلفها مال للميت يتحول الدين فيه» فصار بمنزلة موت العبد في يد بيع 
فينفسخ البيع فيه» ويرجع المشتري بالدين الذي اشترئ به العبد 

وأما الإفلاس فى حال الحياةء فإنه لا يى به المالء يِن قبل أن أبا 
حنبفة لا یری الإفلاس شيا ولا یتعلق به حکم عنده. 

اوی ادق وات عار ر 
فالذمة التي تحول إليها المال باقية على ما كانت عليه» لم تبطل؛ ر 
یحدث فیها عیب» E aM‏ 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فين 
الذمة معيبة ؛ لأنهما يريان الحجر» ومَلْع ثع التصرف لأجل الإفلاس فيحن 


بنرك شيا فيه وفاء بالدين الذى 


۲۹ كتاب الحوالة والكفالة والضمان 


عليه دين» فلذلك كان للمحتال الرجوع على المحيل. 

فصل : [الحوالة بغير أَمْر الذي عليه المال] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عل 
المال: جاز أيضاًء غير أن المحتال عليه إذا أدّى المالء لم بر 
على المحيل بشيء إن لم يكن عليه شيء» وإن كان له عليه مال: 
فماله بحاله). 

وإنما جازت الحوالة بغير أمر الذي عليه المال؛ لأن براءته من المال 
ليست بموقوفة على قبولهء ألا ترىئ أنه لو أبرأه من المال بغير حوالة 
صحّت البراءةء ما لم يفسخها بالرد» فإذا كانت حوالة: احَيْج فيها إل 
قبول المحال عليه؛ لأن المحيل لم يرض بإبراء صاحب الأصل إلا بضمان 
المحال عليه. 

وهذا مثل الطلاقء أنه يصح وقوعه من جهة الزوج من غير قبول 
المرأة» فإن عَقده بمال» لم يقع أو يحصل" له المالء قإن خالعه أجني 
بغير أمر المرأة» وضمن المال» صح الخلع» لصحة المال له بضمان 
الأجنبي. 

والأصل في جميع ما قدّمنا من جواز ضمان الأجنبي المال عن الذي 
عليه بغیر إذنه» وجواز أدائه عنه متبرٌعاً به» ما ذکرنا من حدیث ابن عباس 
وأبي قتادة. 


() أي إلا آن يحصل 
() المتقدم. 


ا E‏ الماد 
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مسألة : [تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة] 
قال أبو جعفر : (وللمحال أن يصارف المحال عليه مما عليه ن 
إذا قبضه قبل الافتراق). 
وذلك لأن دين الحوالة ليس بمبيع في الذمة؛ ولا قَضه مستحق في 
الخ وکل ما کان هذا وصفه من الديرن» جاز التصرف فيه قبل 
القبض» » كالقرض»› ومن المبيع› والغصب» ونظائره من الدیونء فلما لم 
يكن من شرط الحوالة قبض المال في المجلس» ولا كان ميا في الذمةء 
جاز التصرف فيه قبل القبض بالصرف وغيره» إلا أنه في الصرف يحتاج 
إل قبض البدل في المجلس» كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم لابن 
TT‏ 
بيع الإبل بالبقيع» فآخدٌ بالدراهم الدنائيرء وبالدنانير الدراهم 
7 
ا e‏ وبينکما شيء 
قال أحمد : وإنما يجوز التصرف في مال الحوالة قبل القبض فيما كان 
للمحيل والمحال أن يتصرفا فيه قبل الحوالة» وذلك مثل ثمن المبيع 
والقرض ونحوه» فإِن کان أحاله بديْن لا يجوز التصرف فيه قبل | لقبض؛ 
و ا ر ا ا 
A E a 2 1‏ 
القبض» ولا يأخذ به شيا غيره» كما لم يجز له التصرف فيه قبل الحو 
مسألة : [الكقالة] ا 
۹ بأمره» و 
قال أبو جعفر : (وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل ؛ ٥ر‏ 


ی د س 
() تقدم. 


۲۸ كتاب الحوالة والكفالة والفمان 


شىء للمضمون عنه على الضامن: فقد وجب الضمان» وللمضمون لى 
مطالبة كل واحلر منهما). 

قال أحمد : الأصل في جواز الكفالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الرعيم عَارم»"» والزعيم الكفيل. ۰ 

«وتحمّل النبي صلى اله عليه وسلم عشرة دنانير عن رجل» في 
حدیث عَطْرو بن أبي عَمْرو عن عكرمة عن ابن عباس 

وفي حديث فَبْصة بن المخارق الهلالي قال: تحكّلت حَمالةء فأتيث 
رسول الله صل الله عليه وسلم أسأله فيهاء فقال: قم حتى تاتيا الصدقة. 
فنأمر لك بهاء ثم قال: يا قَيْصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ 
تحمل حَمَالة» فحلت له المسألة حتى يؤدَيّها...٠»‏ وذكر الحديث". 

ولا يبرا صاحب الأصل؛ لأنه لم تشرط براءته» وليس في صحة 
ضمانه ما يبرىء صاحب الأصل. 

والدليل عليه: حديث أبي قتادة» وهو ما حدثنا عن بشر بن موس 
قال: حدثنا زکریا بن عدي» قال وأشبرنا عبد اله بن مرو عن عبد اله 
بن محمد بن عقيل عن جابر قال: مات رجل فعَسلناه وكمکّا ورضعًاه 
لرسول الله صل الله عليه وسلم حيث تُوضع الجنائز عند مقام جبريل؛ ثم 
آذنّا رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلاة عليه» فجاء معنا خطَّىْ ثم 
قال: 


() تقدم. 
() تقدم. 
(۳) صحیح مسلم ۷۲۲/۲. 


الة والكَقالة والضّمَان 
کا ا ي ۲4 


لعل عل صاحبکم دي؟ قالوا: نعم. دیناران» فتخلّف. 

نقال له رجل متا - يقال له آبو قغادة -: پا رسول اله! هما عل 

فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوق عل أبي قتادة» ویقول: 
هما عليك» وفي مالك» وحق الرجل عليك» والميت منهما بريء. 

فقال: نعم» فصًّیٰ عليه. 

فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم إذا لقي أبا قادة يقول: ما 
صتَعْت في الديناريّن» حتى كان آخر ذلك» قال: قد قضيناهما يا رسول 
انه فقال: «الآن حین بردت عليه جلده». 

فدل قوله: «الآن حین بردت عليه جلْده»: آن المیت لم يکن بَرىءَ من 
لين بنفس الضمان حتى أذّي. 

ويدل هذا الحديث أيضاً على جواز أداء المال وضمانه بغير أمر 
المضمون عنه. 

فإن قيل: لو لم یکن پریء بضمانه» لما صلی عله. 

قيل له: إنما صلَّى عليه؛ لأنه صار بمنزلة من ترك وفاءًء «وقد كان 
نبي صل الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يصلي عل من مات وعلي 
دين لم يترك له وفاءً ويصلي على من ترك وفاء» ثم لما فح انه تعالى 


() تقدم» وآنه رواه البخاري» لكنه لم بذكر هذه القصة؛ وقد ذكرها الحاكم في 
المستدرك 0۸/۲ ووافقه الذهبي على تصحیحه» مسند أحمد ٠۳۳٠/۴‏ 
وذكره ابن حجر في الفتح ٤1۸-4‏ ضمن زیادات الباب؛ فهو صحبح أو 
حسن على قاعدته. 


Y‏ كتاب الحوالة والكفالة مالضى. 
الفتوح قال: أنا اول بالمؤمنين مِن أنفسهم فمن توفي من المؤمنين . فر لي 
ديا فعليً قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته»» كذلك ذكر أبو هريرة ع 
النبي صلئ الله عليه وسل . 

فإن قيل: فقد قال في حديث جابر هذا: إنه صلى الله عليه وسلم قال 
لأبي قتادة: هما عليك» والميت منهما بريء. 

قيل له: معناه أنه يبرا بأدائك» كما روي في حديث عثمان بن موب 
عن ابن أبي قتادة في هذه القصة أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «هما 
عليك بالوفاء“: يعني توقیه إياهما. 

ويدل على أن الميت لم يكن برىء منهما: أن صاحب الدين لم يكن 
حاضرا فیبرأ به. 

ويدل على آنه لم يبرأً: حديث عَمُرو بن أبي عَمّرو عن عكرمة عن ابن 
عباس حين «تحمّل النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دنانير» فجاء الرجل 
بذهب من المعدن ليؤديه» فقال: لا حاجة لنا فيه» فقضى عنه". 

ولو لم يكن الدين باقباًء لقال للرجل: ليس عليك» وقد برئت. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون مال واحد فى ذمة اثَيْن؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك» ألا تر أن رجلاً لو مات» ورك ابن وألفي 
درهم» فآخذ كل واحد منهما ألف درهم» واستهلکه» ثم أقام رجل ال 


)0( صحيح البخاري ٤۷۷/٤‏ صحیح مسلم ۱۲۳۷/۲ . 
() سنن الترمذي ۳۸۱/۳ وقال: حديث حسن صحيح » سنن النسائي 1۶/6 
() تقدم. 


اب الحوالة والكقالة والضّمَان 
TY‏ 


أن له على الميت ألف درهم ديناًء أن له أن يطالب كر واحد مني 
بالألف» فصارت ألف واحدةء كلها في ذمة هذاء وكلها في ذمة الآ 

وكذلك لو کاب عبدين له على ألف درهم كتابة واحدةء علیٰ آن ى 
واحد كفيل عن صاحبه» فالالف كلها على هذاء وکلها عل هذا. 

مسألة : [رجوع الضمين على المطلوب بما أدّاء للطالب] 

قال أبو جعفر : (فإن طالب به الضمين. فأداه إليه: فإِن له أن ي ج 

یرجع 

به عل المطلوب). 

وذلك لأنه ضَمِلّه بأمره» فصار ذلك استقراضاً منه للمؤدي. الاتزق 
أن من قال لرجل: اقض فلاناً ما لَه علي ِن دَيْن: أن ذلك بمتزلة قوله: 
كني الألف التي في ذمتي» بألف تعطبها إياه» يكن لك علي مثلها: 
فصار كعقد معاوضة. 

مسألة : [لا يطالب الضمينٌ المطلوب قبل الأداء] 

قال أبو جعفر : (وليس للضمين أن يطالب المطلوب بالمال قبال 
الأداء» ولكنه يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه). 

وإذالم یکن له أن يطالبه بالمال قبل الأداءء لأنه لم يملكه بعد الدين 
لذي عليه للطالب في ذمته» فلم يكن في معن المستقرض: لم يگن ل 
الرجوع عليهء إلا أن له مطالبته بتخليصه مما أدخله فيه ٠‏ لأنه بأمره ضمنه. 

فإن قيل: جواز عقد الشرئ بين الكفيل والمطلوب فيما 2 نه عنه 
يدل على ثبوت المال عليه بعقد الكفالة. 

قيل له: إنما جاز ذلك بوجود سبب ملك الدين قي ذمته» وهو ص 
الضمان بأمره. 


0 كتاب الحوالة والكفالة والفمان 


وقد يجوز أن يقال: إن الضمين قد ملك المال على المطلوب حس 
ما ملكه الطالب عليه» ولكنه لا يرجع عليه حتى يؤدي» بمنزلة الندين 
المؤجل. 

مسألة : [الضمان بغير أمر المطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الضمان بغير أمرٍ من المطلوب: لم يرج 
عليه بشيء). 

لأنه متبرع به. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين أدَى 
الديناريْن : «الآن برّذت عليه جلده». 

ولو كان ضمانه بغير أمره يوجب له الرجوع» لكان الدَيْن باقياً لأي 
قتادة على الميت» كما كان للطالب عليه» وهذا ينفيه قوله: «الآن بوذت 
عليه جلده»؛ لأنه يقتضي براءته من الدَيْن» ولو كان دين أبي قادة باقا 
علیه» لما کان قد برد عليه جلده. 

سال 

قال بو جعفر : (والكفالة والحمالة كالضمان في جميع ما وصفنا). 

وذلك لأن هذه عبارات عن معني واحد» وقال النبي صلىئ الله عليه 


وسلم في الذي عليه عشرة دنانير : «أنا أتحمّل بها عنه»" وفي حديث 


() تقدم. 
() تقدم. 


با الحرالة والكَقالة والضَّمَّان 
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فبصة بن المُحَارق: «ورجل تحمل حمالة». 

وكذلك القبيل ٠»‏ والضمين» والزعيم. 

قال أحمد : ومن الناس من يظن أن قوله تعالى: ومن جاه ب نر 
رتيو رَعِية 4 '": أن ذلك كفالة» وليس من الكفالة في شيء؛ لان 
لقائل لذلك مستأجرٌ لمن جاء به» وهو الذي يلزمه ضمان الأجر بعقد 
الإجارة» سرا شط الما ن أن ست» لقوله: انأو رَعِړ 4 بغت 
ضامن للأجرة التي عَمَدَ عليها لمن جاء به وليس ذلك كفالةء ولا ضماناً 
عن إنسان. 

مسألة : يد يشترطً في الكفالة قبول الطالب] 

فال أبو جعفر : (ولا تجوز الكفالة إلا بقبول الطالب مخاطباً له 
بذلك» إلا في حَصلةٍ واحدة» فإن أبا حنيفة كان يجيز الضمان فبها بغير 
بول ممن ضَيِن له» وهي أن تحضر الرجل الوفاةً فقول لورثته: إن علي 
دیون فاضمنوها عني» فيضمنوها بغر مَحَضَرِ ِن هلهاء ثم يموت الذي 
هي عليه : فيجوز الضمان في ذلك استحساناً. 

وأما أبو يوسف ومحمد» فكانا يجيزان الكفالة بغير قبول من المكفول 
له في جمیع ما ذکرنا). 


() تقدم. 
القبيل: الكفيل» كما في المغرب ٠٠١١/۲‏ 


(۳) يوسف: ۷۳. 


a:‏ کتاب الحوالة والكفالة اا 


قال أحمد : محمد مع أبي حنيفةء وأبو يوسف وحده ٠"‏ قد ذكر, 
محمد في الأصل» وفي غيره. 

وما دَكَرّه من قول أبي يوسف في جواز الضمان بغير قبول المضمرن 
له: فإن محمداً قال في الأصل: 

وقال أبو يوسف: تجوز الكفالة» وإن لم يحضر المضمون له. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: إن قول أبي يوسف: إن الكفالة 
موقوفة على إجازة المضمون له وأن الخلاف بينه وبين أبي حنيفة إنما هر 
في: آنها تقف على قبول غائب عن المجلس أم لا؟ 

وقال فى المختصر"": وقال أبو يوسف: المريض فى هذا وغيره سواء 
إذا ضمن رجل لرجل غائب عنه» فبلغه ذلك فرضي: فهو جائز. 

قال أبو الحسن: يعني أن الضامن خاطب المكفول عنه في الضمان 
عنه للغائب» ويحتمل أن يكون معن ما ذكره محمد عن أبي يوسف في 
الأصل» أن الضمان جائز وإن لم يحضر الطالب» أنه واقع وإن كان مرقوقً 
على إجازة الطالب. 

فما وجه قول أبي حنيفة ومحمد: فهو أن الضمان عقد يقتضي قبول 
المضمون له كسائر العقود» وكل عقد اقتضى قبولاً من غيره» فإنما يقف 
قبولّه على حاضر في المجلس» كالنكاح والخلع واليع» ونحوهامن 
العقودء ولا تقف على غائب عن المجلس. 


() ومثله في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة/ ۲۲۵. 


2) أي: مختصر الكرخي. 


باب الحوالة والكَقالة والضَمَّان 
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وأيضاً فلا سبيل له إلى إثبات الدين للغائب في ذمته إلا بقيرله. ك 
لا بصح تمليكه الأعيان إلا بقبوله» وإن كان متبرعاً بها كالهبةء والصدقة. 
ونحوهاء فون حيث اقتضئ قبولاً من المضمون له» وجب أن يتعلق عنين 
الىجلس؛ » كما تعلق قبول الهبة ونحوها. 

وأبضاً: : فلو قضاه یاه بغیر ضمان متبرعاً به» لم يصح قضاؤه له إلا 
بقبوله» فالضمان أولىٰ بذلك» ولا خلاف في القضاء أنه لا يصح إلا 
بقبوله» وأن له أن یمتنع منه إذا لم یکن کفیلاً» قد ذکره في کتاب 
الحوالة والكفالة. 

# ووجه قول أبي يوسف: أنه جَعَل خطاب الضمين المطلوب عقداً 
راقعاً موقوفاً على قبول الغائب» كما قال في عقد النكاح إذا عقَّده واحد 
على الزوجين» أن يكون موقوفا على قبول الزوجين. 

# وأما وجه قول أبي حنيفة في إجازته كفالة الوارث عن المييت 
لغرمائه في مرضه: فهو أن حق الورثة يثبت بالمرض في مال المريض٠‏ 
یمر الا ن کال المرت عا ن حق الورثة 

ألا تر أن هبته تكون من الثلث» كأنها وصية أوصى بها بعد الموت. 
فلما كان كذلك. وكانت الورثة إنما يخلفون الميت في ملكهء ويقومود 
في مقامه بدلالة نهم يردون بالعيب على بيع الميت: جاز ضمأهم ٠‏ 
رقاموا فيه مقام الميت. 

# قال : (والحوالة بمنزلة الكفالة في القبول). 

على ما قدّمنا؛ للعلة التي ذكرناها في الكفالة. 

مسالة : [إبراء الطالب المطلوب براءة للكفيل أيفا] 


: : زي قل له 
قال أبو جعفر : (وإذا أبرأ الطالب المطلوب من المال الذي كفل 


۳ كتاب الحوالة والكفالة والفلمان 


به وقّبل ذلك منه: برىء منه المطلوب والكفيل جميعاً). 

قال أحمد : قبل أو سكت» فالبراءة واقعة ما لم يردها؛ لأنها إسةايز 
حقٌ كالعتتق والطلاقء إلا أنها يلحقها الفسخ» فتنفسخ بالرة والطلاق 
والعتق لا ينفسخان بعد وقوعهماء فين هذا الوجه يختلفان. 

فإذا أبرأ صاحب الأصل: برىء الكفيل؛ لأن صحة الكفالة متعلقة 
بصحة الأصلء لأنه لا تصح الكفالة بما ليس بمضمون على إنسانء فإذا 
أبراً صاحب الأصل: برىء الكفيل. 

وليس كالحوالة؛ لأنها تحويل المال من ذمته إلى ذمة المحال عليه. 
فجاز أن يبرا منها صاحب الأصل إذا شرط تحويله إلى ذمة الغير. 

#٭ وسوى زفرٌ بين الحوالة والكفالة» فلم يَبْرئ صاحب الأصل فبهماء 
واستشهد بالمسألة التي ذكرناء من أن براءة صاحب الأصل توجب براءة 
الكفيل » فلا يصح ضمانه على الغير مع براءة الذي عليه الأصلء وقد ي 
وجه المسألة في أول الباب. 

مسألة : [إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح] 

قال آبو جعفر : (ولو لم يبرىء منه المطلوب» ولكنه أبرأ منه الكفيل ٠‏ 
وقبل ذلك منه الكفيل: برأ الكفيل من المالء وكان للطالب أن يرجع 
بالمال على المطلوب» وسواء في ذلك قبل الكفيل البراءةء أو لم يقبها). 

قال أحمد : ليست صحة المال على صاحب المال متعلقة بصحه 
على الكفيل؛ لأن المال يصح ضمانه على صاحب الأصل من غير أذ 
يكون به كفيل» وصحته على الكفيل متعلقة بصحة ضمانه في الأصل على 
المكفول عنه» فين أجل ذلك كان إبراؤه صاحب الأصل» موجياً لبراءة 
الكفيل٠‏ ولم يوجب إبراءه الكفيل براءة صاحب الأصل. 


ى الحرالة والكقالة والضَمّان 
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وبراءة الكفيل واقعة وإن ردهاء مِن قل أنه لیس ناتملك ؛ لأنها لو 
كانت موجبة للتمليك٠‏ لوجب أن يبرا صاحب الأصل؛ لان غير جافز ا 
يملك ذلك المال غير وهو باق مع ذلك في ذمة صاحب الاصل. لان 
لا يجوز أن يبقی له ملك فیما قد ملکه غیره. 

ولما لم يقتض إبراء الکفیل تملیکاً بحال» کان بمنزلة البراءة من سائر 
الحقوق التي لا تمليك فيهاء نحو البراءة من العيب» وإسقاط خيار الرؤية 
بعد رؤية المبيع» وتسليم الشفعةء والعفو من دم العمده ونحو ذلك من 
الحقوق التي إذا أبرآ منها: لم تنفسخ بالرد. 

وليس كذلك براءة صاحب الأصل» في باب أنها تنفسخ بالرد؛ لأن 
فيها تمليك أصل المال» فلذلك انفسخت بالرد. 

مسألة : [نصدق الطالب أو هبنّه المال للكفيل] 

قال بو جعفر : (ولو لم یبرئه من المال» ولکنه وَهَبَه له» أو تصدق به 
عليه» وقبل منه الكفيل: جازت الهبة والصدقةء وللكفيل أن يرجع بالمال 
على المطلوب). 

وذلك أن الهبة والصدقة من ألفاظ التمليك» ألا ترىئ أنها تملك بها 
الأعيانء وليست البراءة كذلك» ألا ترئ أن الأعيان لا تملك بلفظ البراءة. 

وإذا كان كذلك. انتقل ملك المال إلى الكفيل» وبرئ المطلوب من 
مال الطالب» وصار المال للكفيل. 

وإنما جاز أن يملكه الكفيلء من قل أن ذلك المال بعينه في ذمة 
الكفيلء > فجاز تملیکه إیاه» ورجع الكفيل بالمال على المطلوب» كما لر 
مّکه بالأداء» رجع به على المطلوب. ا 

* قال آبو جعفر : (وإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة: بطلت 
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وكانت الكفالة على حالها). 

وذلك لأن الهبة والصدقة لما كانتا عقدَي تمليك. كان له أن لا يفا 
ويفسخها بالردء وكانت الكفالة بحالهاء والمال :عل خا با ب اب 
شا 

مسألة : [تأخير الطالب مطالبة الكفيل لا يعتبر تأخيراً للمطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإذا أخُر الطالب المال عن الكفيل: لم يكن 
تأخيراً عن صاحب الأصل» وإن أخّر عن المطلوب: كان تأخيراً عن 
الكفيل). 

وهذا علة ما بَا في براءة صاحب الأصل» أنها توجب براءة الكفيل. 
ول توج برا الكفيل زاء صاحب الأضل: 

فإن قيل: فقد يجوز أن يكون المال مجلا على صاحب الأصلء حالاً 
على الكفيل» وهو أن يموت الكفيل فيحل عليه المال. 

وكالعبد المحجور عليه إذا قر بمالء أو الفقير» فيكقل به عنهما 
رجل» فيكون المال على الكفيل حالاًء وعلى العبد بعد العتق» وعلى 
الفقير إذا وجد. 

قيل له: إذا مات الكفيل» فإن الأجل حل عليه من جهة الحكّم» ولم 
يكن سقوطه من جهة مّن هو عليه» فصار كأنه أده في حياته حالاًء فلا 
يرجع به على صاحب الأصل إلا إلى أجله. 

فأما العبد المحجور عليهء فليس المال مؤجَلاً عليه ولكنه لا يطلب 
به في الرّق؛ لأن ارق لك للمولئ» والعبة لا يملك شيئأء فلم بجز 
إقراره على غيره» فهو بمنزلة الفقير الذي لا يملك شيئاً. 
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رکونه فقیراً: : لا يوجب أن يكون المال مؤجلاً عليه ؛ + لأن المطالبة 
قائمة عليه في اللزوم. 

مسألة : 

قال : (وإذا صالح الطالب الكفيل من المال على بعضه: جاز). 

قال أحمد : وهو على ثلاثة أوجه: 

-١‏ إما أن يوقع الصلح مهما فيقول: قد صالحتك من المال على 

نصفه أو له : فيجوز» فيبراً الكفيل وصاحب الأصل من البقية. 

r GN 
براءة صاحب اللأصل.‎ 

-٣‏ أو يقول: صالحتّك على أن تبرآ جميعاً من الباقي: فيبرآن جميعاً. 

وذلك لأن المال مال واحد» الذي على الكفيل هو الذي على صاحب 
الأصل» فإذا صالح من المال على البعض» فالظاهر أنه قد أسقط حقّه من 
الباقي. 

وإذا شَرَطً براءتهما جميعاً: فكذلك. 

وإذا شَرَط براءة الكفيل خاصة: لم يبرا صاحب الأصل» إذ ليست 
صحة بقائه على صاحب الأصل متعلقة ببقائه على الكفيل» على ما بيتا. 

مسألة : [ضمان العَهّدة] 

قال : (وفال أبو حنيفة ضمان العُوّدة" باطل). 


() «تعهد الخ يعة: أصلحهاء وقولهم: : عهدته على قلان من ذلك؛ لأن معناه 
ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه». اه المغرب ٩1/١‏ وفي المصباح المر 


Yt‏ كتاب الحوالة والكفالة والفنمان 


قال أحمد : الحْهْدَة في كتاب الشرئ» وهو للمشتري٠‏ فهو بمترلة من 
ضَمِرَ لرجل مِلْكهء وهذا باطل؛ لآن صحة الضمان إنما تعلق بما كان 
مضموناً على إنسان» فيضمنه الكفيل عنه» وكتاب الشرى ليس بمضمون 
على أحار فيضمنه الكفيل. 

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: إن حَمَلنّا الضمان على هذا المعني: 
بَطّل» وصار لَغْواء فَحَمَّلاه على ضمان الدرك" فيما عقد عليه الشرى. 
ليصح معني الضمان» ولا يصير لغوا. 

مسألة : [إصحة الكفالة بالمجهول» وإلى الأجل المجهول المتعارف] 

قال أحمد : والكفالة تتعلق على الأخطارء وتصح في المجهولء 
وإلى الآجال المجهولة التي لها سبب في المال» أو جرت العادة من الناس 
بمثلها. 

فاما تعلَقها على الأخطار» فنحو قوله: ما بایعت به فلاناً من شيء: 
فهو علي. 

و: إن لم يوك فلانً اليوم ما لَك عليه: فهو عليّ. 

وبالمجهول أن يقول: ما لَك على فلان: فهو علي 

والأجل المجهول: إلى الحصاد والدياس» وإلى قدوم فلان» وهر 
الذي عليه الأصل» أو: هو كفيل عنه: فهي جائزة إلى هذه الآجال؛ لأنها 


(عهد): «وقولهم: عهدته عليه من ذلك لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه٠‏ 
وتسمًى وثيقة المتبايعين». اه. 

(1) هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة 
۷۸ وقد تقدم. 


يان الحوالة والكقالة والضَمَّان : 
٤‏ 


أساب قد يتعلق بها إمكان الأداء. 

ولو جعل أجلها إلى أن تُمْطر السماء أو تهب الريح :لم يكن ذلك 
أجَلاّء وکان المال حالاً عليه وذلك لأن هذه الآجال لس 
إمكان الأداءء ولا يتعارفها الناس آجالاً. 

والأصل في جواز تعلقها على الأخطار: اتاق الفقهاء ' على جواز 
ضمان الدرّك» رهي خَطّر» لجواز کون" الاستحقاق أو عدمِه» وإدا 
جات عل الأخطارء جازت بالمجهول» وإلىٰ الآجال المجهولة؛ لأن 
کل ما كان تعلقه علىٰ خطر»ء جاز في المجهول» وإلىٰ أجل مجهول. 
كالطلاق والعتَّاق ونحوهما. 

وبهذا المعنى فارقت البيوع؛ لأن لها أصلاً آخر» وهو قول النبي 
صل الله عليه وسلم: «مَنٌ أسلم فليْسلِم في کیل معلوم» ووزنٍ معلوم. 
إلى أجل معلوم»". 

ونه ال صلی الله عليه وسلم عن بيع الخرر “.وشار الأخار 
الواردة في هذا المعنى. 


لها سبب في 


RHR 


.۷۷-۷٦/٩ المغني‎ )( 


() أي لجواز وجود الاستحقاق» أو عدم وجوده. 
)۳( تقدم. 
() تقدم. 


کتاب الشركة 
کتاب الشر کة 


مسألة : [وجوه الشركة] 
قال أحمد”": الشركة على وجهيْن : شركة العقودء وشركة الأملاك. 

فأما شركة الملك» فهي مثل العبد بين رجلين» أو الدار ونحوهاء أو 
دين بين رجلين لهما على رجل من ثمن عبلر باعاه صفقةًء أو عَصَبه رجل 
فاستهلکه» فهما شريكان في الدّيّن» يقبضه أحدهماء شركه الآخرٌ فيه. 

وأما شركة العقود» فهي على ضربيّن: شركة الأموال» وشركة 
الأبدان 

وشركة الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: شركة المفاوضة» والثاني: شركة عان» والثالث: شركة 
الوجوه. 

فأما شر كة الأبدان فهي على وجهين: منها مفاوضة» وغير مفاوضة. 

]: شر كة المفاوضة‎ -١[ 

فأما شركة المفاوضة في الأموالء فإنها تننظم الكفالة فيما يتعلق 


() بين الجصاص هنا أولاً أصول الشركة وأنواعها وتعريفها وشروطهاء ثم ٠‏ 
۱ 
ذلك شرع في شرح كلام الطحاوي في مختصره؛ كما رج بلا بم ج 
صفحات. 


i?‏ کناب الشر ئ 


بالتجارة» والوكالة العامة في التصرفء والخصومة والمساواة في جين 
ذلك» وفي ِلك ما يصح انعقاد الشركة عليه» وهو الندراهم والدناير 
وأن يكون جميع المال الذي تنعقد عليه الشركة داخلاً في شركتهما. 

ولا تنعقد إلا بذكر لفظ المفاوضة مع ذلك في عقد الشركةء وذلك 
مروي عن أصحابنا. 

ومقى فد شيء من هذه الشروط التي ذكرنا: لم تكن مفاوضة. 
وكانت شركة عتّان. 

وقد قيل: إن المفاوضة أصلها المساواة» كما قال الأَفوّه الأوي”“ 
لا يصح اناس وض لاستراةلهم ‏ ولا سَرَاة إذا جُمالهم ادوا 

وقيل: إنها من التفويض» وهو أن كل واحد منهما وض أمره في 
التصرف في التجارة والخصومة وما يتعلق بها إلى صاحبه» وأقامَه في ذلك 
مقام نفسه. 


6 ا ( و 
وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي ‏ وابن سيرين وغيرهما . 


(۱) اسمه ملاءة بن عمروء شاعر يماني جاهلي» من بني أودء قالوا: لقب 
بالأفوه» لأنه كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسنانء كان سيد قومه وقاتدهم في 
حروبهم» ومن أشهر شعره أبياته التي منها: لا يصلح التاس.... > توفي نحو سنة °١‏ 
قبل الميلادء كما في الشعر والشعراءء لابن قتيبة ۲۲۳/۱ الأعلام ۲٠٠/۴‏ واليت 
مذكور في الشعر والشعراء. 

() عامر بن شراحيل» الإمام الحافظ الفقيه» علامة التابعينء توفي بعد المثة 
وله نحو من ثمانين سنة» له ترجمة في تذكرة الحفاظ .۷۹/١‏ 


() مصنف عبد الرزاق ۲۵۹-۲۵۸/۸ . 


کاب الشركة 
rio 1‏ 


٭ وإنما و شركة الاو لأنها منتظمة لمَعَانء لو أفرد ك 
راح منهاء وعد عليه: جاز» وهي الكفالة والوكالة في القصرف وفى 
الخصومة» والشركة» والمساواة في ذلك. 

فإن قيل: لو قال رجل لرجل: مَن بايعت من الناس فأنا ضام لذلك: 
لم يصح الضمان على هذا الوجهء فكيف تنعقد عليه المفاوضة؟. 

وكذلك الوكيل بالخصومة» لا يصح إقراره عند غير القاضي» وقد 
أجزت إقرارَ أحد المتفاوضين على صاحبه عند غير قاض. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق بعقد المفاوضة من هذه المعاني ما لو أفرده 
لم تج 

ألا ترىٰ أن المضاربةء تحتَها وكالة بالبيع» وما يتعلق بالمضاربة من 
الوكالة لا يصح إفرادها؛ لأن المضارب يجوز له بيع ما يشتريه» ولا يعمل 
نهي رب المال بعد الشرئء والوكالة المفردة مِن غير جهة المضاربةء 


يصح فيها النهي عن البيع بعد الشرئ. 
وكذلك لو دقع إل رجلِ مالا مضاربة بالنصف جاز» وت ل تعلقت بها 
الوكالة في الشرئ والبيع. 


ولو قال له: قد وكليّك. وسكت لم ينتظم ذلك جواز البيع والشرئ»ء 
فصار ما یتعللتی باللفظ من طریق الحم مخالفاً لما تفرد به ألا تریٰ أنه لا 
يجوز الييع على شرط خيار مجهول المدة» ولو باع عبدأء فاطلع المشتري 
على عيب» كان له خيار الرد بالعيب» وهو مجهول المدة. ٍ 

وكذلك لو اشترئ إبريق فضة بمائة دينارء» وافترقاء ثم وَج به عياء 
كان له الخيار في الرد» ولم يبطل العقد لأجل ماله فبه من الخيارء ولم 
يكن ذلك بمنزلة خيار الشرط. 


3 کتاب الد ئ 


فدل ذلك على أنه قد يجوز أن يتعلق بعقد المفاوضة من الكفا 
والوكالة ما لا يصح إفراده لو انفرد عن المفاوضة. 

# وإنما قلنا إنها تنتظم كفالة عامة فيما يتعلق بالتجارةء اق 

٤ a: 

ضمان التجارةء لثلا تدخل أرُوْش الجنايات» ومهر المرأةء ونحوها في 
الضمان» إذ كان ذلك مما لا" يتعلق بالتجارة» ولا يصح فيه عفد 
الشركة. 

٭ وشَرَطتا إفساد المفاوضة بزيادة المال الذي تصح فيه الشركة؛ لأنه 
لو وّرث عروضاء لم تفسد المفاوضة» ولو ورث دينالم تفسد حت 
يقبض› لأن العروض والديّن لا تصح فيهما المفاوضة. 

[۲- شر كة العتّان :] 

وأما شركة العنان» فهي أن تُعقد شركة على مال» يرجه كل واحد 
منهماء» على أن يشتريا ويبيعا فى التجارات كلهاء أو في نوع خاص» فهذا 
جائز» وهما شریکا عِنان» وکل واحد منهما يجوز تصرفه علیٰ صاحجه 
كما يجوز تصرف المضارب. 

ويجوز فيها شرط زيادة الربح لأحدهماء وسواء خَلَطًا المالْنء أو لم 
يخلطاء وسواء تساويا في رأس المال» أو تفاضلا فيه» فهو جائز. 

ولا خلاف بين الفقهاء” في جواز شركة الينان» وهو مما أَقَرً الني 
صلى الله عليه وسلم الام عليه؛ لأن أهل كل عصر لم يخلو من ذلك 
كالمضاربة » فصار أصلاً بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الأمةَ عليه» من 


() (لا): ساقطة من الأصل. والمعنىٰ يقتضيها. 
(۲) المغني .۱۲٤/٥‏ 


كناب الشركة 

a‏ بن أحمد قال : حدثنا وَهَيّْب قال: : حدثنا عبد الله بن 
عثمان عن مجاهد «عن الساتب بن أبي السائب أنه كان يشارك التب صلي 
اله عليه وسلم في ول الإسلام في التجارةء فلما كان يسوم الفتح قال: 
مرحباً باي وشريکي› لا داري ولا يماريء یا سائب! قد كنت تعمل 
أعمالاً في الجاهلية لا قبل منكء وكان ذا سلف وصلَة» وهي اليوم تقل 


منك 

وهي تنتظم الوكالة في التصرف في المال الذي عَقَدًا فيه الشركة 
واستحقاق الربح دون أن يكون واحد منهما خصماً عن صاحبهء أو ضميناً 
له في شيء من ذلك› کالمضارب سواء. 

[وّجه تسمية شر كة النان :] 

وقيل: إن قولّهم شركة عنان» مأخوذً من عنان الدابة» فإن الراكب 
يشغل إحدئ يديه بالعنان» والأخرى يصرفها كيف يشاء في غيره» كذلك 
شريك العنان» يتصرف من وجه في مال الشركة» ويتصرف مع ذلك لنقسه 


() سنن أبی داود ۱۷۰/۵ سنن ابن ماجه ۷٦۸/۲‏ المستدرك ۰1۱/۲ 


ورافقه الذهبي على تصحيحه» مسند أحمد ۳/٠۲٤ء‏ سنن البيهقي ٠۷۸/٦1‏ 


قال المنذري في مختصر سنن آي داود ۱۸۸/۷: «هذا الحديث اختُلف في 


إسناده اختلافاً كثيرً» وذكر ابن عبد البر أن هذا الحديث مضطرب جداًء منهم من 
يجعله للسائب» ومنهم من یجعله لأبیه؛ ومتهم من يجعله لعبد الته بن السائب؛ وهذا 
اضطراب لا تقرم به حجة).اه» ونقل الزيلعي في نصب الراية ۷4/۳ تحوه عن 


السهيلي في الروض الأثف. 


YEA‏ کتاب الکن 
كيف شاء فى غير مال الشركة. 


ويي لنا عن بي جعفر بن أيي عمران" آنه قال: قيل لابي عام 


ال 
ما معن شركة الينان؟ فقال: كلمة تطرف"" بها أهل الكوفةء لا أى 
لها في اللغة. 


قال أبو بكر : وهي مشهورة في اللغةء قال التّابغة الجعدي : 
وشاركتا قريشاً في تاها وفي أحخسابها شرك الينان 


ا 8 و 
بما لدت نساء بنى هلال وما ولدت نساء أبى أبّان 


(۱) أحمد بن أبي عمران البغدادي» الفقيه المحدث الحافظ» شيخ الحنفية 
كان من بحور العلم» وهو من أخص شيوخ الطحاوي» توفي سنة ١۲۸هء‏ له ترجمة 
في سیر الذهبي .۳۳٤/۱۳‏ 

() هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري» الحافظ شيخ الإسلام» كان ثقة 
فقيهاًء وكان يلقب بالنبيل: لله وعقله» توفي بالبصرة سنة ۲۱۲ه» وعاش تسعين 
سنة» كما في تذكرة الحفاظ للذهبي .۳٠٦/١‏ 

() أي استحدثها أهل الكوفة» كما في مختار الصحاح (طرف). 

() هو قيس بن عبد الله الجعدي رضي الله عنه» وهو صحابي» قدم علیٰ رسول 
اله صلی الله عليه وسلم» ومدحهء ودعا له صلی الله غلب زلم ونقل الزبيدي في 
تاج العروس (نبغ) عن الصاغاني آنه أشعر من التابغة الذبياني» توفي بأصبهان سنة °٠‏ 
للهجرةء وقد تجاوز المائةء له ترجمة في الشعر ازا لابن قة ٠۸٩/١‏ 
الإصابة ۴۷/۳٥ء‏ الأعلام ٥‏ والببتان عزاهما ابن منظور في لان العرب 
(عنن) للنابغة الجعدي أيضاً. 


جاب الشركة 
ا ۹% 


وقيل: إن شركة العنان مأخوذة من قولهم: عن لي الشىء: آي ن 
لی کما قال امو القیس : يء: اي طهر 


ا PTT‏ 8 
لازبا کان نعاجه ‏ عذاری دوار في لاء دیل 
فكأنهما لما ظهْرّ لهما العقد على التتصرف في جهة دون غيرها. 

سموها شركة نان 


٭# وقد تكون شركة عنان» بأن يكون المال من عندهما جميعاً 
رالعمل على أحدهما خاصة» فتجوز حينئذ بشرط فضلْل الربح للعاملء 
لأجل عمله» ولا تجوز بشرط فضل الربح للذي لم يعمل؛ لأنه لم يشرط 
عمل» فهو إنما يستحق الربح بمقدار ملكه فحسب. 

[۳- شركة الوجوه :] 

وأما شركة الوجوهء فهي أن يشتركا من غير مال» على أن ما اشترياه من 
شيء» فهو بينهما نصفين» أو على الثلثين والثلث» ونحو ذلك: فهذا جائز. 


(1) امرؤ القيس بن حجر الكندي» أشهر شعراء العرب» ويعرف بالملك 
الضليل» وب الأدب مشحونة بذكرهء توفي سنة “۸ قبل الهجرة المصطفويةء له 
ترجمة مطولة في الشعر والشعراءء لابن قتيبة ٠٠١/١‏ الأعلام ٠٠/١‏ 

والبيت في ديوان امرئ القيس من رواية الأصمعي بشرح الأعلم يوسف بن 
سليمان الشتتمري» وقد قال في شرحه: «قوله: فع لنا سرب: أي عرض لتا قطيع 
بقر» وشبّه إناثه بجوار آبکار بقن ا وهو صنم لأهل الجاهلية يدورون حولهء 
والملاء: الملاحف» والمذيل: الطويل المهدب شه البقر في مشيتهن وطول أذتابهن 
وبياضهن بالعذاری في الملاء المذيل؛.اه 

() ينظر تاج العروس (عنن). 


+ کتاب ال کے 


وكذلك إن اشتركا في نوع حاص من التجارات EES‏ 
ويستحقًان الربح على قذر اليلكيْن» ولا يجوز لأحدهما أن يست ر 
شيء من ملك صاحبه. 

وهي مخالفة لشركة العنان من هذا الوجهء وذلك لأن هذه الشركة 
ليست معقودة على العملء لأن ما انعقد من الشركة لا يصح إلا في مال 
خاص» بمنزلة المضاربة» ولما صحت بغير مال حاضر لهماء دل على 
آنها ليست معقودة على العملء وإنما هي وكالةء فلا يجوز لأحدهما أن 
يستحق ملك صاحبه» بمنزلة رجل قال لرجل: اشتر لتفسك عبداً على أن 
ربحه بيني وبينك» فلا يصح هذا الشرط» ولا يكون ذلك مضاربة» كذلك 
شركة الوجوه بهذه المثابة. 

ولايلزم واحدآ منهما ضمان ما لزم صاحبه إذا لم يشرطا فبها 
المفاوضة» وذلك لأن هذه الشركة غير مفتقرة إلى الضمان في صحنهاء 
ولم يكن في عقد الشركة ضمان» وإنما هي وكالة على ما ناء فلذلك 
انتفى عنها الضمان» وتفضيل الربح. 

وقد تصح المفاوضة في شركة الوجوه» رواه أبو الحسن عنهم. 

]: شر كة الأبدان‎ -٤[ 

وأما شركة الأبدان» فهي أن يشتركا على أن ينقبَلا الأعمالء أو نوعاً 
منهاء علٰ ان ما رَبحَا کان بيتهما نصفين: فهو جائز. 

وكذلك إن كان أحدهما حيَاطأء والآخر قصًار ا" كما لو اشتركا 


() أي أبو الحسن الكرخي عن أصحاب المذهب. 
(۲) قصر الثياب: أي يجمعها القصارء فيغسلهاء كما في المغرب ۲/٠۱۸ء‏ في 


كناب الشركة 
شركة عِنان» ولآحدهما دراهم» وللآخر دنانیر. 

وجرد أذ درط اجدهیا ين من الفضل أكثر مما شرط للآخرء فإن 
را أن يكون ما تقبلاه فعلئ أحدهما ضمان ثلثه» وعلن الآعر شمان 
الثلئين : جاز الشرط على ما عقداه» ويكون الربح بينهما على ما | 
رالوضيعة عليهما على قدر الضمان. 

# وجَعَل محمد ذلك بمنزلة شركة الينان في المال المعيّن منهما إذا 

اشترطا لأحدهما فضل الربح لأجل عمله جازء والوضيعة على قذر رأس 
المالين» لا غيره. 

# وإذا دقع رجل إلى أحد الشريكين عملا فله أن ياعد بالل بيبا 
شاء» ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العملء وإلى أيُهما فع صاحبٌ 
العمل: برىء. 

وعلى أيّهما وجب ضمان العمل» كان له آن يطالب الآخر وإن لم 
يتفاوضاء وإنما اشتركا شركة مبهمة» وهي استحسان» ذكر ذلك أبو 
الحسن من قول أصحابنا. 

# قال أحمد : شركة الأبدان معقودة على الضمان؛ لأنها لا تصح إلا 
بالضمان» ألا تر أنه لا يجوز ن تقول: قبل أنت بعملء على أن يكون 
ربحه لي» ولیس لهما مال يستحقان الربح علیه» فإذا لم یکن هاهنا وج 
يجوز أن يستحق عليه الربح غير الضمانء صار عقدهما الشركة منضمًا 
للضمان» وموجباً له من حيث لا يصح إلا به» وقد ميد إل تصحيحها 


وليست شركة الأبدان في هذاء مث شركة الوجوه والينان؛ لأن شركة 


اشترطا 


المصباح المنير (قصر): قصرت الفوب قصراً: يفثه» والفاعل قصار. 
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الوجوه غير مفتفرة إلى الضمانء إذ قد صحت بغيره» وهي حصول ملك 
ما شی : 

وكذلك شركة العنان قد تعلقت بنفس المال المشار إليه من كل واحر 
منهما. 

وليس في شركة الأبدان مالء ولا ملك لواحا منهماء فَوَجَب أن 
يكون المعنى الذي انعقدت عليه الشركة وصح به الربح لكل واحد منهما 
فيما تقبّله الآخر هو الضمان. 

# وإنما جاز شرط التفاضل في الربح في شركة الأبدان: لأجل فر 
بصره في العمل» وقد انعقدت الشركة على العمل مع الضمان» فصارت 
كشركة عنان. 

# وتجوز عندهم شركة الأبدان على عمل بأبدانهم مختلِف 
وهي مثل شركة عنان» على أن يّجر أحدهما في الدقيق» والآخر في 
ال 

* وتجوز المفاوضة في شركة الأبدانء كما تجوز في شركة الأموال. 

فصل : [وجوه استحقاق الربح] 

قال أحمد : ولا يجوز استحقاق الربح إلا بأحَد وجوه ثلاثة: إبا 
باليلك» أو بالعمل» أو بالضمان. 

فاستحقاقه بالعمل والملك» مثل ما يستحقه المضارب لأجل عمل 
ورب المال لجل ملک: 

وأما استحقاق الربح بالضمان» فهو ما يستحقه كل واحد من شريكي 
شركة الأبدان وإن لم يعملء بحصول العمل في ضمانه. 


اب الشركة 
ror :‏ 


قال أحمد : وقد بيا أصول الشركةء فلنذكر مسائل الباب. ونج بي 
عليها۔ 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وتصح المفاوضة وإن لم بَخلطًا المالين). 

وذلك لأن هذه الشركة تعلقت صحتها بالعقدء على حسب ما تصح 
الوكالة والمضاربةء فلا تفتقر في صحته إلى حلط المال. 

مسألة : [الميراث لا يدخل فى المفاوضة] 

قال : (وإن ورث أحدهماء كان له خاصة» ولا تفسد به المفاوضة 
حتی يقبضه). 

قال أحمد : الميراث لا يدخل في المفاوضةء لأنه لا يستَحق بالعقدء 
وإنما يستحق بالنسب ونحوه من الأسباب الموجبة له. 

وأيضاً: فلا يصح أن يستحقه بالوكالةء فلا يدخل في المفاوضة. 

ولا تفسد المفاوضة إذا كان الذي وّرث دراهم أو دنانير حت يقبض؛ 
لأنها في الأصل لا تنعقد إلا على مال حاضر» فلا تفسد حتى تصير في 
يده» بحيث يصح عقد الشركة فيه. 

مسألة : 

قال : (ويجوز إقرارٌ كل واحدٍ منهما على نفسه في أسباب المقاوضة ٠‏ 
ويلزم الشريك). 

لما با ِن أنها تق وكالة عامة في هذه الوجوه. 

مسألة : 

قال أبو جمفر : (وتجوز شركة المنان مع التفاضل في الربع. 


ot‏ کتاب لشن 

وذلك لأنه يجوز أن يشترطه له» لأجل عملهء كمايستحن 
المضارب. 

قال أحمد : وقال زفر: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة العنان, 
لأنه شريك في الربح بمنزلة الأجْر» فلا يستحقه الشريك. کطعام بین 
رجلَيْن استأجر أحدهما صاحبّه لحمله. 

قال أحمد : لو صح هذا الاعتبارء لم يصح للمضارب استحقاق 
الربح؛ لأنه يصير شريكاً بأول جزء من الربح» فيكون عاملاً في مال 
نفسه» ومال غیره. 

وأيضاً: فليس ربح الشريك مستَحَقاً على وجه الأجرة؛ لأنه لو كان 
كذلك» يُجبر على العملء ولَمَّا كان له قَسلْخها إلا من عذر» فدل ذلك 
على جواز شَرْط فضل الربح في شركة العنان. 

مسألة : [إقرار أحد المتفاوضيّن بدين] 

قال بو جعفر : (وما أقرً به كل واحد منهما من دين بسبب الشركة 
فإنه یلزمه دون صاحبه). 

وذلك لأنه بمنزلة الوكيل في الشرئء وليس بوكيل في الخصومةء لا 
يجوز إقراره على الموكل. 

مسألة : [مفاوضة المسلم مع الذًي] 

(وجائز أن يتعاقدها المسلم والذمّي» ويره ذلك للمسلم). 


( في الأصل (لا يجوز). 


كناب الشركة 
و 2 Yoo‏ 


وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وذلك لأن الذمي يستحل ما لو 
تخل لملم من العقود الفاسدة. 

مسألة : [مفاوضة الحر والعبد] 

قال : (وجائز أن يتعاقدها ا والعبد المأذون له في التجارةق 
والصبي المأذون له في التجارة). 

وذلك لما وصفنا من أنها في معني المضاربة والوكالة. 

مسألة : [شركة الأبدان] 

قال أبو جعفر : (وشركة الأبدان جائزة فيما تصح فيه الوكالةء ولا 
تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة. 

قال : وتفسير ذلك أنه يجوز للرجل أن يوكّل صاحبًه بالابتياع له 
وبالاستئجار علیه» ولا يجوز له أن یوکل صاحبه بالاصطیاد له» فما جاز 
فيه الوكالة من ذلك: جازت فيه الشركة» وما لم نَج فيه الوكالة من هذاء 
لم جز فيه الشركة). 

قال أحمد : وذلك لأن التصرف في الشركة إنما هو على جهة 
الوكالةء فلذلك اعتّبر فيه الوكالة. 

وفيه وجه آخر: وهو أن الاصطياد والاحتطاب» إنما بقع في أشياء 
مباحة الأصلء لا يلك فيها لواحا منهماء ولا ضمان» ولا تصح الشركة 
إلا على ملكٍ أو ضمان» فلما عي ذلك من الوجهين جميعاً: ج 
الشركة. 


() سنن البيهقي .۳۳٠/۵‏ 


01 کتاب اشر 

والخياطة» والصبغ» والقصارة» فيها ضمان العقدء فصحت الشركة 
فیها. 

مسألة : [الشركة في الصناعات] 

قال أبو جعفر : (وللرجلين أن يشتركا في صناعة واحدةء أو صناعتين 
مختلفتین » ولا يجوز في هذا أن يفضتل أحدٌ الشريكين صاحبَه في الربح 
كما يجوز في شركة العنان). 

قال أحمد : إن أراد بقوله: لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر في 
الربح في شركة الوجوه» وأراد بالصناعتين: نوعين من التجارة» نحو لبر 
والدقيق: فالجواب صحيح» لا يجوز فيه تفضيل أحدهما في الربح على 
مقدار ملکه. 

وإن أراد به شركة الأبدان: فليس كذلك؛ لأن مِن أصلهم جواز 
التفضيل في الربح في شركة الأبدان. 

مسألة : [عدم جواز شركة العنان بالفلوس] 

قال آبو جعفر : (ولا تجوز شركة العنان إلا على الدراهم والدنانير في 
قول أبي حنيفةء وقال أبو يوسف: تجوز بالفلوس» ثم رَجَّع فقال لا 
تجوز» وقال محمد: هي جائزة بالقلوس). 

قال أحمد : ذكر محمد في كتاب المضاربة: أن المضاربة لا تجرز 
بالفلوس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: تجوز. 


وحكئ ابن شجاع" عن أبي يوسف أن الشركة جائزة بالفلوس» ولا 


() هر محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الفقيه» كان من بحور العلم له كناب 


ان الشركة 
کا Yoav‏ 


تجوز المضاربة- 

فرق بین الشركة ء والمضاربة في رواية ابن شجاع» وعلى ماذى , 
أو جعفر من فوله الأخير لم يفرق. 

# وإنما لم تجز الشركة بالعروض» من قبل أنها تفتضي الوكالةء علن 
الحد الذي بيتا فيما سلف من الباب» فالوكالة لا تصح على هذا الوجه؛ 
لأنه لا يجوز أن تقول له: بع عبدك هذا على أن يكون بيني وينك. 
ذكذلك الشركة لا تصح بالعروض» إذ هي متضمنة للوكالة على هذا 
الوجه» وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه تصح الوكالة فيها على هذا 
الوجه الذي انعقدت عليه الشركة. 

آلا ترئٰ أنه يجوز أن يقول: اشتر بدراهمك هذه عبداً يكون بيني 
وبينك. 

ووجه آخر: وهو آنها لو جازت بالعروض» لوقعت القسمة على 
الفبمة إذا أرادا فسخ الشركةء ولا تُعرف قيمتها إلا بالحرر والظن» 
فتحصل الشركة في مجهول» ولا تصح الشركة في رأس مال مجهول. 
فان قیل: قد جازت علیٰ ربح مجهول» ولا تفسدها أيضاً الشروطء 
فهلا أجزتَها وإن انقسمت على القيمة عند القسمة. 

قيل له: لا يجب ما ذكرت؛ لأن عقد النكاح قد يصح على مهر 
مجهول» ولا تسده الشروط ولا يصح مع ذلك في منكوحة مجهولة 


تصحبح الآثار» وكتاب المضاربة وغيرهماء ولد سنة ١۸٠ه.‏ وتوفي ست ٠١١‏ 
كما في الفوائد البهية ص١۷٠ء»‏ وينظر: «الإمتاع بسيرة الحسن بن زياد وصاحبه محم 
بن شجاع" للعلامة الكوثري» وتبدأ ترجمنه ص9۳٠‏ 


0۸ کتاب الد 


مسألة : [الشركة بالمكيلات أو الموزونات] 

ال آخمد: قال محمد : إذا جاء أحهما بشوع من المكيل أر : 
الموزون» وجاء الآخر بمثله في الكيل والصفة والجودةء فخلطاه: جازت 
الشركة فيما بينهما عند محمد وأن يتفاضلا في الربح» كما يكون في 
الدراهم والدنانير. 

وقال بو يوسف في الإملاء: یکونان شريكين بالخلط ولا يجوز أز 
يقضل أحدهما صاحبَه في الربح. 

فإن قال قائل: إجازة محم الشركة بالخلط في الصنف الواحد مر 
المكيل والموزون» ينقض علينا اعتلالّنا له في امتناع جواز الشركة 
بالعروض؛ لأنه إذا قال: بع حنطتك هذه على أن يكون ثمنها بيني وبينك: 
لم یصح. 

قيل له: لا يلزم» من قبل أن الحنطة قد تصح أن تكون ثمناًء وتصح 
الوكالة فيها على وجه. 

آلا تریٰ أنه لو قال: اڈ اشتر لي عبدا بكر حنطة في ذمتك واقضه 
الك الذي لك: جازت هذه الوكالةء وإذا قضاه رجع به على الآير؛ 
فلما كانت الوكالة قد تصح فيها من وجه» صحّت الشركة فيها إذا 
حلَطًاهاء لأنهما قد شَرَّطا أن يبيعا ويشتريا بهاء فإذا خَلَطا لم يقع 
الشری إلا بھماء فلذلك جازت بحصول شرکتھما فیھاء وجواز ثبوته 
في الذمة ثمنا إذا اشتریٰ بھا. 

وكان أبو الحسن يقول: كل ما لم يكن ثمناً للأشياء: لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالخلط. فإذا خلط ما يكال أو يوزن صحّت الشركة؛ لأن كل 
جزء منه صار بینهما. 


کناب الشركة 
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وبصح أن يستوفي كل واحد منهما عشد القسمة رأ مال ى 
تقويم» فهو في هذا الوجه مثل الدراهم والدناير. ٣‏ 

ولو كان لأحدهما شعير» وللآخر حنطةء فخلطاه: لم تصح الشركة ؛ 
لأن القسمة تقع فيهما على القيمة ء لأن الخلط يجعلهما ال 

مسألة : [الشركة في العروض] 

وقال محمد: إن أراد الشركة في العروض» باع كل واحار منهما نصف 
عروضه بنصف عروض الآخرء وتقابضاء حتیٰ یصیر ذلك کله بینھماء نہ 
يشتركان بعد ذلك» فتكون الشركة جائزة. 

قال محمد: ولو اشتركا هكذا مفاوضة : جاز. حك ذلك أبو الحسر“ 


بمنزلة العروض. 


قال أحمد : وإنما جازت». لأنهما متساويان فى الحال» شريكان فيهاء 
ولا يحتاج عند القسمة إلى اعتبار القيمة؛ أن جج يكئ 

# وأما وجه قول أبي حنيفة في امتناع جوازها بالفلوس» فلأنها يجوز 
أن تكسد قبل القسمة» فتصير عروضاًء ويؤدي ذلك إلى إيقاع القسمة على 
القيمة. 

وأيضاً: فإنها إنما تنفق في موضع دون موضع» وجائز أن تصير إلى 
ضع لا تق في فرج من أن بمح بدا العقد أ بريد لقا 
فيحتاج إلى اعتبار القيمة. 


(۱ أي الكرخي. 


۰ کتاب الشرک 

ويدل على ما ذكرنا: نها لا قوم بها المستهلكات» ونقوم بالدراى 
والدنانیر. 

مسألة : [يد الشريك يد أمانة] 

قال أبو جعفر : (وكل واحد من الشريكين أمين فيما في يده قر 
قوله في ضياع المال مع يمينه). 

وذلك لأنه قَبَّضَه بإذن شریکه لا على وجه البدل» فصار كالمودع. 

وأيضاً: «روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس على من قاسم 
الربح ضمان“» يعني المضارب والشريك. 

مسألة : [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين] 

قال : (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة). 

وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغيرء فيطل مره فيه ؛ لأن الشركة تحتها 
وكالة» والموت يبطل الوكالة» كذلك الشركة. 

مسألة : [حق الشريك في فسخ الشر كة] 

قال: (ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عيناً 
كما تفسخ الوكالة. 

قال : فإن لم يعلم صاحبه بقسلخ الشركة» كانت الشركة على حالهاء 
كالعّرّل عن الوكالة» لا تصح إلا مع العلم). 

والأصل فيه : أوامر الله تعالى ونواهيه» لا يتعلق حكمها إلا بالعلم. 


(۱) مصنف عبد الرزاق .۲٠۳/۸‏ 


ا الشركة 
کناب الج 5 


وأما في الموت: فانها تفستخ» عم الآخر بالموت» أو لم يعلم؛ لأن 
يك المال قد انتقل إلى الغير» وبَطّل ام الميت فيه. 

الا ترئ أنه لو وکل رجلا بیع عبده» ثم عزله» وهو لا یعلم: لم 
پنعزل حتیٰ یعلم. 

ولو باع العبدء فانتقل ملكه إلى الغير» صار الوكيل معزولاًء عَم أو 
لم يعلم» لانتقال ملك العبد إل الغیر» وبطلان آمره فیه» فالتزل من جهة 
الحكم. 

مسألة : [المساواة في التصرف بين المتفاوضين] 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة: لا تجوز المفاوضة بين عبدين أو 
صبيْن» ولا بین عباږ وحر» ولا صغیر وکبیر» ولا بین مسلم وذمي» 
وتجوز بين الذميين. 

وقال أبو يوسف: تجوز مفاوضة المسلم والذمي. 

أما العبد والصغيرء فلأن المفاوضة فيها كفالة» وهما لا يملكان ذلك 
بأنفسهماء والعبد وإن جازت کفالته بإذن مولاه» فإنه ليس ممن يملكها 

وأما الذمي والمسلم» فلاآنهما غير متساوييْن في التصرف» ألا ترئ أنه 
يجوز تصرف الذمي في الحمر والخنزير» ولا يجوز تصرف المسلم فيهما. 

وقد با فيما سلف أن المفاوضة تقتضي المساواة» فوجب اعتبار 
المساواة في التصرف» كما اعتبرناها في رأس المال. 


EE O 


كتاب الو كالة 


مسألة : [دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها] 

قال بو جعفر : (وللرجل آن يول بحفظ ماله وببيعهء وبالتزویج 
عليه وبطلاق نسائه» وبالمكاتبة » والعتق). 

قال أحمد : الوكالة من الأمور التي أقرً النبي صلى الله عليه وسل 
الأمة عليهاء مع عِلّمه بكونها منها؛ لأن أهل كل صر لم يكونوا بخلون 
من ذلك» كما أقرّهم على المضاربة والشركة ونحوها. 

وهي أيضاً مذكورة في کتاب الله تعالٰ» قال الله عز وجل فما حكیٰ 
عن أصحاب الكهف: ااب رڪم بوركم زول اة فر 
اا ارک ماما يڪم برزقٍ نة 4 . 


فتضمّت التوكيل من جماعتهم لواح منهم؛ لآنه أصاف الورق إليهم 
جميعاً بقوله: بوركم € وهذه وكالة بشِرّى الطعام. 

ودل أيضاً على أن ما ينبىء عن معنى الشرئ من الألفاظ؛ فهو قالم 
مقام لفظ الشرئ في التوكيل في عقد الشرئ؛ لأنه قال: $ كابمَا 
اکم پرریک مورک آلییتة غر ایا آوگ ماتا بأ يڪم رند 


() الکهف: ۱۹ . 


1E‏ کتاب ارف 


ويدل أيضاً على أن الدراهم إذا كانت معلومةء أو معينة لم إت ١‏ 
ذكر مقدار ما يشتريه من الطعام في عقد الوكالة؛ لأنهم لم يذكروامقد. 
الطعام 

ودل ایشا عل جواڙ الاجتماع على أكل الطعام ينهم وإن كان 
أحدهم قد يأكل أكثر مما يأكله الآخر. 

# ويدل على الوكالة بالشرئ والبيع حديث عروة البّارقي وحكيم بن 
زام حين «دقع النبي صل الله عليه وسلم إلى كل واحاٍ ديناراء وأمَره أن 
يشتري له شاةء ثم أجاز بيع عروة للشاة بغير أطْره». 

# ويدل على جواز الوكالة في قضاء الدين واققضائه حديث حذيفة 
عن النبي صل الله عليه وسلم: «أن رجلاً لم يعمل من الخير شيا إلا أن 
قال: كنت آم فتياني أن ينْظرُوا المعسرَء ويتجاوزوا عن الموسير» فقال اله 
تعالی: تجاوزوا عنه. 

وحديث أبي رافع : «أمَرَني رسول الله صل الله عليه وسلم أن أقضي 
الرجل بک۵0 

«وحديث أبي حمَيّرٍ السّاعدي حين طالب الأعرابي النبي صلى ات 


(۱) تقدم. 

() صحيح البخاري F°V/6‏ صحیح مسلم .۱۱۹٤/۴۳‏ 
(۳) البكر: بالفتح : الفتي من الإبلء النهاية لابن الأثیر ٠٤۹/۱‏ 
() صحیح مسلم ۱۲۲۲/۴۳ . 


كباب الوكالة 


عليه وسلم ديه فام بأن يؤخ من خولة بنت حکیم وْقضی ٩۱,‏ 

ولا حلاف" بين أهل العلم فيه مع ذلك. 

مسألة : [الوكالة في الخصومة] 

قال أبو جعفر : ولي له أن يوكل في خصومة إلا برضا حصمهء إلا 
أن يكون مريضاًء أو غائباً عل مسيرة ثلاث فإنه إذا كان كذلك: :لت 
منه الوكالة في قول أبي حنيفة » ويستوي في ذلك الرجال والنساء. 

وأبو يوسف ومحمد يقبلان الوكالة في ذلك من الناس جميعاً رضي 
الخصم أو لم يرض). 

حنج لأبي حنيفة فيها من وجهين: 

أحدهما: أن الخصومة حق قد لزمه للخصم» بدلالة أن الحاكم بعري 
علي ,ويخضره»: ويول بينه وبين تصرفه وأشغالة» فليس له أذيخيل 
بهذا الحق على غيره إلا برضا خصمه» كما أن من كان عليه مالء لم تصح 
إحالته به على غيره إلا برضا الطالب. 

والوجه الآخر : أن على الحاكم التسوية بين الخصوم في المجلسء 
واللفظ» واللَّحظ» وليس من التسوية بينهما حضور أحدهماء وابتذاله 
للخصومة» وقعود الآخر في بيته. 

لا ترئ أنهما لو حَضسَرَا جميعاً عند الحاكم» كان عليه التسوية بينهما 


8 
() «رواه أحمد والبزارء وإسناد أحمد صحيح؛٠‏ كما في مجمع الزوائد 
٣‏ وهو فی المسند ۲۹۸/۱ 


() المغني 1/0. 


1 كتاب الوكلة 


في المجلس» وكذلك يجب أن يكون حكمه مادام عليه حق الخصومة. 

وأما المريض والخائب» فحق الخصومة عند القاضي ساقط عنهما 
بدلالة أن القاضي لا يُّدِي عليهما» ولا بُحضرهما. 

# وأما أبو يوسف ومحمد فذهبا إلى أن الوكيل يقوم مقام ال لموکل. 
وينوب عنه في الخصومة ء فإذا وكل فقد وف الخصم حقه من الخصومة. 

ولأبي حنيفة أن حق الخصومة إذا تعيّن على إنسان» فليس له أن يحيل 
به على غيره» لاختلاف أحوال الناس ف في الخصومة؛ ألا تری إل قول 
النبي صلی الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إل ولعل بعضکم أن یکون 
َلْحّن بحجته من بعض» وإنما أقضي بما أسمع» فمن قضيت له ِن حق 
آخيه بشيء» فإنما أقطع له قطعة من النار». 

فأخبر عن اختلاف أحوال الناس في القيام بالخصومةء والإدلاء 
بالحجة» فأشبه الدَيّن الذي في الذمة» ليس له أن يحيله به على غيره إلا 
برضاه» لاختلاف أحوال ذِمَم الناس في الملاءة والثقة. 

* وما روي «عن علي رضي الله عنه آنه کان لا يخاصم»؛ ويقول: إذ 
للخصومة قحم فکان وگل بھا عقیلاًه > ثم وکل عبد الله بن جعفرء 
وقبل ذلك عثمان» 


(۱) تقدم. 

(۲) هي الأمور العظيمة الشاقةء واحدتها: فُحمةء كما في النهاية لابن الأثير 
14/4. 

(۳) رواه أبو عبيد القاسم بن سلاّم في غريبه الحديث ٠١٠/۳‏ ومن طريقه 


البيهقي السنن .۸٠/١‏ 


كتا الوكالة 
1V .‏ 


فان وجهه عندناء أنه كان يوكل برضا الخصم» وذلك جائز عندن. 

فن قیل: هلا كانت الوكالة بالخصومة كسائر الوكالات من اليع 
والشسّرى وقبض الديون. 

یل له: لان لیس في ذلك إیطال ح احد» وني وکیل بالغ مويه 
إبطال حق قد لزمه عن نفسه. 

فصل : [مكان قبول إقرار الوكيل بالخصومة] 

ويجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله فيما وكّل به عند القاضي» 
ولا يجوز عند غير القاضي في قول أبي حنيفة ومحمد 

وقال أبو يوسف: يجوز أيضاً عند غير القاضي. 

وقال زفر: لا يجوز عند القاضي ولا عند غيره. 

لأبي حنيفة : أنه قد أقامه مقام نفسه في الخصومة» فيجوز إقراره في 
الموضع الذي تجوز خصومته فيه» كما جاز إقرار الموكل؛ لأنه قائم 
قاف ولا ين كان موكلا بالخسرة والخصوة فیا قرام تکار 
وتنظيم الأمرين» وجب أن يدخل تحتها جميع ذلك. 

وإنما لم يجز عند غير القاضي ؛ لآنه إنما جاز إقراره سن حيث ملك 
الخصومة عنه بمره» ولا تجوز خصومته عند غير القاضي فكذلك إقراره 

مسألة : [تو کیل الو کیل غیرّه بما وکل ب»] 

قال آپو جعفر : (ولیس للوکیل آن وکل ہما وکل بہ إلا آن بطق ل 
ذلك الموکل» آو یجیز أمرٌه فیما وکل به» فیکون له ذلك)۔ 

وذلك لأن الوكيل إنما يتصرف من جهة الآير» وليس تحت الوكال 
بالبع والقبض ونحوه أْمرٌ منه بتوکیل غیره؛ لان الع وما وکل بهء لیس 


۸ کتاب الوکالے 
هو عبارة عن توكيل الغيرء فلذلك لم يجز إلا أن يقول له: إعمل في 
برأيك: فیجوز له توكيل غيره إذا رأ ذلك. 

مسالة : [عزل الموكُل للوكيل] 

قال : (وللموكل أن يَعّزل الوكيل مت شاء). 

وذلك لأن الوكالة لم تكن حقاً لآخر» وإنما هي حق له» فله أن 
يبطلها ويّعزل عنها مت شاء» وهي تُشبه الإباحةء فلو أن رجلا أباح لرجل 
دخول داره» أو أَكَلَ طعامه» كان له أن ينهاه عن فِعّله قبل أن يفعله. 
كذلك التو كيل 

# وقال : (وإنما يصح العزل إذا عَم به الوكيل). 

وذلك بمنزلة أوامر الله ونواهيهء تتعلق أحكامها علينا بالعلم دون 


وجوب الأمر. 

[مسألة :] 

قال : (ولا یکون عزلاً حت بُخبره به رجلان» أو رجل عَذل في قول 
أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف: ينعزل بخبر مَّن أخبره بذلك إذا كان خبره حقأ). 

قال أحمد : لم يختلفوا" أن الوكالة نفسها ثبتت بخبر الواحد ثفة 
كان أو غير ثقةء ولم يختلفوا أن العَّل برسالة الواحد إذا أرسله فه 
المركّل» عدلاً كان أو غير عدل» وإنما اختلقوا فى المخبر بالعزل إذا ل 
یکن رسولاً. ا 


(۱) يريد الخلاف بين أئمة المذهب» واه أعلم. 


کہا الوكالة 
: ۹ 


فأما قبول خبر الواحد في الوكالة من غير شرط العدالة »> فلأنه من 
أحبار المعاملات» نحو الإذن في دخول الدار» 
الواحد. 


وقبول الهدية بخبر 


قال الله تعالی: لاذ شارا مر ا وی و ی 6 عا د 
قال: لاد وای مت ل 4 . 

فأباح الدخول بإذن الواحد: مَّن كان من الناس. 

وقبول أخبار الآحاد في هذا الضرب من المعاملات لا حلاف بين 
الفقهاء فيه. 

٭ وأما الرسول في العزل» فإنما صح به العزل» ولم تشرط فيه 
العدالة: من قبل أن الرسول قائم مقام المرميل في الأداء» كما يقوم في 
الكتاب مقام الكاتب» وقد كب النبي صلى الله عليه وسلم إل ملوك 
الآفاق» وأرسل سل إليهم رسلا ناغرم إلى الإسلام» فقام ابه ورسوله 
مقامّه عليه الصلاة والسلام في الأداء» والدعاء إلى الديّنء كذلك الرسول 
في العّزل عن الوكالة» فليس بدون الكتاب أيضاً. 

وأما إذا أخبره مخبرٌ بالعزل على غير وجه الرسالةء فإن أبا حنيفة قال: 
بنبغي أن يكون حبر العزل كذ من خبر التوكيل؛ لأنه قد ثبت له حق 
التصرف بغير ضمانٍ يلحقه» وخَبَرٌ المخبر بالعزل يلزمه الضمان 
بالتصرف» فوجب أن يكون آكد من خبر الوكالة 


() النور: ۲۷. 
() النور: ۲۸. 


42 كتاب الوكالة 

ثم اكد" بأاحد وصقي الشهادة» وهو العدالةء أو العدد؛ لان 
الشهادة التي يصح الحكم بها تنظيم معنيين: العدد» والعدالةء فلما اقتضی 
هذا الخبر ضرباً من التأكيد» لم يحتج مع ذلك فيه إل جميع شرائط 
الشهادةء على الوصف الذي بينّا. 

وليس يمتنع في الأصول تنزيل الأخبار على مراتتب» على حسب 
اختلاف أحوال مُحَبّر فيها. 

# [اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به :] 

ألا ترىئ أن الأخبار الواردة عن النبي صل الله عليه وسلم في إثبات 
الأحكام» لها منازل في القبول وشرائط» على حسب اختلاف أحوال 
المعاني التي وَرَدت فيها: 

فمنها: ما يقل فيه خبر الواحد العدل. 

ومنها: ما شرّطه الاستفاضة» وتلقي الناس إياه بالقبول. 

ومنها: ما شَرطه التواتر الموجب للعلم. 

وكان علي رضي الله عنه يقول: «كنت إذا سمعت من النبي صلى اله 
عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني غيره استحلفته ثم 
صدقتّه وحدثني أبو بكر الصديق - وصَدَق أبو بكر - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 

ما من رجل يُذنب ذَلباً فيتوضأء فيحسن الوضوء» ثم يصلي ركعتين؛ 


() آي أبو حنيفة رحمه اه » والله أعلم. 


کاب الوكالة 

: ۲۷۱ 
نيستغفر الله إلا عقر ال لهه 

فکان علي رضي الله عنه یستحلف کل من حه إلا ابا بکر. فإنه 

ومن الأشياء: ما يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة العدلء وهي 
الولادة. 

ومنها: ما يقبل فيه خبر العدلء ولا قبل فيه غير العدلء وهو رؤية 
هلال شهر رمضان» ولا یختلف فيه حكم الحر والعبدء والمرأة والرجل. 

ومنها: ما لا قبل فيه إلا رجلان» أو رجل وامرأتان» نحو ساثئر 
الحقوق التي لا تسقطها الشبهة. 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة» وهو الزنئ. 

فلما كان ذلك كذلك. لم يمتنع أن تختلف أحوال الأخبار على حسب 
اختلاف مَخْبرهاء فيحتاج في بعضها من التأكيد إلى أكثر مما يُحتاج إليه 


(۱) سنن أبي داود ۱۸۰/۲ وسکت عنه» سنن الترمذي ۲۲۸/۵ وذكر الترمذي 
أن منهم من رفعه» ومنهم من وقفه» سنن ابن ماجه ٠٤٤٩/١‏ وقد نقل المنذري في 
مختصر سنن أبي داود .٠١١/۲‏ وفي الترغيب والترهيب ٤۷۲/١‏ تحسين الترمذي 
للحديثء وكذلك ابن كثير في التفسير ١‏ أما الطبعة التي اعتمدتها من سنن 
الترمذي» فليس فيها ذلك. ٠‏ 

قال ابن کثیر رحمه الله في 
له عدة شواهد تقويهء وآنه استقصي الكلام عن طرقه في كتابه مسند أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 


التفسير :٤٠۷/١‏ وبالجملة فهو حديث حسن٠‏ ەق 


VY‏ کتاب الوکان 


في غيره» فلذلك فرق أبو حنيفة بين التوكيل والعزل فيما وصفنا" . 

وكذلك قال أبو حنيفة في المولى إذا أخبر بجناية عبده. فأعتقه أن ر 
يضمن الدية حت يخبره رجلانء أو رجل عدلء لما تعلق بخبره من 
ضمان الدية بالعتق. 

وجِعلَّه أبو يوسف ومحمد مختاراً للدية» بخبر مَّن أخبره بعد أن يكون 
الخر قا 

مسألة : [فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة] 

قال أبو جعفر : (وما فَعلّه الوكيل قبل علمه بالوكالة: فغير نافذ) 

ذلك بما ذَكَرّْنا من تعليق حُكّم أوامر الله تعالى بالعلم» كذلك أوامر 
العباد. 

وليس كالوصي إذا تصرف بعد موت الموصي وهو لا يعلم بالوصية؛ 
فتجوز» وذلك لأن الوصية قد صحت من جهة الميت» بحيث لا يلحقها 
الفسخ» وإنما وَقَفَّت على خيار الوصي» فصارتا بمنزلة رجل باع عبداً 
على أن المشتري بالخيار ثلاثاء فتصرف المشتري في العبد بالبيع والعتقء 
وهو لا يعلم آنه العبد المشترّئ» فيجوز تصرفه» ويّبطل خياره» كذلك 
الوصي. 

وأما التوكيل فلم بطم حن الموكل» فلم بثبت حكمها ورف 
الوكيل فيه إلا بالعلم. 


(1) ذكر المصنف رحمه الله بتوسع مسالة منازل وشروط قبول الاخبار فې کتابه 
الفصول في الأصول .۷١-٦4/۳‏ 


كتاب الوكالة 
vr :‏ 


آلا تریٰ آن من أباح لرجلٍ طعامه لم یت للمباح له حکم الإباحۓ بل 
بالعلم؛ لأن الإباحة لم تقطع حق المبيح عن الشيء. 

# قال : (ومن به ِن رجل أو امرأة: جاز). 

وذلك لما بيا من أنه من أخبار المعاملات. 

مسألة : [الوكالة في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الوكالة في الحدود»ء ولا فى القصاص 
إلا في إقامة الات عليهاء ولا يستوفيها الوكيل حتى يحضر الموكل فى 
قول أي حنيفة ومحمد. 

وفال آبوبوسىت: لا تقبل الوكالة في الخصومة» ولا في إثباتها أيضاً). 

قال أحمد : لم يختلفوا" أن الوكالة لا تجوز في استيفاء الحدود 
والقصاص» وذلك لأنه لا تجوز فيها الشهادة على الشهادةء ولا شهادة 
النساء؛ لأنها قائمة مقام الغير» وإذا لم يجز ذلك في الإثباتء لم يجز في 
الاستيفاء ؛ لأن الإثبات إنما يحتاج إليه للاستيفاء. 

# وآما الوكالة في الخصومة وفي إقامة البينةء فإنما أجازها بو حنيفة 
ومحمد» يِن قَبّل أن الخصومة إنما هي سبب الإثباتء لا أنها هي المثبتةء 
فأشبهت شهادة الإحصان» لما كانت سباً في إثبات الرجم» ولم تكن هي 
المرجبة له: جاز إثباته بما لا يبت به الزن وهو شهادة رجلَيْن أو رج 
وامرأتين» كذلك الخصومة في إثباته. 

وأبو يوسف لم يڙها أيضاًء كما لا تجوز في الاستيفاء: 


(۱) أي الإمام وأصحابه رضي الله عنهم. 


۷٤‏ كتاب الوكالة 


# وقد عقد أبو الحسن رحمه الله أصلاً لِمًا تجوز فيه الوكالة مما لو 
تجوز : 

بان ما يجوز تمليكه» أو أن توجّب فيه الحقوق: جازت الوكالة فيه 
وان ما لا يجوز تمليكهء أو أن توجّب فيه الحقوق: لم نجز فيه الوكالة. 

وما لا يجوز تمليكهء وإيجاب الحقوق فيه» فهو الحدود والقصاص. 

مسألة : [تأقيت الوكالة] 

قال آبو جعفر : (وإذا وکل رجل رجلا ببیع عبده غداًء کان وکیل 
ببیعه في غد» وفیما بعده» ولیس بوکیل بذلك قبل غد). 

وذلك لأنه بمنزلة قوله: بع عبدي إذا قم فلان» أو إذا جاء رأس 
الشهر» فتصير وكالة مطلقة عند مجيء الوقت. 

مسألة : [خصومة ال وكيل] 

قال : (والخصم في حقوق البيع والشرى هو العاقد وإن کان وکبلاًء 
وكذلك الإجارة). 

٭ قال أحمد : قد عقد أبو الحسن رحمه الله هذا الأصل بان قال: كل 
عقلر فيه بدل فهو علىٰ وجهین : 

إذا وليه الوكيل» فما كان ما استحقه كل واحار من المتعاقدين يجوز 
أن ينقله مستحقه إلى غيره: فالحقوق التي يوجبها ذلك العقد للوكيل 
وعليه» مثل الشرئ والبيع والإجارة. 

قال: وإن كان ما وقع عليه العقد مما لا يجوز أن ينقله مت إل 
غيره» ولا أن يوجب فيه حقاً لغيره: فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه؛ 
دون غیره. 


كتاب الوكالة 
Vo 0‏ 


وذلك مثل عقد النكاحء والخلعء والطلاق على مال والصلح من 
دم العمد» و والعتق على مال» والكتابة. 

رالدلیل عل آن حقوق العقد متعلقة بالمتعاقدين فيما قدّمنا بّدهاً: 
اتفاق الفقهاء على جواز صرف الوكيلين مع غيبة الموكلين عن مجلس 
العقد» والقبض في في المجلس من حقوق عقد الصرفء فلما تعلَّىَ ذلك 
بحضورهماء قور ار a‏ 
ونظائره متعلقة بالمتعاقدين» فيثبت قيض الشمن للوكيل بالبيع» دون 
الموكل. 

ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع"" على أن الوكيل بالبيع مطالب بتليم 
المبيع. 

وكما توجهت عليه المطالبة بالتسليم دون الموكّلء كذلك ثبت له 
حق القبض دون الموكل. 

ولهذه العلة بعينها أجاز أبو حنيفة ومحمد إبراء الوكيل بالبيع للمشتري 
من الثمن قبل القبض» ويضمنة المؤكل ؛ لأن حق القبض له دون الآير. 

وقالوا: لو طالب الام المشتري» کان له أن يحلف: ما له عليه شيء٠‏ 
فإذا أسقطه يعني الوكيل» جاز عليه: يعني على الآمرء إذ هو المالك لهء 
ويضمن للآمر؛ لأن ما استحق قبضه إذا تيء كان ملكا للآمرء فلذلك 

* وآما النکاح ونظائره» فلا تعلق بالوکيل شيء من حقوقهاء من قل 


.V/o المغني‎ )( 
.*¥/o المغني‎ )( 


۷ كتاب الوكالة 
أنه لا تتوجه عليه المطالبة بالتسليم» ولا يثبت له حق القبيض» فصار فب 
كالسفير والمعبر۔ 

وإن شئت قلت: لأنه لا يصح نله إلیٰ غیره بعد ثبوته له» ولا إیجاب 
الحق فيه لخيره» فصار كالرسول في العقد» فلذلك لم يزم الوكيل بالنكاع 
المهرء ولزم الموكل بالعقد المهر. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الوكيل بالنكاح يقول: زوجت فلاناًء 
والوکیل بالشریٰ یقول: اشتریت ولا یحتاج أن یقول: اشتریت لفلان. 

وكل ما يصح تقله إل غيره بعد ثبوته» فكانه انتقل إلى الوكيل» ومن 
جهة الوكيل انتقل إلى الموكل»ء فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

وما لا يصح تقله بعد ثبوته له إلى غيره» فإنما انتقل من العاقد إل 
المعقود له دون الوكيل؛ لأنه لو انتقل إلى الوكيلء لم يصح قله من جهته 
إل الموكل» فلم يثبت للوكيل حق في العقد. 

مسألة : [بطلان الوكالة بموت الم وكُل] 

قال بو جعفر : (وموت الموكّل يُخرج الوكيل من الوكالة» عَلِم بذلك 
الوكيلء أو لم يعلم). 

لأن الملك قد انتقل عن الموكل» فبَطّل أَمّره من جهة الحكم» كما لو 
باعه الموكل. 

مسألة : [توكيل الصبي أو العبد] 

قال آبو جعفر : (وإذا وكَل الحرً البالغ صبياً أو عبداً محجوراً عليه 
ببيع عبده» ففعلا ذلك فالعّهدة في ذلك على الآيرء لا على الصبي؛ ولا 
على العبد). 


كتاب الوكالة 
VY‏ 


قال حمد : الأصل في جواز توكيل الصبي: ما روي «أن الني ايء 
اله عليه وسلم لما خحَطّب آم سلمة قالت: : ليس أحد من أولياني حاضراً 
ققال الي صلی اله عليه وسلم: : ليس أحدٌ من أوليائك إلا وهو برضاني» 
E‏ ب ياعیرء قم فزوج رسول الله صلی اله عليه وسلم > وکان 
صغیرا' 

فأجاز عليه الصلاة والسلام تزويجه إياها بأمْرها. 

انا : فلو خاطبه بكتاب يطلب فيه البيع أو الشرى جاز؛ ولان ب 
عنه» فكان الصبي والعبد أولى بذلك» إلا أنهما لا تلزمهما العهدة؛ لأن 
قولهما لا يجوز على أنفسهما في ضمان الثمن» ولزوم تسليم المبيع. 

٭ قال آيو جعفر : (وقال أبو يوسف في الإملاء: : إن عم المشتري أن 
بيه صبي أو عبد محجور عليه: فهو كذلك). 

لأنه قد رضي بأن لا تتعلق له حقوق العقد عليه. 

# (وإن لم يعلمء ثم عَلِمّ: كان بالخيار: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء 
أمضاه» وكانت عهدته على الآمر). 

لأن ظاهر دخوله معه في العقد يقتضي تعلق حقوقه» فإذا لم تلزمه له 
حقوق العقد: كان له الخيار في الفسخ» ويصير ذلك كعيْب لق العقد. 

ألا ترىئ أن إقراره لا يجوز بقبض الثمن» إذ لم تلزمه حقوقهء 
كمريض باع عبدا» وعليه دَيْن في الصحةء ثم أقرً بقبض الشمن من 


() سنن النسائي ٩‏ مسند أحمد ۰۳۱۹/٦‏ طبقات ابن سعد ۰۹۰-۸٩۹/۸‏ 


المستدرك ٠۷/٤‏ ورافقه الذهبى على تصحيحه» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
الإصابة .٤0۹/ ٤‏ 


VA‏ كتاب الوكالة 


المشتري» فلا بُصَدّق» ويكون المشتري بالخيار في فسخ البيع ؛ لأنه يقول 
إنما دخلت معه في العقد على أن يجوز إقراره لي بقبض الشمنء فإذا ل 
تجوزوه» فذلك عيب لق العقدء فيكون له الخيار في الفسخ» كذلك ى 
وصفنا. 

مسألة : [دعوى وكيل البيع تلف الثمن المقبوض] 

قال آبو جعفر : (وإذا باع الوكيلء ثم اع تلف الشمن منهء كان 
القول في ذلك قولّه مع يمينه). 

وذلك لأنه أمينٌ فيما يحصل في يده من الشمن» كما كان أميناً في 
المبيع قبل. 

*٭ (وكذلك لو قال: دفعت الثمن إلى الآمر» كان كذلك أيضاً). 

كما لو قال قبل البيع: رددت العبد إليك» وكالمودع إذا قال: رددت 
الوديعة إلى المودع. 

* وقال بو جعفر : (وكذلك لو أقرً الوكيل أن الآمر فض" من 
المشتري"" أو" ادعى المشتري“ ذلك وأنكره الآمرء غير أن 
المشتري إذا أصاب بالمبيع عيبا كان له رده على الوكيل» وأحَد ثمنه 
منه» ولم يكن للوكيل أن يرجع بالثمن على الآمر»ء ولكنه يبيع العبده 


(۱) آي الثمن. 

() في المختصر ص١٠٠‏ (البائم)» وهو غلط» والله أعلم» فيصحح من هنا 

() في الأصل: (وادعئ)ء والألف مثبتة في المختصر ص١٠١‏ وبها بستقيم 
المعنى. 

() في المختصر ص/١٠1:‏ (الباتعم)» وهو غلط واته أعلم» فيصحح من هنا 


كناب الوكالة 

ريأذ الثمن الذي غرمه للمشتري إلا 

الآمرء وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 
وأما في قول أبي حنيفة» فليس للوكيل بيع العبد فى ذلك). 
قال أحمد : إقرار الوكيل على الآمر بقبض الثمن ته ا 


أحدهما: براءة المشتري بالقبض» وهو يملك إبراءه بالقيض» فجاز 
إقراره فيه. 


۹ 


أن یکون فیه فَغتل. فیدفعه إلى 


والثاني: أن الثمن صار مضموناً على الآير بقبضه» وهو غير مصدق؛ 
لآن کل من کان آميناً ني شيء» فانما صد في براءة تفسه» ولا بصق 
فى إيجاب الضمان على غيره. 

كرجل له عند رجل وديعة » فأمَرَه بدفعها إل ذلك» فقال المودع: قد 
دفعتّهاء وأنكر ذلك قبضهاء فیکون المودَع مصدقا في براءة نفسه» ر 
مصدق في إيجاب الضمان على غيره» كذلك مسألتنا. 

فإذا وَج المشتري بالعبد عيباًء رده على الوكيل» وأحَد منه الشمن» 
لاعتراف الوكيل بأن الثمن صار مضموناً عليه بقبض الآمرء» قيُصدق على 
نفسهء ولا يصدّق في إيجاب الضمان على الآمر. 

وللوكيل أن يبيع العبد فيستوفي منه الثمن؛ لأن المشتري قد کان له 
حبس العبد بالشمن بعد فسخ البيع» فينتقل ذلك الحق إلى الوكيل. 

والذي ذكره أبو جعفر من الخلاف عسل أن يکون حَمّله على 
خلافهم في الجر على الحر" وإجازة القاضي بيع العبد على مالك 


(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة .١١/‏ 


۸۰ كتاب الوكالة 


لأجل الدين. 

وقد ذكر محمد هذه المسألة في الجامع الكبير ٠"‏ ولم يذكر فيه 
خلافاًء وقد بسّاها هناك" . 

مسألة : [شراء الو كيل وبيعه من نفسه] 

قال بو جعفر : (ولا يجوز شرئ الوکیل من نفسه» ولا بيه منها). 

وذلك لما قدَمنا ِن أن حقوق العقد تتعلق به ۰ فلا يجوز أن ثبت ل 
الشمن على نفسه لنفسه» ولا يجوز أن يستحق التسليم على نفسه لنفسه. 

مسألة : [شراء أبي الصغير منه لتفسه] 

(ولأبي الصغير أن يشتري منه لنفسهء وكذلك الج إذا لم يكن أب 
ولا وصيً أب). 

قال أحمد : كان القياس أن لا يجوز للعلّة التي ذكرناء إلا أنهمم 
أجازوه مِن قَبّل أن الأب لما كان تصرفه على الصغير من غير جهة العقده 
بل بتفسه» استحق هذه الولايةء فصار إيجابه وقبوله في ملك الصبيء 
كقول الصبي نفسه لو كان بالغا. 

وهذه العلة معدومة في الوصي» والوكيلء والقاضي؛ لأن ولاية 
هؤلاء كلهم من جهة العقدء فلا يجوز عقدهم لأنفسهم. 

وقال زفر: ليس للأب أن يشتري من نفسه مال اليتيم» وذهب إلى 


() ص .۳۱١‏ 
() أي في شرحه على الجامع الكبير» وهو مخطوط بعد. 
(۳) في الأصل: (بينهما). والضمير يعود على وكيل البيع. 


كتاب الوكالة 
. ۲۸۱ 


القياس. 

مسألة : [شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال البتيم] 

قال : (وأما الوصي فإنه يجوز شراؤه وبیعه من نفسه بمال اليتيم 
کان خیراً للیتیم» » في قول أبي حنيفة استحساناً). 

قال أحمد : يعني بقوله: خيرا لليتيم: أن ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة م 
يؤخذ منه» قد بيه محمد في مواضع. 

(وفي قول بي يوسف ومحمد: لا بجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم 
لنفسه). 

لأبي حنيفة: قول اله تعالئ: (5لا ريمال تبر إلدباي جى 


چو 


أَحَسَنٌ4 ومن الأحسن أن يثمّر ماله ويزيد فيه. 

وقال تعالی: ون عَالطوهم قإخونگم 4 وظاهره يقنضي جواز 
شراه من نفسه وبیعه. 

وفي قولهما: ولايته من جهة العقد» فلا يشتري لنفسه كالوكيل. 

مسألة : [حدٌ العَبْن في بيع الوكيل وشرا] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع الوكيل بما لا يغابن الاس في مثله في 
قول أبي حنيفة. 


(۲) الأنعام ٠١١‏ ومن سورة الإسراء: ٠۳١‏ 
() البقرة: .٠۲۰‏ 


YAY‏ کتاب الہ کی 


ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس فيه. 

وأما الشرئ: فلا يجوز على الآمر إلا بما يتغابن الناس فيه إذا لم ي 
ثمنا). 

قال أحمد : أما وجه قول أبي حنيفة في البيع» فهو أن الوكيل يتصرف 
بأمر الآمر» ولفظ الآمر عام في كل ما يسمًّى بيعاء فجاز بالقليل والكثر. 
لدخوله تحت اللفظ. 

فان قیل : هلا خصصته بالعُرّف» کما لو آمره بشریٰ طعام» کان عل 
الطعام المتعارّف من الحنطة والدقيق. 

قيل له: لأن العرف لم يجعل اللفظ مخصوصاً بالكثير دون القليل ؛ 
لأن الاسم يتناول العقد بقليل الشمن» كما يتناوله بالكثير» فالعرف في 
الاسم واحد في الحالين. 

وإن أردت أن مقاصد الناس البيع بمثل القيمة» فليس كذلك؛ لأن في 
العرف أن كل مَّن دحل في عقَدَة» فإنما يقصد إلى غير صاحبه" فهر 
حين عَم أن المشتري يقصد إلى الشرى بقليل الثمن» ثم لم يخصهء فقد 
أطلق الجميع. 

وأما أمره إياه بشرى الطعام» فإن الطعام اسم مخصوص في العرف 
لنوع من المأكول إذا أطلق» ولا يتناول الإطلاقً غيره» كما لا يقع اسم 
اللحم في الإطلاق على السمك» فين أجل ذلك تناول المتعارّف منه؛ 


دون غیره. 


() أي أن البائع يريد رفع الثمن» والمشتري يريد تقليل الشمن» واقه أعلم 


باب الوكالة 
تاب الو AF‏ 


فان قیل: هلا کان البیع کالشرئ في اعتباره بما پتغاین فيه من الدر. 

قبل له: من قل أن المن الذي يلزم الآمر غير ملفوظ به في لفظ 
الوكالة» وإنما يازمه من طريق الحكم» فلم يصح اعتبار العموم فيه وإنا 
ذكر في لفظ الوكالة بالشرئ العبد المشترى وهو في ملك غيره ولا يصح 
اعتبار عموم لفظ في غير ملكه. 

فأشبه الوكيل بالشرى من هذا الوجه الوصيً والأب» لما كان 
تصرفهما على الصغير من جهة الحكمء لم يجز تصرفهما إلا بما يتغابن 
الناس فيه. 

ووجه آخر في الفصل بين الشرئ والبيع: وهو أن مِن أصلهم: أن 
المشتَرَى ينتقل إلى الوكيل وإن لم يستفر ملكه فيه» ومن جهته يتتقل إل 
الموكلء فلما ألزم نفسّه الزيادة على ما يتابن الناس فيه» أراد ن يبرئ 
نفسه منهاء ويُلزمها الآمر» فيلّهم فيه. 

ويدلك على هذا: أنه متئ خالف» لزمه الشرى دون الآمر. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا ينتقل إليه المبيع» وإنما يخرج من ملك الآمر 
إلى المشتري. 

يدلك عليه: أنه مع خالف: لم يصح البيع» ولم يلزمهء فلم يكن فيه 
َة في إسقاط شيء قد لزمه عن نفسه وألزم غيرهء فلذلك اختلقا 

# قال أحمد : والخلاف في بيع المضاربة» وشريك العنان» كهو في 
الوكيل بالبيعء وشراهما عند الجميع كشرئ الوكيل بالشری في اعتبار ما 
ينغابن فيه الناس. ٍِ 

* وأما العبد المأذون والمكائب فإن أبا حنيفة يجيز بيعَهما وشراهم 
بالشمن بما لا يغبن فيه الناس؛ لأنهما يتصرفان على أتفسهماء لا على 


YA‏ کتاب الہ کال 


غيرهماء ألا ترئ أنهما لا يرجعان بالمن على أحد» فأشبها الحرَيّن. 

والوكيل والمضارب والشريك يتصرفون على الغيرء ألا ترئ أن الثم 
الذي يلزمهما يلزم الآمر» وربا المالء والشريك لهم. 

# وأبو يوسف ومحمد لا يجيزان تصرف العبد والمكاتب إلا بى 
يَتغابن الناس فيه» وجعلا محاباهما كهبة مبتّدآة. 

# ومن الناس مَّن لا يجوز تصرفه وبيعه وشراه إلا بمقدار القيمة 
سواء من غير حط شيء مما يتابن الناس فيه او لا يتغابن» وهو بیع رب 
المال لعبد المضاربة» وبيع المريض وعليه دين يحيط بماله. 

وهؤلاء لا يجوز بيعهم إلا بمثل القيمة سواء» فإن حطوا ما يُتغابن فيه 
أو لا يتغابن فيه» لم بجز» وقد بَا هذه المسائل في «شرح الجامع الكبير؛. 

مسألة : [مقدار ما يتغابن فه] 

قال أبو جعفر : (والمقدار الذي ينَعّابن فيه : نصف العشر). 

قال أحمد : وهو اجتهاد» ومقداره ما يدخل بين تقويم المقوّمين. 

مسألة : [لو وکله بشراء عبد فاشتری له نصتً] 

قال آبو جعفر : (وإذا وکل رجل رجلا بشری عبد» فاشترئ له نصفه: 
لم يلزم الآمر إلا أن يشتري النصف الآخر قبل خروجه من الوكالة» في 
قولهم جمیعا). 

وذلك لأن في تبعيضه ضرراً عليه» فصار كمَّن قال: اشتر لي عبداً 
صحیحاً» فاشتری له معیباً. 

مسألة : [لو وكَلَه ببيع عبد فباع نصفًه] 

قال: (وكذلك لو وکله ببیع عبد» فباع نصقهء عند أبي يوسف 


كاب الوكالة 


۸0 
وید 

وقال أبو حنيفة : ذلك جائز» وخالّف بين البيع والشرئ). 

وذلك لأن الضرر لم يدخل على الآير فيما باع» وإنما دخل الض 
عليه فیما لم يبه فلا يقدح ذلك في العقد شيناً؛ لان أئره اليم ل 


يقنضي بيع الجميع معاً في صفقة. 

ألا تریٰ آنه لو مره ببیع طعامه» أو شعيره» فباع بعضّه: جاز في 
قرا فدل ذلك على أن الأمر بالبيع لم يتضمن بيع جميعه في الصفقة. 
فإذا لم يدخل به ضرر فيما عقد» لم يبطل معه. 

وقصلل آخر: وهو أنه مِن آصله: أنه لو باع جميعَه بهذا القدر من 
الثمن: جاز» فيع بعضه أحرى بالجواز. 

والشرى لا يجوز إلا بما يُتغابن فيه» فلذلك لا يجوز شرى بعضه 
لأجل الضرر. 

مسألة : [بيع الوكيل العبد بعَرْض] 

قال آبو جعقر : (ومن وکل بيع عبلر» فباعه بعَرْض: جاز في قول بي 


حنيفة). 


لعموم اللفظ. 

فان قیل: في بیعه بعَرّض: شری للعرض» وهو لم یؤمر بالشری: 

قل ل : کون العرض مشتری» لا بُخرجه ن أن يكون ابد معا 
منطوياً تحت لفظ الآمر» فلذلك جاز. 

(وفی قول آیی پوسف ومحمد: لا بجوز أن پبيعه إلا بالدراهم آد 
الدنانير). 


۸٦‏ كتاب الوكالة 

لأنهما الأثمان التي تدور عليها البياعات 

مسألة : [بيع الوكيل الشيء نسيثةً] 

قال آبو جعفر : (ومن وکل ببيع شيء» ولم يسم له نقد» ولا نسيئة 
فله أن يبيعه بالنسيئة في قول آبي حنيفة ومحمد» وأبي يوسف الأول). 

وذلك لعموم لفظ الآمر ؛ لأن الاسم ينتظم العقد في الحقيقة والعرف. 

قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك في الإملاء: إن قال بعْه لأقضي بشن 
ديْني» أو أشتري دقبقاً لأهلي: لم يجز أن يبيعه إلا نقداً). 

وذلك لأن دلالة اللفظ والحال كالنطق بهاء فصار كأنه قال: بعه بنقد 

قال أحمد : وينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعنی» ألا تر 
أن رجلا لو قال لرجل: اشتر لي عبداللخدمة: لم يجز له أن يشتربه 
أعمئء ولو لم يقل ذلك: جاز أن يشتريّه أعمى في قول أبي حنيفة. 

وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها: لم يجز أن يشتري له ذات 
هحرم منه. 

فينبغي أن يكون قوله: «لأقضي بشمنه ني» أو أشتري به دققاً 
لأهلي“: كذلك في قولهم. 

مسألة : [بيع وكيل الوكيل بمَحضره] 

وقال پو جعفر : (ومن وكَلَ بييع شيء» فوكل غير بذلك» فقعله 
بمَحْضَره: کان جاتزا). 

لأنه عَمَدَّه برأيه. 

* (وإن كان غائباً: لم يجز). 


8 
لتعذر رأيه وإجازته. 


كناب الوكالة 
YAY‏ 


٭ (إلا آن بُجیزه: فیجوز بإجازته). 
و لأنه عقده برآیه وإجازته» والوكالة اقتضت جواز العقد زا 
وقد وجل 

وقد تقدم الكلام في البيع الموقوف والشرئ الموقوف في كتاب 

مسألة + [بيع الو كبَيْن] 

قال آبو جعفر : (وإذا وكل رجَِيْن ببيع عبار أو شراه: لم يجز لأحدهما 
أن بعقد دون الآخر). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل عقار فيه بدل» متى وكُل به 
رجلان: لم يجز لأحدهما إيقاعه دون الآخر» مثل البيع» والشرئ»ء 
والخلعء والصلح من دم العمد» والكتابة» والعتق على مال؛ لأنه يُحتاج 
فيه إلى الرأي لتمليك البدلء وهو حین وکلھّما لم يرض برأي أحدهماء 
وإنما رضي برأيهما جمیعاًء فلا ينعقد عليه برأي أحدهما. 

وكذلك کل مالم یکن فیه بدل» وجعَلّه إليهما على وجه التمليك: 
فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

وذلك كقوله: أ امرأتى بأيديكما إن شتماء آو: انر عبدي في العتق 
إليكماء أو: أعيِقَّاه إن شنتما: فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

# ودلالة التمليك فيه: تعلقه على المجلس؛ وإنما كان كذلك؛ لاذ 
ما خر مخرج اله يك» صار كأن المشيئة مشروطة فيهء وين أجل ذلك 
تعلق على المجلس» فصار كقوله: طلقاها إن شئتماء فلا يجوز لأحدهما 
إيقاعه دون الآخر؛ لأن مشيئتهما مشروطة فيه؛ كقوله: إن دخلته الدار 
فهي طالق. آو: فعبدي حر» في کون دخولهما شرطا فيه 


A۸‏ کتاب الوینن 


وأما ما لا بدل فيه من الإيقاع» ولم يخرج الأمر مخرج الت قان 
لأحدهما إيقاعه دون الآخرء كقوله: طلقا امرأتي» و: أعتقا عبدي. وذلن 
لأنه لما لم يكن فيه تمليك البدل»ء ولا شط مشیتتهماء جری مجر 
الإباحة» فلو أن رجلاً قال لرجلين: بحا هذا الطعام لفلانء كان لأحدهى 
أن يبيحه دون الآخر» وأيضا في الطلاق يصير كل واحد منهما کأنه مو 
بإيقاع نصف تطليقة » وإيقاع نصف منها يقتضي الجميع. 

مسألة : [بطلان الو كالة بمجهول] 

قال آبو جعفر : (ومَن وکل بشری عبلر» ولم يسم جنساًء ولا مالا 
كانت الوكالة باطلة). 

قال أحمد : الوكالة على ضربين: 

وكالة عامة: على وجه التفويض» وهو أن يقول: اشتر لي بألف 
درهم ما شئت» أو: خذّ هذه الألف بضاعة أو: اَل لي في مالك 
بضاعة لف درهم» ونحو ذلك من الألفاظ الموجبة للتفويض» وجعل 
الخيار إليه فيما يشتريه» فهذا الضرب من الوكالة لا يضر فيها جهالة الشيء 
المأمور بشراه. 

والأصل في المضاربة والشركة والبضاعة لا يضر فيها أن لا يَذكرّ 
جنس المشترّئ» وكذلك الوكالة إذا خرجت مخرجها. 

ووكالة خاصة: وهو أن لا تقع على وجه التفويض والتخيير: فلا 
تصح حينئذ مع الجهالة الكثيرةء وتصح مع الجهالة اليسيرة؛ وذلك مثشل 
قوله: إشتر لي عبداء فلا تصح الوكالة فيه لكثرة الجهالة» ولو قال: اشر 


(۱) البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تعد للتجارة» المصباح المنير (بضع) 


ان الوكالة 
کناب الر ۸4 


ي عبد ومتاعاًء آو: اشتر لي عبد بالف درهم: جازت الوکال. 

والأصل في هذا الضرب من الوكالة: أن يكون الثمن معلوماًء لا يم 
إلا بذلك» ثم مع الجنس: ينبغي أن يكون الشمن معلوماً أو الصفة. فإ 
کان الثمن معلوماً : جازت الوكالة مع جهالة الصفةء وإن كانت الصفة 
معلومة: جازت مع جهالة الثمن. 

وكان القياس عندهم أن لا تصح إلا مع تفي الجهالات التي هي منفية 
عن عقود البياعات» من قبل أن الشيء ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته ينتقل 
إلى الموكّل في هذا الوجه. 

کمن | ری عا من اة می پر یه فو رز مدا هنر 
القياس في الوكالة بالشرئ إلا آم تركوا القياس» وأجازوها مع جهالة 
الصفة إذا كان الجنس والثمن معلوماًء ومع جهالة الشمن إذا كان الجنس 
والصفة معلومة. 

والأصل فيه: حديث عروة البّارقي» وحكيم بن حزام «أن النبي صلى 
اله عليه وسلم دقح إليه ديناراً وأمره أن يشتري له شات" والشاة مجهولة 
الصفة» معلومة الجنس. 

فأجزنا هذا القدر من الجهالة في الوكالة الخاصة. 

وجازت أيضاً مع جهالة الشمن إذا كانت الصفة معلومةء مثل أن يقول: 
إشتر لي عدا رُوْمِبَاً وإن لم ي يسم القعن؛ ؛ لأن جهالة الشمن مع معرفة 
الصفة E‏ 


() تقدم. 


4 كتاب الوكالة 


فإن قيل: عبد رومي بعشرة آلاف» وعبد رومي بخمسمائةء وهن 
تفاوت عظيم. 

قيل له: إنما بُعتبر العبد المأمور بشراهء على قذر حال الرجلء وما 
يشتريه مثله» فإذا اعتبرنا ذلك» لم تكن جهالة الشمن بأكثر من جهالة الصفة 
مع معرفة الثمن. 

مسألة : [جهالة اللمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب] 

قال آبو جعفر : (ومن وکل بشری دابق أو ثوب ولم يسم صفاً: لم 
يجز ذلك» وإن سم صنفاً: جازت الوكالة» سى في ذلك ثمناً أو لم 
ن 

قال أحمد : وقد بيا أن جهالة الجنس تمنع صحة الوكالة» سواء 
سمَّىٰ الثمن أو لم يسمء والدواب أجناسٌ مختلفة» وكذلك الثياب مختلفة 
الجنس» فلا تصح الوكالة فيه. 

راما دا شی خا فقال ب خمارا ای بردو 2 و قال وبا مرو : 
جاز وإن لم يسم الثمن» وذلك لأنه ليس يتناول أنواعاً مختلفة يتفاوت ما 
بينهاء فصار كالعبد الرومي» والحبشي› تجوز الوكالة فيه» وإن لم يسم 


() البراذين: هي الخيل غير العراب» وسميت بذلك للقلهاء وأصل البرذنة: 
الثقل» كما في مشارق الأنوار ۸۳/١‏ والعراب: الواحد: عربيء كما في المصباح 
المثير (عرب). 1 

() نسبه إلى (مَّرو)» أشهر مدن خراسان» والسبة إليها مروزي على غير 
قياس» والثوب: مروي على القياس» معجم البلدان .٠٠۳١/١‏ 

وفي القاموس المحيط : َرو: بلد بفارس» والنسبة مَرّوي» وروي ومروزي 


یجاب الوكالة 
کي 2 ۳۹۱ 


مسألة : [جهالة الثمن في التوكيل بشراء دار] 

قال آبو جعفر : (ومن وکل بشری دار» ولم یس ثماً: ذلك 
واس اا : جاز ذلك وكان ذلك على دور اليصر الذي وقعت فيه 
الوكالة» في قول أي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأولء ثم رَجَع فقال: لا 
تجوز الوكالة في ذلك وإن سمى فيه الثمن» حتى يسمي فيه مصرا بعيْنه). 

قال أحمد : الدور مختلفة متفاوتة القيمةء فكانت جهالتها كجهالة 
الجنس» آلا ترىئ أنه لو تزوّج امرأة على دارء لم يكن ذلك تسمية 
صحيحة» وكان لها مهر مثلهاء كما لو تزوجها على دابة. 

فإن سمَیٰ بيتاً: جازت الوكالة ؛ لأن دور المصر الواحد لا تتفاوت مع 
تسمية الثمن» كالدابة إذا سمى نوعاء وكالثوب إذا سمى صينفاً منه. 

وجِعَلَها أبو حنيفة على دور المصرء للعرّف والعادة؛ لأنه معلوم أن 
من أَمَرَ إنساناً أن يشتري دارا وهو ببغداد: لم برد به شراها بير أو مكة. 

# وأبو يوسف حَمَلٌ الوكالة على الإطلاق» غير مخصوصة بدور 
المصر» فلم تجز لأنها تختلف في البلد الواحد ولو مع تسمية الثمن. 


HHHH 


كتاب الإقرار بالحقوق 


[مسألة : القول قول المقر] 

قال آبو جعفر : (وإذا قر الرجل: لفلانِ علي شيء» ثم قال: هو كذاء 
لشيء ذَكَرَّه: لم یلزمه غیره). 

قال أحمد : قوله : لفلان علي شيء» يقتضي ازرم شيا صح 
المطالبة به ویکون مضموناً علي فإذا أقرَ بشيء وال ق : دق ولم 
يلزمه غيره» وإن أقرً بشيء لا قيمة له: لم يصدّق؛ لأن مثله لا يكون 
مضموناء ولا تصح المطالبة به ولا لزومه. 

وإنما كان القول قوله» ولم يصدق المدّعي على ما ادع من الزيادة 
إلا بببنة؛ لأن الأصل في الإقرار أن لا نلزم المقرً إلا ما تيقنًا دخوله في 
إفراره» ولا نلزمه ما شككنا فيه» هل دخل في إقراره أم لا؟ مِن قل أن 
الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير» فما تبقنًا أن إقراره قد شَعّله 
منها: شغّلناه» وما شككنا فيه : فهو فارغ على الأصل. 

والدليل عليه: قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: اة على المدعي» 
واليمين على المدعىٰ علي . 

فجَعَل القول قول المدعئ عليه من حيث كان بريء الذمة في الظاهر 


() تقدم. 
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من حق الغير» وجَعّل على المدعي خلاف الظاهر البينة. 

وكذلك المقَرً له مدع للزيادة التي لم ينين دخولها في إقرار المقر. 
فكان القول فيها قول المقر مع يمينه» وعلى المدعي البينة. 

مسألة : [الاستشناء فى ألفاظ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة: لم تلرمه إلا 
ثلاثة دراهم). 

وذلك لأن الثلاثة مع الاستئناء عبارة عن الباقي» فصارت الثلاثة لها 
عبارتانء إحداهما: قولك ثلاثةء والثانية : قولك: عشرة إلا سبعة. 

والدليل على ذلك: أن المعقول بكل واحد منهما من القولين هو المعقول 
بالآخر» آلا تری إل قوله : للت فیھ الت سَقا ایی ا € عقَلّ تہ 
ما يعقل من قوله لو قال: تسعمائة وخمسين. 

مسألة : [الاستثناء من المستثن] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له على عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً: كان له 
ثمانية دراهم). 

وذلك لأن الاستناء حكمه أن يرجع إلى ما يليه» والدليل عليه: قوله 
تعالی: ٭ الال لومإ تا جومم ایت © إلا نرات اتد ۳ فکان آل 
لوط سنتثنيين من المهلكينء » ثم كانت المراة ة مستفناة من الجن ء > لاحفة 
بالمهلّکين. وكان الاستاء في کل واحد راجعاً إل ما یلیه دون ما يقتصر: 


.٠٤ العنکبوت:‎ )( 
.٠٠-٥۹ الحجر:‎ )( 
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وإذا صح ذلك كان قوله: لفلان علي عشرة إلا ثلاثة: موجياً لاسسناء 
إلثلاثة من العشرة لو اقتصر عليهاء فلما لم يق صر علیها حتی قال: إلا 
درهماًء كان الدرهم مستثنىٰ من الثلاثة ؛ لأنه بليهاء ٭ فتفیٰ منها درهماًء 
فحصل الاستثناء من العشرة درهمان. 

مسألة : [الاختلاف في حلول المال المقَرّ به] 

قال آبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إل شهر» فقال الق 
له: بل هي حالة: كان القول قول المقرً له مع يمينه). 

وذلك لأن قوله: علي عشرة: إقرارٌ له بما لزمه في الحالء وذكر 
الأجل دعوى لحق يدّعيه لملك الغيرء فلا يصدق؛ لأن كل من أقرٌ لغيره 
بملك شيء» ثم ادعئ فيه حقاً: لم يصدَّق إلا ببينة» كمن أقر لرجل بدار 
في يده وادعئ أنه آجرّها منه» أو رَهَنَها إياه» فلا يصدق إلا ببينة. 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: كفلت لك بعشرة دراهم إلى شهرء فقال المقرً له: بل 
كفلت لي حالّة» كان القول قول المقر» في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي 
يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف فقال: لا يصدق على الأجل). 

وإنما صق على الأجل؛ لأن مال الكفالة قد يجوز أن يتعلق ثبوت 
بمجيء الوقت» بأن يقول: : إذا جاء رأس الشهرء فقد كفلت بها لك على 
فلان» فيصح ذلك فلما كان كذلك؛ كان القول كقوله فيه٠‏ كأنه أقرً 
بضرب من المال دون غيره» وأما سائر الديون فلا يصح تعلقها بجي“ 
الوت فکان قوله : علي عشرة دراهم: : إقرار يلزمه٠‏ وادعئٰ دخول الأاجل 
عليه > فلم يُصدّق. 

یئا نه لو قال: قد بع ك هذا العبة بألف درهمء على أن لا 
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تلزمك الألف إلا بعد شهر: لم يصح» ولو قال: بألفر إلى شهر: جاز؛ لآز 
الألف قد لزمت في الحال» ودخل الأجل عليه لتأخير المطالبة. فلذلك 
اختلفا. 

مسألة : [الاستثناء بعد السكوت في الإقرار] 

قال آبو جعفر : (ولو قال: ای عر راع ثم سكت نم 
إلا درهماً: كانت عليه عشرةء وكان الاستفناء باطلاً). 

وذلك لأن الاستثناء إذا لم يكن موصولاً بالجملة : ارد عن حكمها. 
ونَبَت حكم الجملة معفواً منها ما تضمنته من المال؛ لأن قوله: له علي 
عشرة: إذا سكت عليها يلزمه العشرة» فإذا قال بعد لزومها: إلا درهماً: 
كان ذلك رجوعاً عما لزمه» ولم یکن استثناء. 

آلا ترئ أن الاستئناء الذي هر المشينةء لا يصح حکمه بعدمع 
السكوت إذا قال: عبدي حر ثم سّکت ثم قال: إن شاء الله لم قبل 
الاستثناء» ولو قال: عبدي حر إن شاء الله موصولا: لم يعتق. 

ويدل على ذلك: أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان: كانت 
الألف لهما جميعأًء ولو قال: لفلان علي ألف درهم» ثم سكت» ثم قال: 
ولفلان: لم ينقص الأول من الألف شيئا. 

مسألة : [الجمع بين شيئين في الإقرار] 

قال بو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة ودرهم: كانت عليه أحد 
عشر درهما). 

وذلك لأن قوله: علي : يقتضي شيا عليه في ذمتهء والدرهم مما يصح 
ثبوته في الذمة» فكانت العشرة من جنس الزيادة» فصار كقوله: له علي 
أحد عشر درهماً. 
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قال أحمد : وكذلك هذا في كل مكيل» > أو موزونء أو معدود؛ لأن 
جميع ذ يثبت في الذمة بنفسهء ألا ترى أن على تهلکه مثله في ذمته. 

نال 2 

قال آبو جعفر : (لو قال: له علي عشرة وثوب: کان له عليه ثوب 
ركان القول قولّه في العشرة). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: له علي عشرة: يقتت ثبوت شيءَ في 
ذمته» والثوب مما لا يصح بوته في ذمته بنفسه؛ لأن مستهلکه لا یلزمه 
مثله» وإنما يلرم قيمته» وليس ذكر الثوب في ذلك عبارة عن عددء إذ 
جائز أن يكون عبارة عن الجنس إذا دخلت الألف واللام عليه» فلم يكن 
في اللفظ دلالة على أن العشرة من جنس الثوب» لاختلاف حكمهمافي 
ثبوتهما في الذمة» وفي العبارة عن العددء فلم يجز أن نجعله كقوله: له 
علي أحد عشر ثوباًء فلذلك انفرد حكم الثوب عن حكم العشرة» وكان 
القول قوله في العشرة. 

وكذلك لو قال: عشرة وثوبان؛ لأن قوله: وثوبان: تضعيف لذلك 
الثوب الذي لم يوجب ذكره كون العشرة أثوابا. 

قال : (ولو قال: له علي عشرة وثلاثة أثواب: كان عليه ثلائثة عشر 
ٹوبا). 

وذلك لأنه قرّر الأثواب» وذكر الأعدادء وهو قوله: ثلاثةء فالعشرة 
أيضاً من ألفاظ الأعدادء فصارت العشرة من جنس الأثواب لاتفاقها في 
ذكر العدوء کقوله : ثلاثة عشر ثوباً. 

رليس كذلك الغوبان؛ لأنه تضعيف للثوب» والثوب ليس بعبارة عن 
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العدد» بل عن الجنس» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [الاستدراك في لفظ الإقرار] 

قال ابو جعفر : (ولو قال: له علي درهم» لا بل دینار: کان عل 
درهم ودينار إذا اعاهما المقر له). 

وذلك لأن قوله: له علي درهم: إقرار بالدرهم وقوله: لا رج 
عما أقَرّ به و: بل: استدراك وإثبات للثاني» فلا يُصدق على الرجوع؛ 
لأنه على غيره» ويُصدَق على إثبات الثاني ؛ لأنه على نفسه. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: له علي درهم» لا بل درهمان: لزمه درهمان). 

وذلك لأن الدرهم يصح دخوله تحت الدرهمين» فيصح بذكر 
الدرهمين خبرا عنهماء فلم نجعله غيرهما. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: هذا العبد لزيد» لا بل لعَمْرو: يُسلّمه إل زيد ولم 
یکن لعمرو شيء). 

وذلك لأن إقراره قد صح لزيد بَذءأ» فلا يُصدَّق بعد ذلك على إزالة 
ملك زيد عنه بقوله؛ لأن إقرار الإنسان حكمّه أن يصح منه ما كان على 
نفسه» ولا يصح على غیره. 

مسألة : 

(ولو أقرً به لزيد» وسلّمه إليه بغير قضاء» ثم أقرً به لعَْرو: ضَّحِنَ 
قيمتّه لعمرو). 

وذلك لأنه قد اعترف على نفسه بفعل يلزمه به الضمانء وهو تسلیمه 
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إلى زيد مع إقراره بأنه لعرو؛ وقد صق على نفسه فيما تضم إقراره من 
الضمان» ولا بُصدّق على زید في إبطال ملکه. 

٭ قال : (ولو كان سلَّمه إلى زيد بقضاء ء قاض: فلا ضمان علیه). 

مِن قبل أن القاضي آخرجه عن یده» فلم یکن منه فل فی یاز 
الضمان» وإقراره به بدءا لزيد لا يمه الضمان لعَطْرو؛ لان مال انيرك 
يضمن بالإقرار» يضمن بالتسليم. 

ألا تر أن مَن أقرً بعبلر في يد رجل أنه آجره: لم يضمته» ولو أخذه 
وسلمه إليه: ضمنه. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: غ غصبت هذا العبد مِن زيدء ذ ل اشا اى 
بغیر قضاء» ثم قال: غصبتّه من عَمّرو: ضَمِن لعَطْرو قيمته). 

لأنه اعترف بضمانه بالغصب. 

مسألة : [دخول الغاية في ألفاظ الإقرار» وعدم دخولها] 

قال : (ولو قال: لفلانِ علي من درهم إلى عشرة دراهم: كانت له 
عليه تسعة دراهم في قول آبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: 
عشرة). 

الأصل في ذلك عند أبي حنيفة : : أن الغاية قد تدخل في حالء ولا 
تدخل في أخرئ» فهي مشكوك فبهاء وقد قدّما فيما سلف ارم 
المفر إلا ما تًا دخوله في إقراره» فلما كان الدرهم العاشر الذي هو 
الغاية مشكوكاً فيه: لم يدخل في إقراره. 


والدليل على أن الغاية قد لا تدخل: قوله تعالی: مراي كق 
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آ۳4 فلم يدل الليل فيه. 


وقال: رلا جن ًا لعارى سيل حیتَغْتياوا ¢ فدخل الغسل فو 
إباحة الصلاة. 


وعلیٰ هذا المعنی قلنا في قوله تعالی: «قاغي لوا وجوه وأيٍ یک 
ألْمرافق 4" : أنها داحلة في العَسلْل؛ e‏ 
الغاية عليهاء وكان الحدّث يقيناًء لم نرفعه بالشك. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة: إذا باع عبداً على أنه بالخيار إلى وققت 
الظهرء أن وقت الظهر داخل في الخيار؛ لأن الثمن لما لم يستحق عليه 
بعقد البيعء إذ لم يملك عليه المبيع مع شرط الخيار» بمياه على الأصل. 
ولم ترجه عن ملكه بالشك. 


فالمعنى المانع من دخول الدرهم العاشر في الإقرار» هو الموجب 
لدخول المرّافق في الطهارةء ودخول وقت الظهر في الخيار. 

وكذا قال أبو حنيفة في قوله: أنتٍ طالق يِن واحدة إلى ثلاث: أنها 
تطلق ثنتين » للعلة التي ذكرناء وهو نّا لا نوقع الطلاق بالشك» والغابة 
مشكوك فیها. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: تدخل الغاية في الطلاقء والإقراره 
والمرافق في الطهارة» ولا يدخل وقت الظهر في الخيارء وذلك لأنهقد 


() البقرة: ۱۸۷ . 
(۲) النساء: .٤۳‏ 
() المائدة: 1. 
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َم باثلاث» ودر العشرة في الإقرارء والمرافق مذكورة في آية الطهارة. 
فلا تُخرح شيتاً منها من حكم اللفظ إلا بيقين. 

وأما الخيار إلى وقت الظهرء فإنهم جعلوه ه بمنزلة قولك: بعك هذا 
العبد بألف درهم إلى شهر رمضان: : أن شهرَ رمضان غير داخل في الاجل 
باتفاق؛ وكذلك رقت الظهر لما جعله غاية لأجل الخيار» لم يدخل. 

# وفرق أبو حنيفة بين قوله في الأجل إلى شهر رمضان» وبين الخيار 
إلى وقت الظهرء لجريان الفرق بنفي دخول شهر رمضان في الأجلء كما 
لو قال : بعتکه بألف در هم إلى سنة ثلاث وخمسين: لم تدخل سنة ثلاث 
في الأجل. 

وأصل آخر تجري عليه مسائل أيي حنيفة في هذا الباب» وهو: أن 
الجملة مت كانت منتظمة للغايةء وما عداهاء فإن دخول الغاية لنفي ما 
عداهاء کقوله تعالیٰ: وای یک چ : يشناول العضو إلى المنكب: 

يدل عليه أن عمارا تَيَمَّم إلا الآباط» لقوله تعال: وويم 
ریگ ينه 74 فكان قوله: إلى أَلْمَرافق €: لإسقاط ماعداهاء 
وبقي حكم اللفظ موجوداً في الغاية» لم يسقط عنها بالشك» إذ جائز أن 
یریدها. 


() المائدة: ٠‏ 
() فتح الباري ۷ 
() المائدة: ٠‏ 
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وكذلك قوله: وارجُڪُم إل اَلكَمَبَن 4 ؛ لان الاسم يتناول 
العضو إلى الفخذ. 

وقوله: ووأ وا اَي لبط الأنيس 4 فاإباح الاسر 
بالليل» وحَظَرَّه بالنهار» واسم النهار لا ينتظم الليلء فلم تمدخل الغاية 
لإسقاط ما انتظمنه الجملة» فلذلك لم تدخل في الحكم. 

ولهذا قلنا في قوله: على أنك بالخيار إلى وقت الظهر: أن ذلك سافطً 
ما عدا الغاية؛ لأن قوله: على آنك بالخيار: يقتضي خياراً مؤّدأء ولذلك 
يفسد البيع» فإذا قال: إلى وقت الظهر: فإنما ذكر الغاية لإسقاط ما عدا 
فلذلك دخل فيه» كما دخلت المرافى والكعبان في العَّسْل. 


٭ وأما قوله: لفلانِ علي من درهم إلى عشرةء و: نت طالق من 
واحدة إلى ثلاث: فلم تنتظم هذه الجملة دخول الغاية فيهاء فلم يلزمه 
العاشرء إذ لم تنتظمه الجملة» ولا اشتمل عليه معناهاء وإنما ذلك العاشر 
في الغاية» وجائز أن يُرّادء وأن لا يرَادء فلم يلزمه للشك. 

وأما الابتداء*» فهو ثابت لا محالةء إذ لا تصح بها العشرة إلا عليه 
ولأن الدرهم مذكور في اللفظ بلا محالة» فهو ثابت» وليس كذلك الغاية؛ 
لأن الدرهم العاشر غير مذكور في اللفظ على حياله» وإنما هو مذكور في 
جملة العشرة. 


() المائدة: 1. 
() البقرة: ۱۸۷. 
(۳) أي ما جعل بداية للقدر المقَر به. 
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» وقال زفر يسقط الابتداء والغاية» فتلزمه تة وله بدا 
قوله : لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط : 
ما بينهماء ولا يدخل فيه الحائطان. 

وفرق أبو حنيفة بينهماء ٠‏ من قبل أن ذكر الحائطين في هذا الإقرار عل 
وجه التحديد للموضع؛ والحد لا يدخل في المحدودء ألا ترئ أنه إذا 
قال في الشّریٰ : حه الأول إلى الطريق : أن الطريق غير داخل في العقد 

# وقوله: علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم: على الاختلاف الذي 
ذكرنا في قوله: علي من درهم إلى عشرة. 

مسألة : [الاستثناء من غير جنسه فى الإقرار] 


ا ا 


قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي دينار إلا درهماًء أو إلا قفيز حنطة: 
فعليه دينار إلا مقدار قيمة ذلك منه. 

ولو قال: علي دنار إلا ثوباً: كان عليه دينار» ولم يصح استناء 
الثوب. 

وقال محمد: لا يصح الاستثناء من غير جنسه). 

قال أحمد : أصل أبي حنيفة في ذلك. أن الاستئناء لما ثبت في الذمة 
بنفسهء يصح من الجملة ولو كان من غير جنسهء وما لا يصح ثبوته في 
الذمة بنقسهء لم يصح استثناؤه من غير جنسه. 

فما يثبت في الذمة بنفسه هو الذي يلزم بالاستهلاك مثله» وما لا يثيت 
في الذمة بنفسهء هو ما يلزم بالاستهلاك قيمته. 

وإنما جاز هذا عنده؛ لان قوله: عليً: يني ثبوت ما قر به في ذمته؛ 


فجاز أن يستثني منه ما يثبت في الذمة بنفسه» وكان هذا بمنزلة الأسسنشناء 


£ كتاب الإقرار بالحقوق 
من جنسه» لجواز کون الجميع في الذمة بالإطلاق. 

ويدل على ذلك: قول اله تعالی: < مسد الیگ ڪا َم ج 
ليسأ 4 فاستثنى إبليس من الملائكة» وليس من جنسهم لجواز 
كونه من الساجدين» وإن لم يكن من جنس الملائكة المأمورين بالسجود 
وكذلك ما وصفنا. 

وأما الثوب فلا يصح ثبوته بالذمة بنفسه» فلم يكن هناك جهة لجواز 
استثنائه من الدراهم لو لم تكن من جنسه» ولا مما يثبت في الذمة بنفسهء 
فتصح العبارة عنه بقوله: علي فلذلك بطل. 

وما محمد فإنه لم جز الاستثناء من غير جنسه» كما لم جز استناء 
الثوب من الدراهم. 

مسألة : [لو اذعئ أنه أخذها وديعة» فقال له : بل غَصباً] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: أخذت منك ألف درهم وديعة 
فهلكت» وقال صاحب المال: أخذتها غصبا: فالمقِرٌ ضامن لها). 

وذلك آنه أقرً بفعل» فلزمه الضمان» وهو قوله: أخذتهاء واأعى 
البراءة بالإذنء فلا يصدّق. 

كمن أقرً لرجلٍ بألف درهم في ذمته» ثم ادع آنه أبرأه. 

وکمَّن قلع ضرساً لرجل» ثم قال: استأجرتني بنصف درهم عل 
قلعه» فیضمن» ولا يصق على ما ادعی. 


.۳١۱-۳۰ الحجر:‎ )۱( 


كتاب الإقرار بالحقوق 
o‏ 


وکمن هدم حائطً رجل» وقال: استاجرئني على هدمهء فيضم سا 
هدم» ولا يصدق على الإجارة. 

ويستحلف المقرٌ له؛ لأنه مدع علي اذغ المي البرك ن ج 
بعد اعترافه بما يوجب عليه الضمان» كمّن افر لرجل بالف دره اع 
البراءة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أعطيّني لف درهم وديعةء فهلکت. وقال 
الآخر: أخذتها غصبا: فالقول قول المقِرٌّ مع يمينه). 

وذلك لأنه لم يعترف بفعل لنفسه يلزمه الضمان» وإنما اعترف بفعل 
الدافع» إذ جائز أن يودعه هو بأن يضعه في بيته» من غير أن يقبضه 
المودع» فلم يُصدّق المقّرٌ له على دعوى الضمان إلا ببينة. 

مسألة : [ادعاء المقِرٌ زبوف الدراهم المقِرٌ بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال له: علي ألف درهم من ثمن متاعء أو 
قرض» ثم قال: هي زیوف أو بَهْرَّجة": لم يصدق» وَصّل أو قطع. 

فال بو يوش و خمد بى إذاوفل). 

لأبي حنيفة : أن عقد البيع يوجب صحة الشمن للييّع» كما يوجب 
صحة المبيع للمشتريء فدعوى المشتري لرضا الع بالزيوف» كدعوى 


() البهرج: الدرهم الذي فضته رديتةء وعن ابن الأعرابي: المْطّل السكة؛ ا 
في المغرب 4۲/۱ ودراهم زيوف: أي صارت مردودة عليه لغش فبهاء وقيل: دوذ 
البهرج في الرداءة المغرب ٠۳۷۹/۱‏ 


Î‏ كتاب الإفرار بالحقوق 
الببّم لرضا المشتري بعيب في المبيع » فلا يصدق؛ لأنه بمنزلة من ادع 
البراءة من عيب بمبيع يوجب العقد صحته. 

* وفي قولهما: يُصدق إذا وَصَلء كما لو استشنئ؛ وإذا قطع: فقر 
لزمه الثمن صحيحاًء فلا يُصدق على النقص» كما لا يصدق على 


الاستفناء. 

والقرض كالبيع ؛ لأنه يقتضي صحة البدل في العرف» من حيث ملْكه 
بالتراضي على وجه البدل. 

اة : 


قال أبو جعفر : (ولو قال له: علي آلف درهم من ثمن متاع وة أو 
رصاص”» فإن وَصَل: فعليه في قول أبي يوسف آلف جياد. قال أبو 
يوسف: لأني لو صدقنّه على ذلك أفسدت البيع. 

قال : وقال محمد: القول فيه قوله» وأصدَقّء لأنه لو لم يقر إلا بيعم 
فاسد» والآخر يدعي بيعاً صحيحاًء فهو مء وعليه البينة). 

قال أحمد : روئ أبو الحسن رحمه الله في هذه المسألة أن قول أبي 
حنيفة أنه لا بُصدّق» وعليه أف جياد» وهو صحيح على ما قدّمنا من 
الاعتلال. 

قال: وقال أبو يوسف: يصدق المقّر» والبيع فاسد؛ لأن الستوقة لا 
سباع بهاء وهذا خلاف ما رواه آبو جعفر عنه» وفی غير كتاب الإقرار 


() الرصاص في الزيوف من الدراهم: هو المموه» كما في المغرب ٠۳۳۱/۱‏ 
وتقدم تعريف الستوقة. 


(۲) ما رواه أبو جعفر عن أبي يوسف أنه لا يصدق» جعله الإسبيجايي في شرحه 


كناب الإقرار بالحقوق 


من الأصول» كما روئ أبو جعفر من الاختلاف. 

ولقول أبي جعفر وجه آخر في هذه المسالة وهو: آن کل متعاقدین 
دخلا في عقد٬‏ ورا فيه اعتراف منهما بجوازه» آلا ترىئ آنهما لو 
تبایعاء نم ادع أحدهما شرطا في العقد يفسد العقد» أو خياراً مجهولاً 
لم يصدَّق عليه وكان القول قول مدعي الصحة. 

فكذلك إذا ادعئ المشتري أنها سّوقةء فقد ادع فساد البيع؛ لان 
الستوقة عرض تختلف أنواعه وقيمته» بمنزلة أواني صفر غير معينةء فلا 
يجوز 

# ووجه قول أبي يوسف الذي رواه أبو الحسن» وقول محمد الذي 
رواه أبو جعفر: هو أنهما في هذه الحال مختلفان في الثمن» كالذي يقول: 
اشتريه بألف درهم» وقال اليم : بعتكه بماتة دينار: فلا يصدق الم على 
دعواه. 

وبمنزلة من قال: اشتريثه بخَمْر» وقال الع : بعنكه بدراهم. 

وأما الزيوف فهي من جنس الجيادء وإنما ذاك عيب فيهاء ألا تر أنه 
يجوز أخذها عن الجياد في ثمن الصرف» ورأس مال السَلّم» ولا يجوز 
مثله في الستوقة. 

مسألة : [دعوى الزيوف في الإقرار بغصب آو وديعة] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: غصبتّك ألف درهم أو أودعتنيهاء ثم قال 


۲ لوحة/ ۱١‏ هو قوله الأول» وما رواه عنه أبو الحسن الكرخي آنه يصدق؛ جع 
الإسبيجابي هو قوله الأخير الذي صار إليه. 


۳۸ کتاب الإقرار بالحقوق 
بعد ذلك: هي زيوف أو بَهرّجة : صدّق٠.‏ 

وذلك لأن الغصب والوديعة لا يوجبان صحة المخصوب والمودع. 

انشا فلم تجر العادة في الغصب والوديعة بجيادٍ دون غيرهاء والعادة 
في البيع الجياد» دون الزيوف. 

مسألة : [دعوى الإقرار عبار لم بقبضه] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي ألف درهم من من عب باعنيه. 
ولم أقبضه: لم يصدَق في قول أبي حنيفة» ولزمه ما آقرً به إلا أن بقول 
موصولاً بإقراره: من ثمن هذا العبدء لعب قائم في يد المقر: فيكون القول 
فيه قوله). 

وذلك أن قوله: له علي ألف درهم: يقتضي ثبوت المال عليه في ذمته. 
فإذا قال: ِن ٹمن عبر باعنیه» وهو بغیر عینه» ومعلوم آنه لا يجوز أن يلزمه 
ثمن عب بغير عينه» لأنه لو اشترى عبداً بعينه» م اختلط بعبيدء فلم يعرف 
بعينه: بطل البيع وسقط عنه المال» فصارت إضافته له إلى ثمن عبار بغير 
عينه» رجوعاً عن الإقرار» کمن قال: له علي آلف درهم ليست له علي 

وأما إذا أضافه إلى عبار بعينه: فالقول قوله؛ لأنه لم ينف وجوبهء 
وإنما أضافه إلى هذه الجهة دون غيرها. 

ومّن أقر لإنسان بحق: فالقول قوله فيه من أي جهة لزمه» مالم يكن 
في ذكر الجهة إقراره وإبطاله. 

* قال : (وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما يقولان: لو صدقه المقَرّله 
أنه مِن ثمن عبد: كان القول قول المقر أنه ما قبضه). 

من قبل أن العبد لا يصير في ضمانه إلا بالقبض» فلا يُصدق 


كتاب الإقرار بالحقوق 


الم على القبض. 

(وأما إذا قال امقر له: هي لي عليه» لا من لمن عبد بعته: فال ل 
قولهء ولزم المقر الدراهم). 

لأنه غير مصدق على إسقاطه عن نفسه بقوله: 

مسألة : [الإقرار بين ف في المرض] 

قال بو جعفر : (وم من أقرَض بدين في مرضه : لزمه كما يلزمه في 
صحته» إلا أن يكون عليه دين في الصحة» يبدا به على دين المرض). 

وذلك لأن المرض لا يوجب حَجراً عليه في إقراره للأجتبي» كما لا 
حو في التصرف في الشرئ والبيع» ولا نعلم أيضاً في جوازه 
خلافاً بين الفقهاء 0 

وأما إذا كان عليه دين في الصحة» فإن إقراره جائز أيضاًء إلا أنه بدا 
بدين الصحةء وذلك لأن غرماء الصحة قد تعلق لهم حق الاستيفاء في 
مرضه في ماله. 


من ٿمن عبار بغير عينه 


آلا ترئ آنه لو وهب أو تصدق» ثم مات: فخ ذلك كله لحقٌ 
الغرماءء فلما تعلق لهم حق بعين المال في المرض» لم بصق المريض 
عليهم في إيجاب المحاصّة بينهم وبين مَّن أقرً له في المرض فيما في يده 

مسألة : [إقرار المريض بدَيّن لأحد ورث] 

قال : (ولا يجوز إقرار المريض بدين لأحرٍ من ورثته إذا مات من 


مرضه). 


.ér/o المغني‎ )( 


ا كتاب الإقرار بالحقوق 


وذلك لأن المرض يوجب حَجراً عليه في حكم الوارث» والدليل 
عليه: أن ما يّملكه من ماله في حال الموت»› وهو الثلث» لا يجوز صرفه 
إل الوارث» فهذه صفة الحَجر أن لا يجوز تصرف المالك فيما يملكه. 
كالصبي والمجنون. 

والدّبّْن كذلك حكمه مع الأجنبي» ألا ترىئ أنه يملك صرف ما يملكه 
من الثلث في حال الموت إليهء فدل أنه غير محجور عليه في حق 

فإن قيل : فهو محجورٌ عليه في حق الأجنبي في الثلثين ؛ لأنه لا يجوز 
صَرفهما عليه في حال المرض من الثلثين» لأنه لا يجوز صَرفهما إليه في 
حال الموت. 

قيل له: لأنه في حال المرض غير مالك للثلثين؛ لأن تصرفه في 
المرض معتبر به حال الموت» ألا ترىئ أن هبته في المرض لا تجوز إلا من 
الثلث» كأنه وهب بعد الموت» وهو فإنما يملك في المرض ما يملكه بعد 
الموت» لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «إن اله 
تعالىٰ جَعَل ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم». 

«وقال لسعلر حين قال: أتصدق بجميع مالي في مرضي؟ فقال 


(1) سنن ابن ماجه 4٠4/۲‏ قال البوصيري في زوائده: في إسناده طلحة بن 
عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحد. اه. شرح معاني الآثار ۳۸٠/٤‏ سنن الدارقطني 
٠.٠٤‏ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :۱١۷/۴‏ «رواء الدارقطني» وأخرجه 
أحمد والبزار من حديث أبي الدرداءء وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وكلها 
ضعيفة» لکن قد يقوي بعضها بعضاً؛. اء وینظر نصب الراية .۴۹۹/٤‏ 


كناب الإقرار بالحقوق 


(0 


الثلث والثلث كثير“ 

فلما كان تصرفه في الثلثين في حال المرض بالهبة ونحوها كتصرف 
من تصرف في ملك غيره» لم يدل ذلك على الحَجر؛ لأن امتناع جواز 
تصرف الإنسان في ملك الغيرء لا يدل على الحجر. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة في بيعه من وارثه في المرض بمثل القيمة: 
أنه لا یجوز؛ لأنه حين کان محجوراً عليه في حق الوارٹ لما ياء صار 
كالمجنون والصغير إذا باعا بمثل القيمة. 

# ووجه آخر: وهو أنه لا يملك في المرض إيجاب حق للوارث فيما 
باه قولب وعو آله والرسية × ذلك الین إ3 كان يرت ية 
متعلقاً بقوله» وهو يملك إثبات الحق في ماله لأجنبي بقوله» لأنه لو وهب 
له مقدار الثلث من المال في مرضه جازء فإذا أَقرً فيه بدين جاز إقراره فيه 
على الوجه الذي أقرً به» واستحق الثلث بالدين» ثم ما بقي ينبغي أن يجوز 
إقراره في الثلث لهذه العلة أيضاًء ثم كذلك أبدا حتى لا يبق شيء من 
ماله إلا مستحقاً بالدينء وبذلك فارق الوارث. 


RRR 


(۱) صحیح البخاري ۰۳۱۳/۵ صحیح مسلم :٠۲١٠/۳‏ 


ا 
ا 1۳ 


كتاب العاريّة 


مسألة : [ضمان العارية بالتعدّي] 

فال آبو جعفر : (والعارية غير مضمونة إلا أن يتعدى فيها المستمي 
فبضمن بالتعدّي). 

وإنما لم تكن مضمونة؛ لأنه قَبَضها بإذن مالكهاء لا على وجه البدلء 
فصارت كالوديعة. 

فإن قيل : ينبغي أن يضمنها؛ لأنه قابض لنفسهء وله منفعته. 

قيل له: والمستأجر قابض لنفسهء ولا يضمن بالاتفاق» فهذه علة 
منتفصه. 

وأيضاً قد اتفق الجميع" على أن ما بَحدث من التلف والخرق باللبس 
غير مضمون» فدل أن الأصل غير مضمون» وأنه بمنزلة الثوب المستأجرء 
آنه لما لم يضمن النقصان» لم يضمن الأصل بالهلاك. 

ألا تر أن الغصب لما كان مضموناًء لم يختلف فيه ضمان الجزء 
والكلء في أن الأصل لما كان مضموناء كان الجزء منه مضمونا 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه قال لصفوان بن 


.۱۱۷/١ المغني‎ )( 
. ۱۱۷/١ المغني‎ )( 


1٤‏ كتاب العارئة 


أمية حين استعار منه أدراعاً: «إنها عارية مضمونة». 


قيل له: أول ما يقال : إن هذه اللفظة لا يصححها أهل النقل. 

ورواها یزید بن هارون ببخداد» وروی غیرها بواسط وإنیا 
الصحيح منه: ابل عارية مؤداة». 

وعلىٰ أنها لو صحت» لم تدل على ضمانها عند الهلاك؛ لأن المراد: 
مضمونة الأداء. 

كما روي في خبر آخر: «بل عارية مضمونة حتى يؤديًها إليك»*. 

فأخبر أن المراد ضمان الأداء والردّء لا ضمان القيمة عند الهلاك 
وهذا كما يقول الرجل: قد ضمنت لك حاجّك» يعني هممت بالقيام بهاء 
وأضمرتها. 

كذلك قوله: مضمونةء يعنى به: أنه يضمن بردّها؛ لأن صفوان قال 
له: تأخذها يا محمد غصباً؟ فقال: لاء بل عارية مضمونةء يعني مردودة. 


(۱) سنن آي داود ۸۲۳/۳ سنن الدارقطني 4-۳ مسند أحمد 
۳ المستدرك ٤۷/۲‏ قال الحاكم: وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ : «عارية مؤداة» وفي المستدرك أيضاً ٤۸/۳‏ بلفظ : «عارية مضمونة»» ووافقه 
الذهبي ن تصحیحه. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) ص٥۲۸‏ بلفظ : «العارية مؤداة 
یا رسول الله؟ قال: نعم؟» وينظر نصب الراية .١١١/ ٤‏ التلخيص الحبیر ٠.٥۲/۴‏ 

() هذا کلام آبي داود في ستنه ۸۲۳/۳. 

() وقد بيّن ذلك ابن التركماني في الجوهر النقي ۹٠/٦‏ 

() كما في رواية المستدرك ٤۸/۳‏ وغيره. 


كتاب العارية 
T\o‏ 


ويدل أن معن الضمان ما وصفناء قول لبيد" بصف ناق 
بتلك أسَلّي حاجَتي إن ضَنثها وأبریء هما کان فی الصّدر دانی وک 

قال أهل اللغة: ضمنتها: أي صارت في قلبي» وهَمَنّت بها. 

ويدل عليه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بعد فراغه من 
الحرب: إنا دنا ِن أدرعكم أدراعاًء فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول 
اله» لأن في قلبي ما لم یکن فيه يومئذ». 

فهذا يدل على أنها لم تكن مضمونة؛ لأنها لو كانت كذلك لما قال: 
هل نغرم لك؟ وهو قد غرمها وضمنها. 


(۱) هو لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهور» من صحابة رسول الله صل 
لله عليه وسلم» كان فارساً شجاعاً سخياًء وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم 
«أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟» توفي سنة 
١ه‏ وقد تجاوز المائة بكثيرء له ترجمة في الإصابة ۳۲۹/۲۳ الأعلام ٠٤٠/١‏ 

(۲) جاء البيت في الأصل وفيه عدة أغلاط. حتىٰ كتب الناسخ على الهامش 
(ينظر)ء وقد جاء على هذه الصورة: 

فتلك أسلني حاجة إن ضمنتها وأحرى هما كان في الصدر داخلا 

وقد صححته من شرح دیوان لبيد للطوسي ص ۲٤۸/‏ رقم / ۷ 

() ينظر لسان العرب (ضمن). 

)٤(‏ سنن بي داود ۸۲٤/٣‏ قال المنڌري في مختصر سنن آي 
هذا مرسل» و: آناس: : مجهولون.اه» مسند أحمد «“4/r‏ سنن الدارقطني ۴۳۹/۳- 
التلخيص الحبير ٥۲/۳‏ عدة طرق وقال: أورد له الحاكم 


داود ۰۱۹4/0 


۰٠‏ وذکر له ابن حجر في 
شاهدا وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث. 


۳۱7 كتاب العارية 


آلا ترى «أنه لما استقرض من عبد الله بن أبي ربيعة ثلاثين ألفأفي 
بعض مغازيه» فلما قرم مال أعطاه» وقال : بارك الله لك في أهلك 
ومالك فما جزاؤك إلا الوفاء والحمد». 

ألا ترئ أنه لما كان القرض مضموناًء لم يقل: هل أغرم لك فلر 
كانت العارية مضمونةء لغرمهاء وما سأله عن إرادته للغرامة. 

وأيضاً: لو صح أنها مضمونة لصفوانء لم يدل على ضمانها لغيرى 
لأن صفوان کان حرببًاً حينئذ» ولم يكن أسلم» وقد يجوز بين أهل الحر 
والمسلمين من العقدء ما لا يجوز بين المسلمين فيما بينهم. 

آلا ترئ أنه بجوز لنا أن نأخذ منهم رهائن أحرارآء ولايجوزرهن 
الحرً فيما بيننا. 

وأیضاً: يجوز آن یکون شرط ضمانها تالفاً له على الإسلام» كما كان 
يعطي المولّفة قلوبهم بلا سبب غير التأف. 

ويدل عليه «أن صفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: 
أغرمها لك؟ قال: لاء فإن في قلبي من الإسلام» مالم يكن قبل" . 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۸۰۹/۲ سنن النسائي ۳۱٤/۷‏ مسند أحمد ۳۹/٤‏ سنن 
البيهقي .۴٠١/۰١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي عبد الله بن آبي ربيعة 
رضي الله عنه ٠٠١/۲‏ بعد أن ذكر هذا الحديث قال: «قال البخاري: إبراهيم هذا لا 
أدري سمع من أبيه أو لاء انتهئٰ» وأخرج هذا الحديث النسائي والبغوي. وقال أبو 
حاتم: إنه مرسل» يعني عن إبراهيم وأبيه» وفي الجزم بذلك نظر؛.اه. 

تقدم. 


كناب العاريّة PV‏ 
ص ص 
فان قیل: قوله صلی الله عه ولم فی الین ا انان س 
تر : عمومه يوجب ضمانها. 

قيل له: لم تمن حال الهلاك» لأنه قال: : «عليه ما أخذت» ولو 
قيمة فلي ت ما أخذت» فإنما تناول ذلك رد العين مادامت قائمةء فأ 


حال الهلاك» فلم يدخل في الخْبّر. 


ویعارّضون عليه بقوله ا ماعل آلمخیزںے ین سیل 4© 
والمستعير محسن في استعارته ثوباً ليصلي فيه» وعموم الآية ينفي ضمانه. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل قولن". 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة ضمانها“ 

مسألة : [إعارة العارية] 


قال آبو جعفر : (ومَن استعار دابةء ولم یسم شيئً: کان له أن يعيرها غيرّه). 


() سنن الترمذي ٥11/۳‏ وقال: حديث حسن صحبح» سنن آبي داود 
۳“ سنن ابن ماجه ۸٠۲/۲‏ مسند أحمد ۸/١‏ المستدرك ٤۷/۲‏ ووافقه 
الذهبي عل تصحیحه» ومنهم من رواه بلفظ: «حتی تؤدیه»» وبلفظ : «حتی تؤدي؟. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٥۳/۳‏ «الحسن: مختلف في سماعه من 
سمرة٤»‏ لکن في نصب الراية ٠١۷/٤‏ اقال المنذري: قول الترمذي فيه: حديث 
حسن: يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة» وقال ابن طاهر: إستاده حسن 
متصل).اھ. 

.٩١ التوبة:‎ )2 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۷۹/۸ . 


() مصنف عبد الرزاق ۱۸١/۸‏ 


1۸A‏ کتاب العار 


وذلك لأن العارية تقتضي تمليك المنافع بغير بدل» فكان ل أن 
يُملّكّها غيرّه» كما آن للمستأجر تمليك المنافع غيرّه؛ لأن الإجارة ايف 
تقتضي تمليك المنافع. 

وليست العارية كالوديعة في أن المودع يَضْمَنها إذا أودعها غيره؛ لان 
الوديعة إنما هي أَمْرٌّ بإمساكء ولا يدخل تحتها إمساك غيره» والعارية 
تمليك المنافع› فهي بالإجارة التي هي تمليك المنافع أشبه. 

٭ قال آبو جعفر : (فإن سی له شیئاً: لم یکن له آن يجاوزه إل 
غیره» فان تجاوزه إلى غيره: ضَِن). 

قال اححدة ما فا يلف ااه من الل والركري 
ونحوهماء فإذا استعاره ليلبسه هو فألبّسه غيرّه: ضَمِنَ؛ لأن اللبس 

وكذلك الركوب» وهو فلم برض بركوب غيره» ولَبْسٍ غيره فإذا 
خالف: ضَين. 

وأما ما لا يختلف استعماله واستعمال غيره فيه: فإنه لا يضمن إذا 
آعاره غيرَه» وإِن شَرَطٌ له أن يستعمله هو» على حسب ما نقول في 
الإجارة. 

فا [أقسام العارية] 

والعواري عندهم على ضربيْن: ضرب غير مضمون» وهو الذي يجوز 
أن تملك منافعه بعقد الإجارةء كليبس الثوب» وركوب الدابة. 

والضرب الآخر منها مضمون» وهو ما لا يصح تمليك منافعه بعقد 
الإجارة» وتكون عاريثها قرضّهاء نحو الدراهم» والدنانير والفلوس؛ 
والموزونات» والمكيلات» التي لا توصل إلى الانتفاع بها إلا باستهلاك 


كاب العارية ۳1۹ 


أعيانهاء > فتکون عاریتها قرضهاء لأن العارية لما كانت تمليك المنافع. 
وهو لا يصل إلى منافعها إلا باستهلاك العين» > صار ذلك إذناً منه له في 
استهلاك العين» وهذا هو القرض. 

ومن أجل كونه عارية» لم يصح الأجل فيه؛ لأن التأجيل لا يصح 
العواري» ألا ترئ أنه لو أعاره ثوباً شهراً: rea‏ 

مسألة : [استعارة الأرض] 

قال أبو جعفر : (ومَّن استعار أرضاً مدة معلومة: فللمعير أخذها منه 
في المدة» ونقض العارية فيها). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والمنحة مردودةء والعارية 
مۇداة. 

وقول النبي صلی الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تر" : 
اقتضی ذلك ردها متیٰ طولب بها 

وأيضاً: فإن المنافع التي لم يستوفها بعد في مستقبل المدة بمنزلة 
الصدقة والهبة التي لم تقيض فله الرجوع فيها. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة] 

قال: (ولو استعارها منه على أن يبن فيها ما شاء» أو يغرس بغير 


(۱) سنن أبی داود ۸۲٠/۳‏ سنن الترمذي ٥1٥/۳‏ وقال: حديث حسن 
غريب» وقد روي من غير هذا الوجه» موارد الظمآن ص٥۲۸»‏ شرح السنة للبغوي 
۸ وقال: حدیث حسن 

() تقدم. 


Y۰‏ کتاب اا 


مدة: فللمعير الرجوع بعد البناء والغرس). 

لما ذكرنا من عموم قوله صل الله عليه وسلم٠‏ والنظر". 

# (ويأخذٌ المستعير بهذم بنائهء ولم شجره» وإن شاء أعطاه قينة 
البناء والخغرس). 

ذلك لأنه لما صح له الرجرع فيها لما اه خرجت ين آن تکون 


عارية» فكان بمنزلة من وضع شيئاً في أرض غيره» فيؤمر برفعه؛ لأنه ل 
له الانتفاع بها إلا بإذن مالكها. 

وللمعير أن يعطيّه قيمة ذلك لِمًا في قَلْعه من تخريب أرضه. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت العارية إلى وقتو بعينه: لم تقض" 
والمسألة بحالهاء وكان على المعير قيمة البناء والغرس قائمين في الأرض). 

قال أحمد : وله الرجوع في الأرض لما بسّاء ويغرم قيمة البناء 
والغرس؛ لأنه قد غره في الخرس والبناء» وتبقيته فيه إلى انقضاء المدة 
فضمنها إذٌ ارچ جنها ل انڑوت كما يضمن الع عند الاستحقاق 
بالغرور. 

ويضمن قيمته قائماً في الأرض لأجل الغرور» كما يضمنه اليم عند 
الاستحقاق. 


Kik # 


(۱) المتقدمين في المسألة السابقة. 
() أي البناء. 


باب العَصّب 
ا : 1 


کتاب العْصْب 


مسألة : [ضمان المغصوب] 
قال ابو جعفر : (وکل ما عَصبّه رجل مما بقل ویحول» فف فی يده 
بغیر فعله: فعلیه قیمته یوم غصبّه » إلا أن یکون مما له مشل» فیکون عله 
مثله). 
قال أحمد: الأصل فيه: قول الله تعالی: لا تأ گلا نكم 
غ ی ب وو 


صم کیال لہ کوک کر عن ایی ینگ و فاد کم 4 


وفال الله تعالی: مَس ادى عَلکم مداه غل ما دی مک 4" . 


سے وہ ہے 


وقال: 3ون عامََو ماقو بول ما عوقتم بي 4 . 

والمثل تارة يكون مله في مقداره من جنسهء وذلك في المكيل» 
والموزون» والمعدود» وتارة يكون القيمة» وهو فيما عدا ما ذكرنا. 

والأصل في ضمان قيمة ما اسك مما وصفنا: قول النبي صلى الله 
عليه وسلم «في عبار بين رجلين أعنَقّه أحدهماء وهو موسر: آنه يضمن 


(۱) النساء: ۲۹. 
2 البقرة: ٠۹٤‏ . 
() النحل ٠١١:‏ . 


TYE‏ كتاب الغصل 
6 0( 
نصف قیمته .۰ 
فلم يوجب عليه نصف عبار مثله» فصار ذلك أصلاً فيما وصفنا. 
ولأن القيمة في نظائر ذلك أعدل من مثله من جنسه» لتفاوت ما ب 
اكم 
فإن قيل : روئ أنسٌ أن بعض أزواج التبي صلى الله عليه وسلم كسرت 
قصعةء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بَدَلّها قصعة". 
وحدثنا محمد بن بکر قال: حدٹنا بو داود قال: حدثنا یحییٰ عن 
سفيان قال: حدثني فليّت العامري عن جَسْرة بنت دَجَاجة قالت: قالت 
عائشة: «ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية» صنعت لرسول الله صلى اله 
عليه وسلم طعاماًء فبعْقّت ب افك فكسرت الإناءء فقلت 
يا رسول الله! إما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مشل إناء» وطعام مثل 
)4( 
طعام» 2 


قيل له: أما الحديث الأول فلا دلالة فيه على وجوب قصعة بَدلّها؛ 
لأنه أعطاها قصعة» فرضيت. 


(۱) بهذا المعنىٰ ولفظ قريب في صحيح البخاري »٠٠٠/١‏ صحيح مسلم 
۲ 

() صحیح البخاري ۱۲٤/١‏ . 

() الأفكلء كأحمد الرعدة من برد أو خوف القاموس المحيط (فكل)٠‏ 
النهاية ٠1/١‏ أي فأخذتها رعدة من الغيرة. 

() سنن أبي داود ۸۲۷/۳ سنن النسائي ۷ وقد حسن إستاده الحائق 
ابن حجر في الفتح ۱۲١/۵‏ 


كاب الفصلب 2 


رودل دی ما ان ین ان يكون برضا صاحب القصعة. 
ونحن نجيز ذلك بتراضهما. 

وکا ما ردي عن عبد اه بن مسعود حبن آشار عل عشمان بان 

يقن للاعرابي الڌي قال له: : لن بني عمك عدوا عل ايلي» فحم لو 
اھ بارا ی فقال: إذاً نعطيك إبلاً مشل إبلك. ويملا 

قأشسار عبد اله عليه بان يليه فلمك في السوادي التي ينز 
الأعرابي»” 

إنما كان على وجه التراضي بهاء يدل عليه : أن عثمان لم يكن عليه 
خان ما اسیلک تی که 

مسألة : [ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا لقص المضصوب في يد الغاصب» فين 
النقصان» ويرد الأصل). 

وذلك لأن ضمانه تعلق بالقبض» والأتّاع تمن بالقبوض؛ لأنه لا 
يصح إفرادها بالقبض» وكذلك المقبوض على بيع فاسد» والرهنء 
والمقبوض على وجه السوم» كل ذلك يضمن أتباعه من حيث تعلق 
ضمانه بالقبض. 

وليس كالمبيع في يد الع وكون المهر في يد الزوج» وسائر 


ناقةء كما فى المصباح المنير 
(۱) بضم الفاء وكسرها: جمع فصيلء وهو ولد الناقةء كما في اح 
(فصل). 
() المحلیٰ ۱٤۱/۸‏ . 


ré‏ تات الخ 
المضمونات في يد العاقد بالعقدء فلا يضمن أتباعه» وذلك لأن الأتباء ب 
ي بان 

تضمن بالعقد» لأنه لا يصح إفرادها بالعقد. 

مسألة : [ضمان زيادة المغصوب فى يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب في بدنه نم 
هلك: لم يضمن الزيادة» وضمن قيمة الأصل يوم الغصب فإن استهلكهة 
الغاصب ضمنها زائدة. 

قال أبو جعفر : هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه لا يجب على 
الغاصب ضمان الزيادة إلا أن يكون المغصوب عبداًء أو جاريةء فبقتله 
بعد الزيادة خحطأًء فتضمن العاقلة قيمته زائدة. 

وأما أيو يوسف ومحمد فيضمتانه الزيادة أيضاًء لا اختلاف عنهما فى 
ذلك). 

قال أحمد : الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يضمن الزيادة 
باستهلاك الأصل إلا في القتل خاصة. 

وجه قول أبي حنيفة : آنه لا يخلو من آن يضمن الزيادة دون الأصل؛ 
أو مع الأصلء ولا يجوز أن يضمنها بالاستهلاك مع الأصل؛ لأن الأصل 
قد ضمنه بالغصب» فلا يجوز أن يتجدد عليه ضمانه بالاستهلاك لأنه 
يستحيل أن يتجدد عليه ضمان ما قد ضمنه» فقد بطل هذا الوجه. 

أو: أن يضمن الزيادة دون الأصل»ء ولا يصح إفراد الزيادة بالضمان 
دون الأصل» لاستحالة ذلك. 

ألا ترىئ أنه لا يجوز أن تكون الزيادة مضمونة» والأصل غجر 
مضمون» هذا معدوم في الأصول» فبطل. 


کہاں القَصب 
Pr:‏ 


وأما إذا قتلها خطأًء فقد تجدد هاهنا ضما في الأاصل علي الماقلة. 
لم يكن موجودا قبل القبض» فضمن الزيادة معه. 

مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها] 

قال آبو جعفر : (وإذا ولدت المغصوبة» ثم مات ولذها من غير قعل 
الغاصب : فلا ضمان عليه فيه» وعليه نقصان ولادة الجارية) 

ege‏ > قکان 

بمنزلة ثوب أنه الريح في دار رجلء فلا یصیر مضمونا عليه بوقوعه في 
ا وكما أن طائر الرجل لو وقح على رجل» أو في داره» لم صر 
شما عة لأنه صار في يده بغير فعله. 

ولا يشبه هذا ولد الب إذا صادها المُخرم» أو أخرجها من الحرم 
ee‏ 
بارسالهاء وإرسال ولدهاء أو ردها إلى الحرم» فلما امتنع من ذلك مع 
صحة لزوم المطالبة له به: ضيلّه. 

ونظير هذا أن يطالبه المغصوب برد الولد» فيمتنع من رده: فيضمنه. 

فإن قيل: فهلاً كان سبب غصبه للأم» سبباً لغصب الولد وحدوثه في 
يده» كما جعلت حفر البئر سبباً للجناية. 

قيل له: لأن حقَرَه البثر وجب الوقوع في البئر لمن مر بهاء وغصبه 
الام لا يوجب حدوث الولد. 

فان قيل : لا كان الأصل مضموناً» سى ضمانه في 
والرهن» والبيع » وسائر الحقوق الثابتة في الأمهات٠‏ فتسري في الأولاد. 

قيل له: إنما يدخل الولد في ضمان الأم في هذه العقود مسن غير أذ 


الولدء كالكتابةء 


۳ كتاب الغصل 
ينفرد بضمانٍ دون الأصل» ومَن أوجب ضمان الولد في الغصب فإنن 
يُفرده بضمانٍ دون ضمان قيمة الأم» وهذاخلاف مایتعلق من حك 
الضمان بالسرايةء ألا ترىئ أن ولد المكاّبة حين دخل في كتابتها لم ينفرد 
بضمانٍ دون ضمانهاء وكذلك ولد الرهنء وولد المبيعة 

وإن جعلنا هذا المعنى دليلاً للمسألة: لم يمتنع ؛ لأنه لمالم بكر 
منه فعل في الولدء وَجَب أن يدخل في حكم الأم على وجه البيع فلا 
ينفرد بضمانٍ دونهاء أو بحدث فيه من البيع بعد المطالبة ما يفرده 
بضمان نفسه. 

فصل : 

فإذا مات الولدء ورد الأم ضمن نقصان الولادة؛ لأنه جزء ثابت من 
الأصل. 

اة [ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يمت الولدء ورده مع الأم: جبّر بالولد 
نقصان الولادة). 

وذلك لأن نقصان الولادة حادث من الولدء لأن الأجزاء الفائتة منها 
استحالت ولدأًء فوجب أن يقوم الولد مقامهاء كما لو طعت يذهاء وأخَد 
الغاصب أرشهاء وردها مع الأصل إلى المغصوب» قام الأرش مقام اليد 

مسألة : [ضمان غصب الدور] 

قال آبو جعفر : (ومن حال بين رجل وبين دار» فحَدَّث في تلك 


جاب الغصلب 
PY :‏ 


قال : مد : أن الدور لا بن ا ا 
و ود لا تغصب؛ وتضمن في قول ابي پو 
ومحمد). 


قال أحمد : الدور صب في قول أي حتيفةء إلا أنها لا مضمن 
بالفصب» وأبو يوسف مع أبي حنيفة» ودره 
ذَكَرّه هو قوله الأول . 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن الضمان على وجهين: 

أحدهما: ضمان الخصب وما في معتاهء فهو يتعلق بالنقل والتحويلء 
لا بالتخلية. 

والآخر: ضمان العقودء وهو يتعلق بالتخلية والتسليم وإن لم يكن معه 
تقل ولا تحویل: 

رالدليل على أن ضمان الغصب متعلتق بالتحويل: أن رجلا لو خلى 
بين نفسه وبين متاع لرجل: لم يصر المتاع بذلك في ضمانه. 

ويدل على ذلك: أن من دخل دار إنسان وهو ساكن فيهاء لم تصر 
الدار مضمونة عليه بدخوله إليها بغير إذن مالكهاء إذ لم يكن منه تقل ولا 
تحویل. 

ولو ارتدف خلف راكب بغير إذنه» فعطبّت الدابة : ضهن نصقهاء 
فدلٌ أن ضمان الخصب إنما يتعلق بالنقل دون التخلية. 

وأما ضمان العقد فيتعلتق بالقخلية» ألا ترئ أنه لو خلَىٰ بينه وبين العبد 


بو جعفر مع محمد. والذي 


() أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


() ومثله في شرح الإسبیجابي ۲/ لوحة/ ۱۸ 


۲۸ کتاں اا 
في البيع : صار في ضمانه» وبمثله لا يضمن الغصب 

فإن قيل: قد تَضلْمّن عندكم الوديعة بالجحودء مع عدم النقل فيه 

قيل له: قد كان تقَدَمَّه مَل وتحويل» فيضمن عند الجحود بما تقر 
من النقل. 

انا فاته لا دعا کشا بها فی الطاحر ملكا ل لان ك ى 
في دهشي قافول قرله آنه في ملک وفی ااقراره :اا م خت لے 
بملك شيء» کان لغیره آنه لا یملکه إلا ببدلء فجعل عليه ضمان البدل 
من هذا الوجه» فلا يسقط بعد ذلك رجوعه عن الجحود إلى الإقرار. 

فان قیل: فلو شهد شاهِدانٍ عل رجل بدار في يديه لآخر؛ ئم رجا 
عن شهادتهما: ضمناها من غير تقل لها 

قيل له: لأن شهادتهما أوجبت نقل الملك في الظاهرء فصارت بمنزلة 
العقده وق قا إ مان المقد قت يصح ن وجه لا مطح بة جممان 
الفف: 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَن عَصَب 
شبراً من الأرض طوقّه يوم القيامة من سبع أرضين»". 

قيل له: أكثر الأخبار: من أَحَذّ شبراً من الأرض»» و: «مَن ظَلَمّ شرا 
من الأرض» ويْشبه أن يكون من ذكر الغصب عبر عن المعنى عندهء 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۰۳/۵ صحیح مسلم ۱۲۳۰/۳ كلاهما بلفظ: من 
أخذهء وفي رواية أخرى عند مسلم :۱۲۳۱/١‏ «من ظلم؛. 

() صحيح البخاري ٠٠١/١‏ صحيح ملم ۱۲۳۰/۳ کلاهما بلفظ: امن 
آخذه وفي رواية آخری عند مسلم ۱۲۳۱/۱: «من ظلم». 


کاب القَصْب 
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E ae U 
رلم ينقل اللفظ نفسه‎ 

وأيضا: فإنا نقول: إنها تُغصب. إلا أنها لا ت ۰ ال 

مسألة : [ضمان استخدام العبد المغصوب ونحوء] 

قال بو جعفر : (ولا أجرة في استخدامه عبدا ع بهن ولافی بک 
دار الغصب). 

رذلك لأن المنافع لا قيمة لهاء إلا من جهة العقد. 

والدليل عليه: أنه لو وطىء أمة رجل مطاوعة له: لم يكن عليه مهرء 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَّهر البَعِيٌ حرام . 

والبغِي هي الزانية» فصار ذلك أصلاً في سائر منافعهاء أنها لا تُضمن 
إلا بعقلرء أو شبهة عقد. 

وأيضاً: لا حلاف" أن المغرور" لا يضمن لمق منافع الأولادء 
رلو كان للمنافع قيمة من غير جهة العقد» لضمنها المغرور للمستحقء 


() قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :9٤6/۳‏ «تنبيه: لم يروه أحد منهج 
بلفظ: من غصب»ء نعم في الطبراني من حديث وائل بن حُجر: من غصب رجلا 
أرضا لقي الله وهو عليه غضبان». اه 

(۲) صحیح البخاري »٤۲٦/٤‏ صحيح مسلم ۳ کلاهما بلفظ : نھ 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي؟ وفي لفظ مسلم 
7۳ : «مهر البغى خبيث). 

() لم أهتد إلى عزوه. 

(8) «المغرور: «من يطا امرأةَ معتمداً على لك يمين أو نكاح» فتلد مه ثم 
احق كما في الهداية ۱۷۹/۳. 


زا كتاب الغص 
كما ضهن قيمة الولد. 

فإن قيل: لأن الولد حرّء فلا تَضْمَن منافعه للمستحق. 

قيل له: كونه حرا لم يمنع قيمة نفسه» إذ كانت مما له قيمة لرلا 
الغرورء فلو كان للمنافع قيمة في نفقسها من غير وجه العقد» لضمنها له 

فإن تجاسَرَ بعض المخالفين على مخالفة الإجماع في الفصل 
الأول" فقال يضمن مهر الأمة وإن طاوَعَلّه؛ لأن المنافع للمولىء رلا 
َلك هي إتلافهاء وإنما نقول: إن الحرة إذا طاوَعَّه لا يجب لها مهر؛ 
لأنها رضيت بإتلاف منافعها بغير بدل. 

قيل له: هذا قول مخالف للسنة والإجماع معاء على أن دلالتتا عل 
صحة المسألة قائمة فيما أقررت به من سقوط مهر الحرة الزانيةء وذلك 
أنا نقول: لو كان لمنافعها قيمة في هذه الحال لما أسقطها رضاها 
باباحتها بغير بدل؛ لأن بدل البُضلْع لا يسقطه الرضا بإسقاطه في 
الموضع الذي له قيمة. 

ألا تریٰ أن مَّن تزوج امرأةٌ نكاحاً فاسداً أو جائزاً على أن لا مهر لهاء 
ثم وطتها: استَحقّت المهرَء ولم يكن لرضاها تأثير في إسقاطه. 

فإن قيل: لو نقض حائطاً أو باباً منحوتاأًء يضمن ما أتلفه من المنافع؛ 
فدل أن لها قيمة من غير وجه العقد. 

قيل له: لأنها إذا حصلت في العين» صارت من صفاته» ومالاً قائماء 


() أي مسألة: لو وطىء أمة رجل مطاوعة له التي ذكرها في أول هذه 
المسألةء وأنه لا مهر لهاء وقد ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني ۰٠٠١/۸‏ ونه 
لا مهر لهاء ولم يحك فيها خلافً. 


كاب الغصطب 


پضمنهاء قبل أن تحصل من صفات العین. فليست بمال لما قدا في 

پضمنها. 

آلا تر آن رجلاً لو حلق عر رأس جارية رجل: فين 
الحادث بزواله» من حيٹ کان من صفاتها حين کان متصلاً ٻها.. ولو أتلفه 
متلف بعد زواله عن رأسها: :لم يكن له قيمة» إذالم يكن صفة في مال 
كذلك المنافع. 

فان قیل : لولم تكن المنافع مالاًء لما جاز أن يؤخذ عنها عوض مال 
بعقد الإجارة. 

قيل له: الطلاق ليس بملك» ويجوز أخذ العموض عنه بالخلعء ودم 
العمد والقصاص فيما دون النفس ليسا بمالء ويجوز أخذ البدل عنهما. 

مسألة : [لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره] 

قال : (وإذا أب العبدٌ المغصوب في يد الغاصب» فجاء المولى وأخَد 
القيمة بقوله» أو قامت له بينةء ثم ظهر العبد: فهو للغاصب» ولا سبيل 
للمغصوب عليه). 

وذلك لأنه قد رضي بأخذ البدل الذي ادعاه وملّكه» فلا يجوز أن 
يبق العبد في ملکه» مع ملکه للہدل؛ لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبدله 
في ملك واحد فيما يصح تمليكه» لعدم نظيره في الأصول. 

# قال : (وإن ضكته القاضي القيمة بقول الغاصب ولعي 
المغصوب أكثر منهاء ثم ظهر العبد: : كان المغصوب منه بالخيارء إن اء 
2 القيمة على الغاصب» واخ العبدء وإن شاء احتبس الفيمة» لە 
العبد المغصوب). 


قال أحمد : هذا إذا طهر وقيمتّه أكثر مما حلف عليه الغاصب ٠‏ وذلك 


9 2. 


rrr‏ کتاب الفصل 
لأن المغصوب لم يرض بهذه القيمة بدلاً عن العقد؛ لأنه ادعى أكثر مني 
فصار كانه مَلَكّه على شرط الخيار إن كانت القيمة على ما ادعيئ. فز 
كانت القيمة على أكثر مما أحَذً: فله الخيار في فسخ الملك. 

ويدل على أنه إذا ملك البدل ملك عليه العبد: أن مَّن أعتق عبد ين 
وبين آخر» وهو موسر فضمن القيمة» أن نصيب الشريك ينتقل إليه لأ 
ما حصل عليه من ضمان القيمة» وأن العبد كان في حال العتق ممن يه 
تمليكه» ألا ترىئ أن الولاء كله للمعيق. 2 

مسألة : [ضمان إتلاف خَمُر الذمي] 

قال أبو جعفر : (ومَّن آتلف لذمي خَمرأًء أو خنزيراً: فعليه ضمانه. 
فإن كان المتلف مسلماً: فعليه القيمةء وإن كان ذمياً: ففى الخمر مْلّهاء 
وفي الخنرير القيمة). 

وذلك لأنا أعطيناهم العهد على أن نتركهما مالا لهم» فلو لم يضمن 
مستهللكهماء لصارا لا قيمة لهماء وفي ذلك إخراج لهما مِن أن يكون 
مالا وفي ذلك تقض العهد» فلا يجوز. 

وأيضاً: : روي «أن عمر بلغه أنهم يأخذون الخمر من أهل الذمة في 
المُشورء فكتب إلى عماله: أ ونوم متخا بو راا شرن 
أثمانها*ء وذلك بمَحضر الصحابة من غير نکير مِن أحا منهم عليه 

وليس ذلك كمَنْعتا إياهم من الرَبا؛ لأنه ليس في مَنْعنا إياهم من الربا 
في أموالهم إخراح لها ِن أن تكون مالاً لهم لأنهم يتصرّفون فيها بساثر 


(۱) مصنف عبد الرزاق »۲۳/١‏ سنن اليهقى ۲١۹/۹‏ ونقل ابن قدامة في 
المغني ٠٠٠/٠١‏ عن الإمام أحمد أن إسناده جيد. 


کاب العَصب 


وجوه التصرف» كالمسلم. 
وله أيضا أصل في السنة: وهو «ما روى أن ال 8 
Te E‏ روي لنبي صلی الله عليه وسلم 
بَعَّث إلى نصارى نجران: إما أن تَذروا الرباء وإما أن تأذنوا 
)0 


ورسوله" . 
مسألة : [ضمان إتلاف اليثليات] 


ازفا 


و من الله 


قال آبو جعفر : (ومّن أتلف شيا لرجل مما له مثل» ثم انقطع مثله» 
فلم يقدر عليه: فعليه ضمان قيمته يوم الخصومة. 

وقال محمد: عليه ضمان قيمته آخر ما انقطع من أيدي الناس). 

قال أحمد : وقال أبو يوسف: يضمن قيملّه يوم الغصب. 

وجه قول أبي حنيفة : أن انقطاعه من أيدي الناس لم بُسقط المثل الذي 
کان واجبا بالغصب عن ذمته۔ 

والدليل على ذلك: أنه لو لم یطالبه حت وَجَدَ مثله بعد انقطاعه» کان 
الواجب هو المثل دون القيمة بالاتفاق» ولو كان خاصمه فقضى عليه 
بالقيمة» ثم وجد المثل: لم يجب المثل» وكان الواجب هو القيمة المقضي 
بهاء فدل ذلك على أن المثل لم يسقط بانقطاعه من أيدي الناس» وإذا 
كان المثل هو الثابت في الذمة في حال الخصومةء واحتجنا في قله إلى 
الفبمة» وَجَّب اعتبار قيمته يوم يريد النقل. 


(۱) بلفظ قريب عند آبي داود في السئن ۲۹/۳٤ء‏ وسكت عنهء قال المنذري 
في مختصر سنن أبي داود ۲۵۱/6 «في سماع السدي من عبد ته بن عباس نظرة. 
اه ورواه بو عبيد فى الأموال ص۱۸۲ مرسلاًء وكذلك ابن زنجويه في الاموا 
۲ 


rt‏ كتاب الفصلل 


وأيضاً: فإن الواجب في الابتداء إذا كان هو المثلء لم يملك القيية 
عليه إلا بالتراضي› أو بقضاء القاضي؛ لأنهما أسباب التمليكان 
وليس انقطاعه من أيدي الناس سبباً يوجب التمليك. فوجب جب آذ کرد 
المثل في الذمة حتى ينقله بالقضاء» أو يحلكة إيأه فیعتبر حینشذ قیت 
غد التطللك: 

# وجعله محمد عند الانقطاعء بمنزلة ما لا مثل له» فاعتبر قيمته 
وغد 

وأما أبو يوسف فإنه عند الانقطاع اعتَبرَ قيمته يوم الخصب؛ لأنه سبب 
الضمان دون الانقطاع› ودون الخصومة. 

مسألة : [ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة] 

قال اومن کن ق فة 
أخذه مهشوماً لا شيء له غیره» انشا صم یمه صو غا م 
الذهب”). 


والأصل في ذلك: أن ما لا يجوز التفاضل فيه متئ أخلرث فيه نقص؛ 
لم يجز أن يسلّم له الوزنء أو الكيل وزيادة» وذلك لأن ذلك النقصان لا 
قيمة له إذا لاق جنسهء وله قيمة إذا لاق غير جنسهء فلا يجوز للمالك 


فضة لرجل: فصاحبه بالخيار» إن شاء 


: بضم القاف: السوار» مشارق الأنوار ۲/٤۱۸ء‏ وفي المغرب (قلب) 
7 : «قلب فضة: آي سيوار غير مَلوي» مار من: فلب التخلةء وهو جُمارهاء 
لما فيها من البياض» وقيل: على العكس».ا 

() وتمام نص مختصر الطحاوي ص۹٠٠‏ كما يلي «وإِن کان ذهباً کان 


بالخیار: إن شاء آخذه مهشوماً لا شيء له غیره وإن شاء ضمَنه قیمته مصوغاً ففة؟: 


یاب العَصب 
ro‏ 


أن باذ القلب والتقصان؛ لأنه يحصل له وزيادة. 

آلا ترئ آنه لو راد أن یغرم قيمه دراهم: :لم يجنز له أخذ قيمة 
التنصان› فيحصل له الوزن وزيادة. 

ولا يجوز أن یغْرّمه مثل وزنه من جنسهء فتبطل عليه قيمة الصنعة 
من يبل أن تلك الصنعة لها قيمةء آلا تریٰ آن من استهلك لرجل ويا أو 
باباً: ألزمناء ضمان قيمته منسوجاًء وقيمة الباب منحوتاًء » فلما لم يمكنًا أن 
نستوفي قيمة الصنعة إلا بتضمين قيمته من غير جنسهء وجب أن بعدل عن 
الجنس إليه. 

# قال : (فإن اختار تضمين قيمته مصوغاً: لم تضر مفارقته قبل 
قبضها)۔ 

وذلك لأن هذا ضمان تعلق عليه بالاستهلاك والقبض» لا من جهة 
العقدء فلا معني لاعتبار المجلس. 

ألا ترئ أنا لو أبطلناه لأجل الفرقة» كنا نحتاج إلى إعادته في حال 
إبطاله لقيام السبب الموجب لهء ولو جاز اعتبار المجلس فيه لجاز مثله 
فيمّن استهلك لرجل دراهم أن يعتبر في صحة ضمان مثلها المجلس» لأنه 
يصير بمنزلة من باع دراهم بدراهم» فلما سقط ذلك في الدراهم 
المستهلكة» كذلك وجب مثله في القلب. 

مسألة : [ضمان إتلاف الدينار] 

(وكذلك من كَسرَ لرجل دیناراً: فعلیه مثله» وان شاء اَذه ولا شيء 
علیه). 

عل ما با في القٌلب» و 5 الصنعة بإيجاب المثل في الدينارء 
ولا يمكن في القلب؛ لأنه لا ثل له. 


TT‏ كتاب الغصل 


مسألة : [ضمان تقطيع الثوب المغصوب] 

قال : (ومن عضب ثوباًء فقَطَعَه» فإن کان ذلك مما حکمه ہک 
الاستهلاك له: فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه كذلك» وأخذ نقصانه ى. 
القاضب وة شنا هة إل الخاصب وة لقصات): 

وذلك لأنه إذا زال عَظم منافعهء فله أن يعدل عن أخذ العين إلى 
القيمةء لأن المبتّغى من العين هو المنافع. 

والدليل على ذلك: أن من غصب عبداًء فمات في يده: ضمن قيث 
وإن كانت العين قائمة» لزوال منافعه» فدل ذلك على أن معنى الملك 
متعلتق بالمنافع » والثوب فقد بقي بعض منافعه بالتخريق من غير زيادة 
حصلت فيه من جهة الغاصب» فكان له أخذ العين وتضمين النقصان. 

وإن شاء ضمته القيمة» فتقوم مقام الثوب في استيفاء كمال منافعهء 
وذلك لأن في أذ النقصان استيفاء بعض المنافع» إذ ليس يمكن الاتفاع 
بأرش النقصان مع الثوب المخرق على حسب الانتفاع بالثوب الكامل٠‏ 
فلذلك كان له العدول عن تضمين الأرش إلى القيمة. 

وتخريق الثوب يفارق موت العبد في يده» من جهة أنه لم تبتى هناك 
منفعة في العبد بحال بعد الموت» والثوب المخرق بعض منافعه باق 
وإنما تتفرق عليه المتافع بالتخريق» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

مسألة : [ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه] 

قال : (وإن كان ما أحدثه فيه لا يستهلكه: أخذه منه» وأخذ مع ذلك 
نقصانه). 

وذلك لأن عَظم منافعه باقء فهو بمنزلة رجل شجّه» فلا يكون 
للمولى الخيار في أخذ جميع قيمته. 


کناب القصلب 
rv‏ 


٭ ولو کان قَطَعّه قميصاًء وخاط : :لم یکن EE‏ 
وذلك لزوال أكثر منافعه بالقطع» وحدوث زيادة الخياطة و ٠‏ 
فنع ذلك من أخذه. E‏ 


وو الحنطة إذا طحتهاء والدقيق إذا حبر منه خبزأء واللحم إذا 
طبَحَه أو شواه. 
E‏ : حديث عاصم بن كليب الجريي عن أيي بردة عن آبي 
سيئ الأشعري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوماً من الأنصار 
ا فذبحوا له شاة» وصنعوا منها طعاماًء فأخذ من اللحم شيئاً 
لبأكله» فمضغه ساعة لا يَسيْعّه» فقال: : ما شأن هذا اللحم؟ 
فقالوا: شاة لفلان» حت نرضيّه من ثمنهاء فقال النبيٌ صلئ الله عليه 
وس أطيمُوها الأسارئ. 
وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن کليب عن آپيه عن رجل من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» وقد يجوز أن يكون سَمِعَه من أييه» 
ومن أبي بردة» فکان له عنده إسنادان. 
فلما َم ابي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الأسارى حين يحت 
بغر اسر اکا دل على أن حق المالك قد انقطع عنها حين شواها.ٍ ارلا 
ذلك ا إلى المغصوب» أو أخبر بأن له الخيار في أخذهاء وأخذ 
قيمتهاء فصار ذلك أصلاً في نظائرها مما يُحددثه الغاصب في الشيء 


4۸ 
(۱) سنن أي داود ۳ وسکت عنه» وکذلك المنذري في المختص /o‏ 


سند أحمد ۲۹۳/١‏ سنن الدارقطني »۲۸1-۲۸١/٤‏ رصحح سنده الزيلعي في 
نصب الراية ٠١۸/٤‏ . 


۸ كتاب الغصل 


المخصوب» فيزول به أكثر منافعه. 

مسألة : [ضمان صَبّع الثوب المغصوب] 

قال أبو جعفر : (ولو غصبه ثوبا» فصبغه بصفر أو بزعفران 
فالمخصوب منه بالخيارء إن شاء أخذه كذلك» وضمن للغاصب ما زار 
الصبغ فيه» وإن شاء سلّمه إلى الخاصب» وضكنه قيمته يوم الغصب). 

وذلك لأن صَبغه بالعصفر لا يزيل عُظّم منافعه وإنما تحصل فيه 
زيادة من مال الغاصب»؛ لا يُمكن المغصوب منه أخخذه إلا بضمان قية 
الزيادة؛ لأنه مال قائ ئم فيه فإنما وجب له الخيار من أجل ذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت الخيار للغاصب؛ لأن ماله أيضاً قائم في 
الثوب» فلا يجوز للمغصوب منه أخذّه إلا برضاه. 

قیل له: : ين جهة أن الصبغ يع للثوب» وليس الثوب نيعا للصبغء ألا 
تریٰ أن مَن باع ثوب مصبوغا تيه الصبغ الذي فيه» ولو باع الصبغ دون 
الثوب لم يصح» فصار الصبغ أحد صفات الثوب» بمنزلة عَبْن العبد ويده 
ورجله. 

فلذلك كان المغصوب أولى بأخذ الثوب» إذ لم يكن الثوب مستهلكا 
به» وهو مستهلك في الثوب. 

[مسألة :] 

قال : (وإن كان صبَّه سوادأء فإن أبا حنيفة قال: إن شاء صاحبه 
سلمه إلى الغاصب كذلك» وضه قيمته أبيض يوم غصيهء وإن شاء 
احتيسه» ولم یغرم للغاصب شيئاً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الثوب بالخيار: إن شاء سمه إلى 


E 
r4 کا‎ 


الغاصب» وضمنّه قيمته أبيض يوم غصبه» وإن شاء احتبسه وضمن 
للغاصب ما زاد البيع فيه). 

قال أحمد : بني أبو حنيفة الأمرَ على ما كان عليه حال السواد فى 
الوقت الذي أجاب فيه في المسألة» وذلك لأن السواد كان نقصاناً في أيام 
بى أمية ؛ لأن الناس لم يكونوا يلبسونه إلا في الإحداد. 

وأجابا هما على ما كان عليه في أيام بني العباس؛ لأنه صار زيادةء 
لأنهم لبسو وأخذوا الناس بلبْسه. 

وأيضاً فإن السواد يخْرّق الثوب ويفسده» وليس كذلك الحمرة. 


ا ا ا ا 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة فيما سوئ الدور والأرضين). 

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء" في انتفاء وجوبها في اياب 
ونحوها من العروض» والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على 
جهة الدوام والبقاء» فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق» وما يوجب 
مخالفتا فيه الشفعة. 

وقد روي في آثار: «لا شفعة إلا في أرض أو رَبّمه. 

ذكره محمد بن الحسن» ولم يعزه إلى رجل بعينه. 

وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك في 


أرض» أو ربع أو حائط“ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ٤٥/۱١‏ 

(۲) رواه البزار مرفوعاً من حدیث جابر بسنل جید بلفظ : دلا شفعة إلا في رع 
أر حائط» كما في التلخيص الحبير ۳/٥٥ء‏ وعزاه للبزار مرفوعا الزيلعي في نص 
الراية ٠۷۸/٤‏ . وار المزل ودار الإقامةء والرباع: جمعه» والربعة: أخص من 
الربعء كما في النهاية ۱۹۸/١‏ وقال النووي في شرح صحيح ملم ٠9/٠١‏ واب 
حجر في التلخيص الحبير ٠٦/۳‏ «الربعة: تأنيث الربع؟. 

(۳) صحیح مسلم ۱۲۲۹/۳ 


Er‏ كتاب الشفىة 

وهذا اللفظ ينفي وجوب الشفعة في غير العقار؛ لأن قوله: الشفعة 
للجنس. لدخول الألف واللام عليه» واستغراقه لجميع ما تناولهء فلا 
تبقئ هناك شفعة في غير ما كر من الأرض» والربعة» والحائط. 

فإن قل : روئ أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن ريم عن ابن آي 
ملَيْكة عن اين عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشريك 
شفيع » والشفعة في كل شيء». 

قيل له: أصله مرسل فيما يقال" ولم يُسنده إلا أبو حمزة السكري 

وقد رواه شعبة» وحریز» وأبو بكر بن عياش وغيرهم» عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الشفعة في العبد» وفي كل شيء". لفظ شعبة. 

ولو ثبت وصح كان معن قوله: في كل شيء: من العقارء أو 
الأرضين» على ما روي في الأخبار الأخر. 

وأما قوله: «الشفعة فى العبد: فقد ذَكِر فى هذا الحديث» وروي 
يإستاد آخر» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثتا أحمد بن علي 
الحَزار وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا عفان بن مَخْلّد اللي 
قال: حدثنا عمر بن هارون البَلْخي قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن 


(۱) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما فى نصب الراية ۱۷۷/٤‏ وقال ابن 
حجر في الدراية :۲٠۳/۲‏ «رجال هذا الإسناد ثقات٠ء‏ سنن البيهقي 14/1 

() وأيضاً فإن البيهقي في سننه ٠١۹/١‏ صرب أنه مرسل» وكذلك البغوي في 
شرح السنة .۲٤٥/۸‏ 


(۳) سنن البيهقي ۱۱١/١‏ . 


كناب الشفعة 
rir‏ 


سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ال E‏ 
E e‏ السنبي صلى الله عليه وسلم قال: قي 


العبد شفعة وفي كل شيء٠.‏ 


ولو ثبت هذا اللفظ : احتمل أن يكون معن قوله: «في العبد شفعة»: 
فيما بع من العقار بعبار. 

وفائدته آن کون العبد مما لا ثل لهء لا يَمنع وجوب | وف 
كان الشفيع إنما كان يأخذ باليدل» فإذالم يكن للعبد مثلء أخذه 

مسألة : [الشفعة للجار] 

قال آبو جعفر : (والشفعة في ذلك: مقسوماً كان» أو مشاعا). 

قال أحمد : الدليل على وجوب الشفعة للجار الملاصق: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الجار أحق بشفعة جاره» نتر بها وإن كان غائباًء إذا كان 


طریقهما واحداً»". 


(۱) سنن الببهقي ٠٠٠/٦‏ وقال: تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة» وهو 
ضعیف لا يحتج به. اه ٍ 

وفی تقریب التهذیب ص/۱۷٤ )٤۹۷۹(‏ قال عنه: «متروك وکان حافظا؟. 

(۲) سنن الترمذي ۲۳ سنن آبي داود ۰۷۸۸/۴ سنن ابن ماجه ۰۸۳۳/۲ 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤‏ تصحيح الحديث عن صاحب ا 
ابن عبد الهادي - وناقش كلام مَّن تكلم في الحديثء وقال الحافظ ابن حجر مي 
بلوغ المرام مع سبل السلام ۴/: «رجاله ثقات؟۰ وقد شفي الكلام عن عبد الملك 
وعن الحديث ابن التركماني في الجوهر النقي ٠٠1/1‏ 


it‏ کتاب الشمین 


رواه عن عبد الملك جماعةء منهم أبو يوسف. وشعبةء وشل 
وغیرهم. 

وقد خدثنا عن الثوري أنه قال: الحفاظ أربعة: أحدهم عبد الملك _ 
أبى سليمان""» وهذا الحديث وإن كان عبد الملك قد تفرد به فإن تفد, 
به لا يوجب ردّه؛ لأن أخبار الآحاد مقبولة عندنا في مشل ذلك ولیس 
آحد من الرواة إلا وقد تفرد بأشياء فيما رواه» لم يوافقه عليها غيره. ول 
يوجب ذلك رد روایته. 

فنص في الخبر على وجوب الشفعة في الدار التي لا شرك فيها. 
لأجل الشركة في الطريق. 

وروئ حسين المعلم عن عَْرو بن شعَيّب عن عرو بن الشريد عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول اله! أرضٌ ليس لأحٍ فيها شرك ولا قَسلم إلا 
الجوار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه" ما 
کان" 

وهذا أيضاً دليل واضح في إيجاب الشفعة بالجوار دون الشركة؛ لأ 
أجابه عن الجوار الذي ليس مه شركةء فأوجبها فيه. 


(۱) ذکر هذا عن سفیان ابن حجر في التهذیب .۳۹۷/٦‏ 

() السقب بالسين المهملة» وبالصاد أيضاً: «القرب والملاصقة٠‏ كما في قح 
الباري .٤۳۸/ ٤‏ 

(۳) سنن النسائي ۳۲۰/۷ سنن ابن ماجه ۸۳٤/٣‏ ونقل الترمذي في سنه 
۳ تصحيحه عن الإمام البخاري رحمه الله. وبلفظ: «الجار أحق بصقه؟ في 
صحيح البخاري كما سياتي. 


كناب الشفعة 
r9 :‏ 


وهذا ببْطل تأويل من تأوّل الجا على الشريك. 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حد 


ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى 
إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر : 


عن ايراهيم بن مهاجر عن رجل عن 
وقاص: لولا أي سمعت رسول الته صل 
انه عليه وسلم يقول: «الشريك أحق بالشفعة» والجار 


ae 
اشتریته‎ 


فانتظم هذا الخبر وجوب الشفعة للشريك دون الجارء» ثم للجار دون 
هّن وراءه. 

وروئ قتادة عن الحسن عن سَمُرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: جار الدار أحق بشفعة الدار والأرض». 

وهذا اللفظ أيضاً ينفي احتمال الشريك؛ لأنه أوجبها لجار الدار 
والأرض» وجعلَه أحق بالدار» والشريك ليس هو جار الدار» ولا يأخذ 
الدار» وإتما يأخذ بالشفعة بعض الدار والأرض» ولا بأخذ الدارَّ والأرضٌ 
بالشفعة إلا الجار. 


أبي رافع قال: قال سعد بن أبي 


أحق ممن وراءء ما 


) لم أهتد إليه بهذا اللفظ من قصة سعد رضي اله عنه» وسيأتي حديث سعد 
في الصفحة التاليةء وأنه في صحيح البخاري ولكن بغير هذا اللفظ» وما ذکر هنا فقد 
ورد بمعناه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤‏ وينظر نصب الراية ٠۷1/٤‏ 
فقد قواه. 

7 
صحيح» ونقل عن البخاري أن الحديث صحيح» سنن أبي 
الطحاري في شرح معاني الآثار ٠۲١/١‏ بلفظ : «جار الدار أحق بشفعة الدار؟؛ وينظر 


.١۷۲/ ٤ نصب الراية‎ 


الترمذي ۰/۳ بلفظ : «جار الدار أحق بالدار وقال: حديث حسن 
داود ۷۸۷/۳ وأخرجه 


e‏ كتاب الشقعة 


وقد روئ قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار 
الدار أحق بالدار». 

وهو مثل حديث سمرة في دلالته على ما دل عليه. 

ويدل علىٰ صحة قولنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثا 
محمد بن يونس بن موس قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: 
حدثنا ابن ربج قال: حدثنا أبو ازير عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«الشفعة في كل شرك وحائط» لا يصلح لشريك أن يبيع حت يُوَذِنَ 
شریکه» فإن أبیٰ» فشریکه أحق به حتیٰ يُوذنه»". 

اقتضى ظاهره وجوب الشفعة للشريك في الطريق» وفي البشر 
والحائط» وإذا وجبت للشريك في الطريقء وجبت للجار بعده. 

ويدل عليه حديث أبي رافع حين عَرَض بيتاً له على سعار بأربع مائة 
دینار» وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
#الجاز احق عه جا بح اإنه. أطي به خمس مائة دينار»". 

رواه إبراهيم بن ميَْسَرة عن عفرو بن الشريد عن أبي رافع» وهو 
حدیث مشهور. 

وکان ذلك بیتاً مقسوماً؛ لأنه کان فيه شرك کان بعض بيت. 


(۱) ينظر الحاشية السابقة. 


() صحیح مسلم ۱۲۲۹/۳. 
(۳) صحيح البخاري .٤۳۷/٤‏ 


كاب الشفعة 
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قد عَقل من لفظ ال ا 

وقد عل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقه»: 
وجوب الشفعة فيه. E‏ 

حه الألفاظ الت ذکرٹاھا لھا تتف ای“ ر 
ا 0 ا ر كلها تنفي تأويل من تاوّل الجار عل 
الشري » مع تعسفه في معني اللفظ لأن الشريك لا يسمي جارا. 

« واستدل من تأوله علي الشريك بقول الأعشئ": 

يا جارتي بيني فإنك طالِقة : فسمّى المرأة جارة. 

وقال: حمل بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت بين جارقين 
لي» يعني امراتين» فضربّت إحداهما الأخرى بود فا : 

8 ا و 2 َ‫ 

قال: فلما سُميّت المرأة جارة» لأجل الشركة بينها وبين الزوج٠‏ 
كذلك الشريك فى الدار. 

وهذا تعسفً شدي في التأويل؛ لأن المرأة لا شركة بينها وبين 
الزوج» وإنما لها قرب من غير شركة» فسمَيّت جارةء لقربها منه ببدنهاء 
لا لشركة بينهما. 

فإن احتجوا بما روئ الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن 

(1) الأعشيئ هو عبد الرحمن بن عبد اله الهمداني شاعر مفوه شهير» كان متعبداً 
فاضلاًء ثم عبث بالشعرء خرح مع ابن الأشعث ضد الحجاج» ثم قله الحجاج ست 
نيف وثمانين» له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠۱۸١/٤‏ 

وما ذکره عنه هو صدر بیت غي دیوان الأعشیٰ ص۴٠۰۲‏ آما عجزه فهو: «كذلك 
أمور الناس غاد وطارقة». 

(1) صحيح البخاري ۲ صحیح مسلم ۱۳۰۹/۳ وقد آخرجاء 
عدة٠‏ الكن بلفظ : «جارتين»: جاء عند البيهقي في السنن ٠٠٤/۸‏ 


بالفاظ 


EA‏ كتاب الشفعة 


أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمضى بالشفعة فيما لى 
يقسّم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "٠‏ ووا ایو غاس الیل ن ماق 
عن الزهري. 

وبما روئ ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب 
أو عنهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

«إذا سمت الأرض» وحدّت فلا شفعة فيه . 

وبحديث مَعْمَر عن الزهري عن أبي سَلمَة بن عبد الرحمن عن جابر 
بن عبد اله قال: «قضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم 
يمسم فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق» فلا شفعة". 

وفي بعض الألفاظ: «إنما جَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة 
(N,‏ 
فيما لم يقسّم . 

قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينفي وجوب الشفعة للجار 
عن النبي صل الله عليه وسلم» أكثر ما فيه إيجاب الشفعة للشريك. 

وقوله: «فإذا وفعت الحدودء فلا شفعة٤:‏ من كلام الراويء ليس عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» هذا في الأخبار التي قَدم فيها ذكر إيجاب 


(۱) صحيح البخاري »٤۰۷/٤ ۰٤۳1/٤‏ صحیح مسلم ٠۲۲۹/۳‏ 

(۲) هذا لفظ آبي داود في السنن ۷۸٥/۳‏ وبألفاظر قريبة عند البخاري» كما 
تقدم. 

(۳) صحیح البخاري ۰٤۰۷/٤ ٤۳۱/٤‏ صحیح مسلم ۱۲۲۹/۴ 

)٤(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


وذلك لأن الراوي كثيراً ما يروي الحديث عن النبي عليه اللصلاة 
والسلام» ویعطف عليه قول نقسه فیدرجه فيه فيظن السامع ألالیب 

عن النبي صلی الله عليه وسلم» وأقل أحوال ما کان هذا س آنل 

عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه غير جائز إثبا 
بالاحتمال. 


اروا عة 


وأما حديث أبي هريرة من طریق ابن جريج وروايته عن النبي صل 
الله عليه وسلم: «إذا سمت الأرض وحُدّت فلا شفعة فيها). 


فإنما فيه نفي الشفعة بالقسمة. 

وكذلك نقول: إن القوم إذا قَسَمّوا أرضاًء أو دارا بينهم: لم تجب 
بالقسمة الشفعة بهذا الخبر. 

لا دلالة له على نه ب الشفعة بالبيم. 

ر على نفي وجور بالبیع 

ركذلك ساثر الألفاظ التي ذكرت في نحو ذلك» بعد ذكر الشفعة 
للشريك» لو صحت: كان معناها معنىٰ إيجاب الشفعة بالقسمة. 

وفي حديث جابر تأويل آخر» وهو أنه ذَكَرّ فيه: «فإذا وقعت 
الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة». 

ومعناه: إذا كان بين الدارين طريق نافذة فلا شفعة» وكذلك نقول: إذ 
الجار غير المالاصق لا شفعة له وإن تناوله اسم الجار. 

# ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون رجلان اختصما إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» أحدهما جار» والآخر شريك» فنفى شفعة الجار 
مع الشريك» فقال: فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة للجار مع الشريك في 
الطريق» أو في نفس المبيع. 


o‏ کتاب الس 


وكذلك ما رویٰ صالح بن أبي الأخحضر عن الزهري عن آي :اة ع 
جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «الشفعة فيما لم بق 
ورف حدود» 

معناه: أن هذه الشفعة التي تجب بالشركةء لا تجب بغيرها 
ونحوه. 

* ويدل على صحة قولنا من طريق النظر: أن العلَة الموجبة للشريك 
الشفعة» هو خوف التأدي على الدوام» وذلك موجود في الجارء أن 
التأذي قائم على جهة الدوام والبقاء. 

وأيضاً: اتفقنا على أن الشركة في العروض لا توجب الشفعةء فلو 
كانت الشفعة مستَحَمّة لأجل الشركة لوجبت في العروض أيضاً لوجود 
ا م ا ووا لفرت غو ا ا وان 


من الجوار 


مع الجراز؟ “لاأنه يسعحق بهذ الشركة أن بير جازا ٠‏ فلما كانت :الذاة 
الموجبة للشفعة عند الشركة إنما هي الجوار» وهى موجودة في الجارء 
وت الغ : 


ولیس يمتنع أن يكون الجوار والشركة كل والحد مهما سيا تحن به 
الشفعة على الانفرادء وإذا اجتمعا كان الشريك أولىء وإن كان الشريك 
إنما يستحقها أيضاً بمعنئ الجوار» كما أن الأخ من الأب يستحق الميراث 
على الانفراد بتعصيبه من جهة الأب» وكذلك الأخ من الأب والأم ثم إذا 
اجتمعا: كان الأخ من الأب والأم أحقَهما به وإن كان تسه من الأم على 
حياله لا يستحق به التعصيب. 


(1) كما في رواية البيهقي في السنن .٠١١/١‏ 


جناب الشفعة 
Fo\ َ‏ 


مسألة : [الأَولى بالشفعة] 

قال بو جعفر : (وأولَىْ الشفعاء بالمبيع: الشريك الذي لم يق 8 
بتلوه الشريك في الطريقء ثم الجار الملاصق). 

وإنما كان الشريك في المبيع ول لحدیث جابر: اقضی رسول ات 
صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يسمه . 

وقوله: «إنما جعل رسول اله صلىئ الله عليه وسلم الشفعة فيما لم 
يُقسّم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». 

وقد بنا أن تأويله: أن جاراً وشريكاً اختصماء فقضى للشريك دون 
الجار» ولم يجعل للجار مع الشريك حقاً. 

ويدل عليه: حديث أبي رافع من طريق إبراهيم بن مهاجر» وقد قَدَمّنا 
إسناده: «الشريك أحق بالشفعةء والجار أحق ممن وراء»". 

ولا خلاف بين الفقهاء“ أن الشريك أحق من الجار» ثم الشريك في 
الطريق اولي من الجار؛ لأن قوله: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق 
من غيره: ينتظم الشريك في الطريق وغيره. 

ولحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي 
صلی الله عليه وسلم : «جار الدار أحق بشفعة جارهء بَظر بها إذا كان 


() تقدم. 
() تقدم. 
() تقدم. 


.٤٦١/١ المغني‎ )( 
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غائباًء إذا كان رها واحدا» 


ولأن وجوب الشفعة في الأصل موضوع على ما بُخشی من القأذي 
بالمشتري في شركته» أو جواره» والتادّي بالشريك في المبيع أكثر منه 
بالشريك في الطريق» وبالشريك في الطريق أكثر منه بالجار. 

ولهذه العلة كانت الشفعة للجار الملاصق دون مَّن ليس بلصيق؛ لأن 
التأدّي إنما يكون للملاصق. لما يُخاف من إشرافه عليه واطلاعه فى 
داره» وضرر ما یلحقه مما يٌُحده في یلکه من بثر» أو حَمّام» أو رَحَیٰ. 
أو نحو ذلك» وذلك معدوم في غير الملاصق. 

مسألة : [استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد] 

قال بو جعفر : (وإذا عَم الشفيع بالبيع» فإن أشْهد مكانه آنه على 
شفعته» وإلا بَطَلّت شفعتّه). 

قال أحمد : وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إنما الشفعة كتشطة عِقال فإن يدها مكاّه تبت حقه» وإلا فاللوْم عليه 
إذالم يقدر عليه . 


() تقدم. 

)٨(‏ أنشط من عقال: أي حل وهو مَل في سرعة وقوع الأمر» وقوله: الشفعة 
كنشطة العقال: تشبيه لها في ذلك في سرعة بطلانها بالتأخير» كما في المغرب 
۲ المصباح المتير (نشط) 

(۳) أخرج نحو هذا اللفظ ابن ماجه ۸٠١/۲‏ بلفظ : «الشفعة كحل العقال؟٠‏ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٦/۳‏ بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار قال 


«إسناده ضعيف جداا. 


e‏ ا 
کا ror‏ 


وروي في خبر آخر: «إنما الشفعة لمن وَالّهاه". 

رلاتغاق الجميع من فقهاء الأمصار” على ان ترك الطلب مدة طويلة 
بُطلهاء فعَلِمّنا أن وجوبَّها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد. 

[مقدار المدة طلب الشفعة :] 


وكان أبو الحسن رحمه اله يحتج عن أبي سعيد" أنه مقدار 
المجلس» مثل خيار القبول» قال: وكڌلك هو عندي. 

وقد روئ هشام عن محمد مثل ذلك. 

وإنما تعلقت صحة الطلب بالمجلس» لأنه حن تعلق بعقد الييع. 
فأشبه خيار القبول. 

مسألة : [لا يشترط في الإشهاد إحضار الشمن] 


قال أبو جعقر : (وسواء أحضرَ مالاً عند ذلك بمقدار ث ثمن المبيع» 


أما عن اللفظ الذي أورده المؤلف فيقول ابن حجر في التلخيص الحبير 91/۴: 
«هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد؛.اهء 
وقد تكلم عن الحديث أيضاً الزيلعي في تصب الراية .٠۷١/٤‏ 

(۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٤‏ : غريب وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه ۸۳/۸ من قول شریح› وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقطسي في كتاأب: 
غريب الحديث» في باب كلام التابعين؛ اه 

() المغني .٤۷۸-٤۷۷/٥‏ 
أي الحسن الكرخي أبو سعيد البردعي أحمد بن الحسين» المتوقى 


هو اش 
شيخ اي له ترجمة في الجواهر 


سنة ۷١۳ھ‏ وهو أحد الفقهاء الكبار المتقدمين ببغدادء 
المضية ٠١۳/١‏ . 
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أو لم بُحضره). 

وذلك لأن الحق يتعلق بالطلب» لا بإحضار الثمنء كما يتعلق بخيار 
القبول إبرام البيع » لا بإحضار المال. 

# قال أبو جعفر : (وروي عن محمد بن الحسن خاصة أنه قال: ويبغي 
أن يكون اللإشهاد بمَحْضر المطلوب بالشفعةء أو بحضرة الدار المبيعة). 

وذلك لأن الحق معلّق بالبائع إذا كانت في يده وبالمشتري أيضاً 
لأنه في ملكهء وبالمبيع؛ لأنه يستحقه بالشفعةء فإذا أشهد بمحضرها 
ولاء: صح الإشهاد. 

مسألة : [حبس المشتري الدار المشفوع بها حت يقبض الثمن] 

قال : (وللمشتري أن يحبس الدار في يده حتى يقبض الشمن» كما 
يجب للبيّم حق الحبس إلى أن يستوفي الثمن. 

قال : وقد روي عن محمد أن القاضي لا يقضي بالشفعة للشفيع حتى 
بضر فل الفن الذي استحق به الشفعة). 

وذلك لأن المشتري مُجْبَرٌ على ذلك ولا يأمن مِن أن يقضى له 
بالشفعةء ويبقىٰ الثمن ديناً عليه فينو حق المشتري في الشمن الذي نقده 
الع 

مسألة : [وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها] 


قال أبو جعفر : (والشفعة تجب بالبيع» وتستَحق بالإشهاد والطلب: 
ونُمْلّك بالأخذ). 


(۱) أي متابعاً دون انقطاع. 


کاب الشفعة 
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قال اجيد : يعني بقوله: تجب بالبيع: أن حق الطلب يجب بالعقد 
فإذا علب ثبت الشفعة وصحّت» ولا تملك حت بقْضتن ب وذلك 
لفول اللہ تعالیٰ: لا کآگلوا نولک یتم کیل لہ کے وہ 
ب عن اض يکم i:‏ 

فلا يملكه عليه إلا بالتراضي» أو بحكم الحاكم إذا كان نافذاً عليه 
قائماً مقام قوله» کالعتّین» والمجيوب» يوجب الحاكم لامرأتبهما الخيارَء 
ويقوم ذلك مقام قولهما في تخييرهما. 

وكذلك في الرد بالعيب بعد القبض» أن الفسخ به لا يصح إلا 
بالتراضي» أو بقضاء القاضي. 

مسألة : [اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به] 

قال آبو جعفر : (وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل: أخذه بالمشل» 
وإِن لم يكن له مشل: أَحَذّه بالقيمة)". 

لأن الشفيع ي یثبت يثبت له حق الأخذ بالبدل الذي حصل على المشتريء 
فإذا كان له مثل: ثبت مثلهء وإلا: فالقيمة» لأن مثله يتعذر» والقيمة تقوم 


مقام العين. 


(۱) يعني بأخذ المشفوع به. 

(۲) النساء: ۲۹. 

(۳) عبارة صاحب الهداية ۲٠/٤‏ توضح المعنٰ» حيث قال: ومن اشترئ دارا 
بعَرّض: آخذها الشفيع بقيمته» لانه من ذوات القیم» وإن اشتراها بمکبل أو موزون 
أخذها بمثله» لأنهما من ذوات الأمثال». اه 


۳٦‏ كتاب الشفىة 

مسألة : [ما لا شفعة فيه] 

قال : (ولا شفعة فيما لم يكن بدله مالاء مشل النكاح؛ والخلع. 
والصلح من دم العمد). 

من قبل أنه قد ثبت عندنا أن الشفيع إنما يأخذ الشيء بالبدل الذي 
حصل على المشتري» وأنه مت حصل له الدار بغير بدل: لم يستحق عليه 
الشفعةء مثل الهبةء والوصيةء والميراث. 

وإذا صح ذلك. قلنا في النكاح على دار: إن بَدلَها هو البُضم» 
واليُضلع لا تقوم على أحد إلا من جهة العقدء أو وطء على شبهة عقد. 
فصارت الدار في حق الشفيع » كالهبة التي لا دل فيها؛ لأن الشفيع لا 
يتقوم عليه بُضْع» إذ ليس له عقد نكاح» فلم يَجْز له أخذها. 

وكذلك الطلاق لیس بمال» ألا تریٰ أن مَن طق امرأته في مرضه» 
فحصل لها بضعها: لم يتقوم عليها. 

مسألة : [سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد] 

قال : (وإذا طَلَّب الشفيع» وأشهد على الطلب» ثم لم بطالب بهاء 
فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: هو على شفعته أبداً؛ لأن الشفعة قد ثبتت 
بالطلب» وصارت لهء فلا يبْطلها السكوت وير المطالبةء كما لا تبطل 
سائر الحقوق بترك المطالبة. 

وقال محمد: إذا ترك مطالبتّه شهرا: بصت شفعته). 

وذلك لأنه لا يجوز أن يعطل على المشتري تصرفه فيهاء ومن الداد 
جمیعا. 


ألا ترىٰ أن ما صرف فيه بالبناء» والعَرس» معرض للتلف والنقض* 


کتاب الشفعة 


يان للشفيع مت جاء أن يأخذه برقع البناء» وقلع الغرس. 
وإنما للشفيع حق الأخذ» وليس له إبطال حق الغيرء فيقال له: إما أن 
اذ فتحصل للمشتري الشمن» أو تترك» فتحصل له الدار. 

وإنما وقّت لذلك شهرا اجتهاداًء وجعله حل فاصلً ب بين القيل 
والكثير» زد قالزاا بجعا فجن شلف اقفن فاذنا ماله انجلا اوا 
ولا نبة له» أنه على أقل من شهرء فلم يجعلوا الشهر قريباً ولا عاجلاً. 

مسألة : [لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة] 

قال بو جعفر : (وإذا كان المبيع في يد اليم : لم يض للشفيع حت 
يحضر الب والمشتري). 

لأن فيه قضاءَ عليه؛ لأنه ملكه» ويحتاج إل حضور البيّمء لما فيه من 
استحقاق یده.۔ 

وأيضاً أخذها من يد اليم يوجب فسخ عقد المشتري» فلا يصح 
الفسخ أو يحضرا"“ جميعاً؛ لأن الفسخ يقع عليهما 

مسألة : [العهدة على البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري] 

قال : (فإذا ها من يد اليم : کانت عهدته عليه دون المشتري). 

ن قل أن الع يفخ بأخذها من اليه ود ي ي 
موقوفة على سلامة القبض. وقد بطل القبض٠‏ » فيبطل الّع» » ألا ترىئ أن 
هلاك المبيع قبل قبل القبض بطل العقد» لعدم القبض؛ وإذا صح ذلك كانت 
العهدة على الم كانه بيع بين الشفيع وال 


(۱) أي حت يحضرا. 


To‏ کتاب الشفین 


مسألة : [العهدة على مَّن قَبّض الثمن] 

قال : (وإذا كان المشتري قد قبض فهو الخصم وإن غاب البّم). 

لأن البّم في هذه الحال لا يقع عليه القضاء بحال؛ لأن ملكه ويد, 
جميعاً زائلان» ولا ينفسخ لبم أيضاً بأخذها من يد المشتري» فلذلك ن 
يعتبر حضور البيّم » فإذا أخذها من المشتري: كانت عهدته عليه لأنه هو 
المستحق للثمن. 

وجملة الأمر: أن العهدة على من قيض الثمن. 

مسألة : [الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء] 

قال : (والشفعة على الرؤوس» لا على الأنصباء). 

لأن صاحب القليل يستحق شفعة جميع المبيع » كما يستحق صاحبً 
الكثير لو انفرد» فلما تساويا في ذلك» تساويا في الاستحقاق. 

ومن حضر منهم اخ الجميع ؛ لأن حقه ثاإبت في الجميع» وإنما 
ينقص بالمخاصمة والشركة. 

وإِن'' لم یحضر من شارکه استحق الکل. 

فإن حَضَرَ الآخر: شركه فيه كأنهما حَضَرَا معا لا آنا إنما قضيا 
للحاضر على أن يبطل حت الغائب. 

# قال : (وإن كان الأول جاراًء والثاني شريكاً: كان الثاني أوكى). 

كما لو حَضرَّا معاً كان الشريك أولاهما. 


() (إن): ساقطة من الأصل. 


ا 2 


مسألة : [القول قول المشتري في الثمن] 

H‏ : (وإذااختلة 0 ا 

قا الشفيع والمشتري في الشمن: فالقول قول 
المشتري). 

وذلك لان الدار في ملك المشتري» والشفيع بريد لها إليه بالئمن. 
فالقر ل .قول الخشترئ فما يتحو ا SE‏ 
و ي فيما يستحق به النقل» كالبيّم مع المشتري. 

والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيّعان 
فالقول ما قال البيّع أو يترادان»". 

فجعل القول قول اليم والشفيع ؛ لأنه لم يكن بينهما عقدء ولم يتقل 
الملك إليه بعدء وإنما هو في ملك المشتري. 

وهذا يفارق الوكيل والموكل إذا اختلفا في الثمن» فيتحالفان؛ 
لأن الشيء في ملك الآمر قد انتقل إليه بالعقدء فصار كالمشتري مع 
البيّع. 

مسألة : [تعارض بينة الشفيع والمشتري] 

قال: (وإن أقام كل واحد منهما على ما ادعىٰ من ذلك بينة: كانت 
البينة بينة الشفيع» في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: الببنة بينة 
المشتري). 

وذلك لأن الشفيع أقام البينة على إقرار النشرئ ہما ادعیٰ؛ واقام 
المشتري البينةَ على إقرار نفسه أيضاًء فحصل منه إقراران: أحدهما على 
نفسه» والآخر لنفسه» فإقراره على نفسه اجوز من إقراره لنفسه» ألا ترى 


(۱) تقدم. 


1 


أنه لو حصل الإقراران منه عند القاضي» أخذه بإقراره على نفسه. دين 
إقراره لنفسه. 

مسألة : 

قال : (وإذا كان اللمن عَرْضَاً وقد هلك» فاختلفا في قيمته» فالقرل 
قول المشتري أيضا) 

* قال : (وإن أقاما بينة: فالبينة أيضاً بينة الشفيع في قياس قول أي 
حنيفة» على ما رواه أبو يوسف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة المشتري). 

وذكر محمد أن هذا قياس قول أبي حنيفةء وأن ذلك مخالف 
لإقامتهما البينة على الثمن نفسه؛ لأنه إذا أقاما البينة على الثمن» فقد ثبت 
من المشتري إقراران» فكان إقراره على نفسه أَولىٰ من إقراره على غيره؛ 
لأن البينة قد قامت على إقراره بالثمَيْن جميعاًء كأنه أقر بهما عند القاضي. 

وآما قيمة العَرْض» فلم يكن من المشتري إقرار بمقدارهاء فالبينة بينة 
المشتري؛ لأنه أثيت بها قضلل القيمة. 

مسألة : 

قال : (وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه). 

لأنه بمنزلة الشرئ. 

* (ويَرد أيضاً بالعيب)؛ لهذه العلة. 

مسالة : [ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري] 

قال : (ومّن اشتری دارا ِن رجِلَيْن: لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب 


کات ۱ E‏ 
. ا 


أحدهما دون الآخر). 

لأن المشتري ملك النصيّن صفقةً واحدةء فليس لللشفيع أن يفرتي 
عليه. 

نال 

قال : (وإن اشتری رجلان من رجل داراً: کان له آن أذ ز نصيب 
أحدهما دون الآخر). 

لأنه ليس فيه تفريق الصفقة عل أحد؛ لأنه خد جميٍع ما ملَكّه ك 
واحد منهما بالعقد. 

مسألة : 

قال أيو جعفر : (والشفعة لا تُورث). 

وذلك لأن الوارث لا يخلو من أن يأخذه للميت أو لنفسه» ولا يجوز 
ل ت ی لان چرا وہ ادت پک افد وشن خد له چوا او 
شركة بعد العقد: لم يستحق به الشفعة في عقد متقدم. 

أو يأخذه للميت» ولا يجوز ذلك؛ لأنه يلزم الميت ديناًء ولا يجوز له 
ذلك» لأنه لا يجوز تصرفه على الميت. 

وأيضاً: فلما كان حق الشفعة متعلقاً بعقد البيع» أن يملك به» صار 
بمنزلة خيار القبول» فلما اتفق الجميع" على أن خيار القبول لا يتقال 


)١(‏ خبار القبول من مقتضيات العقد» حيث إن الموجب يقوء بالإيجاب 
والطرف الآخر له الخيار في القبول أو عدمه. 
)لم أهتد إلى عزوه. 


۹ كتاب الشقعة 


إلى الوارث بالموت» وجب أن يكون كذلك حكم الشفعة. 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق الصفقة] 

قال أبو جعفر : (ومَن اشترى داريّن صفقة واحدة ولهما شغي 
واحد» فليس للشفيع أخذ إحداهما دون الأخرئ). 

وذلك لأن المشتري مَلَكَهّما صفقة واحدةء فليس للشفيع تفريق 
الصفقةء كما أن رجلا لو قال لرجل: قد بعك هائَين الداريْن» لم يكن 
للمشتري أن يقبَّل البيع في إحداهما دون الأخرئ. 

مسألة : [بقاء ملك المشتري لما اشترى ما لم بأخذه الشفيع] 

قال أبو جعفر : (والمشتري مالك لما اشترئ مما فيه الشفعةء مالم 
يأخذه الشفيع). 

وذلك لأن الم كان مالكأء وقد ملّكه إياه وسلطه عليهء فمَلّكه كما 
کان البيّع مالكا. 

وأيضاً: فإن ثبوت حق الغير في العقد لا يمنع وقوع الملك» كما أن 
خيار العيب وخيار الرؤية لا يمنع صحة الملك» وكما أن خيار امرأة 
المجبوب» وخيار الولي في فسخ نكاح غير الكفء لا يمنع وقوع العقد. 

مسألة : [خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشنرئ] 

قال : (فإن باعه المشتري: جاز بيعه» وكان الشفيع بالخيار» إن شاء 
أخذه بحق شفعته بالبيع الأول» وإن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثاني). 

وذلك لأن تصرف المشتري لما کان جائزاً على ما اء وجب أن 
يثبت للشفيع حق الشفعة في بيع المشتري» فحيئئذ قد ثبت له حت الأخذ 
باحد عقدينء إما الأولء وإما الثانيء فإن سم الأول: أخذه بالثانيء وإذ 


FF | تاب‎ 


فسخ العقد الثاني : أخذه بالأول. 
٭ والمشتري وإن جاز بیعه» فليس له إبطال حق الشفيع٠‏ إذ لم ين 
منه تسليط في إبطلال حقه من العين٠‏ ولا ينتقل حقه مع ذلك إل ا 

ولیس هذا کالمشتري شراء فاسداً» فیجوز تصرف ويبطل حع اليه 
بتصرفه؛ لأن البيّم قد كان منه تسليطً للمشتري في التصرف 

مسألة : [للشفيع إبطال هبة المشتري] 

قال آبو جعفر : (ولو لم يبه المشتريء ولكنه وَهَبه: فللشفيع أخذه 
وإبطال هبة المشتري إذا كان أخذه بقضاء القاضي). 

وذلك لأن الدار لو كانت في ملك المشتري» لم ينتقل الملك إلبه إلا 
بقضاء القاضي» أو بالتراضي» وهبته صحيحة فلا تنفسخ» أو يفسخها 
القاضي على ما بنا فيما تقدم. 

مسألة : [أثر استحقاق البناء في الشفعة] 

قال : (والشفيع غير مغرور في باب الرجوع بقيمة البناء على المشتري 
عند الاستحقاق). 

لأن المشتري لم يوجبه له وإنما اختار أخذّه من غير رضا المشتري ٠‏ 
وقد بَا ذلك فيما تقدم. 

مسألة : [للشفيع أمر المشتري بنقض ما بناء] 

قال : (وللشفيع آن يأخذ المشتري بنقض ما بّاه). 

لأنه بن في حق غيره» كمن بى في ملك غيره. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف أنه يقال للشفيع : : إن شئت فخُذها 
بالثمن وقيمة البناءء وإن شئت فاترك). 


4 كتاب الشفعة 


0 


ا ی کر یار ا 

ووجهه: أن المشتري بن في ملكه» وكان له أن يبني» فلا يزم 
بنقضه؛ للضرر الذي يلحقه. 

مسألة : [لا تبت الشفعة في المبيع بخيار البائم] 

(وخيار ابيع المشروط في العقد يمنع وجوب الشفعة). 
لأن الشفعة تجب برغبة البيّم عن ملكه» فيكون حينئذ الشفيع أولى به من 
المشتري. 

فأما إذا كان الشيء باقياً في ملك الم » وهو لم يرغب بعد عن ملكه: 

ألا ترئ أنه إنما شَرَط لنفسه الخيار» لئلا يخرج عن ملكه إلا برضا 
ولو كان للشفيع أَخدٌء فكان قد أخَذَّه بغير رضاه» وذلك خلاف موجَب 
العقد. 

# وإذا شْرط الخيار للمشتري دون الب : فللشفيع الشفعة ؛ لأنها قد 
خرجت عن ملك اليم » وانقطع حفه عنهاء فالشفيع حيندذ وى به“ 
لانقطاع حق البيّم. 

ألا ترئ أنه لو لم يكن للمشتري خيار» لكان الشفيع أو به 
لانقطاع حق البيّع » فخيار المشتري لا يمنع حقه» ألا ترىئ أن للشفبع 
إبطال ملك المشتري» وفسخ عقده لو كان العقد بغير خيار إذا أخذه من 


ت البم. 


(1) وهو ظاهر الروايةء كما في شرح الإسييجابي ۲/ لوحة/ ۲٢‏ 


ى اة 
1 1 


مسالة : [شفعة الذمي] 

قال : (والشفعة للذمي كهي ( 

لأن عموم الأخبار الواردة فيها لم ترق في شيء ء منها بين ال 
والذمي» ولأنهما لا يختلفان في سائر حقرق العقدء كخيار الرؤية والميب 
وسائر الحقوق. 

مسألة : [جواز تسليم شفعة الصغير لوليه] 

قال : (ويجوز تسليم الوصي والأب شفعة الصغير في قول أبي حنيفة 
وأبي یوسف» ولا يجوز في قول محمد). 

وجه قولهما: أنه كما جاز له أن ينقلها إليه بعد الأخذ بذلك الثمنء 
جاز له ترك الثمن على ملك الصغير من غير أخذ. 

مسألة : [للشفيع أخذ المشترى من وكيل الشراء] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ من يد الوكيل بالشراء إذا كان في يده). 

لأن حقوق العقد تعلَقَت به» فصار كالمشتري لنفسه» فإن سلمها 
إلى الآمر: أحَدها من يد الآمر» كما لو جاء والدار في يد الع أحَذها 
منه» فإن كان قد سلَّمها إلى ١‏ لمشتري: أخَدَهامن يده ولايتفخ 
القبض. 
# قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يمال للمشتري وهو الوكيل: 
سلمها إلى الآمر حتى يأخذها الشفيع منه). 

وذلك لأنها أمانة فى يده» بمنزلة الوديعة» فيأخذها من الآمر حتى 
تکون عهدته علیه. 


5 كتاب الشقعة 


قال أحمد : وهذا القول ليس بمشهور» والصحيح هو الأول" ؛ لان 


في يد المشتري على حكم العقد. 
والدليل عليه: أن الوكيل لو وَجَدَ بها عيباًء كان له أن يردهاء ولا 
يستأذن الآمر فيه. 
HHR‏ 


(۱) وهو ظاهر الروايةء كما في شرح الإسبیجابي ۲/ لوحة /۲۵ 


AI 
1Y ایا‎ 


كتاب المضتاربة 


مسألة : [جواز المضاربة] 

قال : (والمضاربة بجزء معلوم من الربح جائزة). 

وذلك لأنها من العقود التي ةر النبي صلى الله عليه وسلم الاس 
علبهاء مع علمه باتهم یتعاملون بها؛ لأن عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم» وسائر الأعصار بعده إلى يومنا لم تخل يِن هذه العقودء وكانت 
ظاهرة بينهم» فلم ينها عليهم» ولم ينكر سائرٌ الصحابة والتابعين 
والفقهاء بعدهم على فاعليها» فصار ذلك توقيفا واتفاقا من السلف على 
جوازه. 

مسألة : 

(ولا تجوز المضاربة إلا بمثل ما تجوز به الشركة من الأثمان). 

وقد بنا ذلك في كتاب الشركة. 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز المضاربة على أن لأحدهما دراهم معلومة). 

وذلك لأن هذا بُخرجها عن باب الشركةء لجواز أن لا يربح إلا هذا 
القدرء ولا يشاركه الآخر فيه» ومتىٰ خرجت عن باب الشركةء صارت 


.٠١١/١ المغنی‎ )۱( 


۳۸ كتاب المضربة 


إجارةء والإجارة لا تجوز إلا بأجر معلومء لقوله صلى الله عليه وسل 
«مَن استأجر أجيراً فليُعْلِمْه أجرها". 

والأجرة أيضاً في هذه المسالة مشروطة على عَرَر» لأنها شرطت بى 
یکسبه» ویجوز أن لا یکسب. 

* ويقتضي أيضاً أن يكون العمل معلوماًء والمدة معلومة؛ لأن العقد 
واقع على المدة» والمضاربة ليس لهامدة معلومةء ولا عمل معلوء. 
َبَطَل٬‏ وصارت إجارة فاسدة. 

# وإنما الفرق بين المضاربة والإجارة» أن المضاربة ضرباً من 
الشركة والإجارة عقد على المنافع» لا على وجه الشركةء بل لا تجوز 
مع الشركة. 

مسألة : [ما يجب بفساد المضارية] 

قال : (وإذا فسدت المضاربة: كان الربح لرب المال» وللمضارب 
أجرة مثله). 

وذلك لأنها حصلت إجارة بأجر مجهول» والإجارة إذا فسدت 


أوجبت أجر المثل للعمل. 


() الآثار لمحمد بن الحسن ص۷١۱ء‏ مسند أحمد 0۹/۳ مصنف عبد 
الرزاق ۸/١۲۳ء‏ سنن البيهقي ٠٠١/١‏ . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد :4۷/٤‏ «رجال أحمد رجال الصحيح» إلا أن 
إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب».اهء لكن «وصله الببهقي من 
طريق أبي حنيفة٠»‏ كما قال ابن حجر في بلوغ المرام مع السبل ۸۲/۳ وينظر: نصب 
الراية .1۳١/٤‏ والتلخيص الحبير .1٠/۳‏ 


ات القضازة 
2 ۳4 


مسألة : [المضارب أمين] 

قال : (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة). 

کالمودع» وهذا معنیٰ ما ي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس 
على من قاسم الربح ضمان""» يعني المضارب والشريك. 

٭ (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبى حتيفة). 

لأنه أجير مشترك» وهو لا ير ضمان الأجير المشترك. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو ضامن» كما يضمن الأجير 
المشترك). 

مسألة : [للمضارب العمل بنفسه وبأجُرائ] 

قال : (وللمضارب في المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه 
وبأجرائه). 

لأن المضاربة تشتمل على ذلك كله. 

مسألة : [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة] 

قال : (وليس له أن يدفعه"" إلى غيره مضاربة). 

لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المال» وذلك لا يجوز إلا بإذنه. 

مسألة : 

قال : (فإن قال له رب المال: إعمل فيه برأيك: كان له ذلك). 


(۱) تقدم. 
() أي مال المضاربة. 


Fy‏ كتاب المضارة 

لأنه قد رأى ذلك. 

مسألة : [ما يمع منه المضارب المطلّق] 

وعقد المضاربة المطلقة لا يجيز له أن يخلطه بمالهء ولا أن يدف 
مضاربة» ولا يشارك به غیره 

مسألة : [استدانة المضارب] 

(فإن قال له: إعمل فيه برأيك» كان له أن يفعل جميع ذلك. 

وليس له أن يستدين على المضاربة وإن قال له: إعمل فيه برأيك). 

لأن في الاستدانة زيادة في رأس المال» ورب المال فإنما رضي بأن 
يكون رأس ماله المقدار المدفوع» ولم يأذن له في أن يجعل رأس ماله في 
المضاربة أكثر منه» فلذلك لم يكن له أن يستدين عليها. 

فصل : [سفر المضارب بالمال] 

قال : (وله أن يسافر بالمال وإن لم يقل: إعمل فيه برأيك). 


# (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه ليس له 
أن يفعل ذلك). 

ویشبه أن یکون جَعَلّه کال وکیل بالشراء. 

٭ (وقال أبو يوسف: له أن يسافر به إلى الموضع الذي يقدر الرجوع 


.٠١ المزمل:‎ ( 


كناب المضاربة 
۷1 


إل أهله فیبیت فيهم» کنحو قطربل "من بغدا. 

وجعله کجانپي بغداد» وکسائر محال البلد. 

مسألة ٤‏ [نفقة المضارب في السفر] 

(ونفقة المضارب في مال المضاربة في السفر). 

لأن سفره كان لأجل المضاربةء مع جريان العادة من التجار بمثله. 
وما جرت به العادة من ذلك فهو كالنطق به. 

ألا ترئ نهم قالوا: إن للمشتري أن يُلْيِق برأس ماله ما أنفقه علي 
السلعة» مما جرت عادة التجار بإلحاقه برأس المال» فيبيعه مرابحة عليه. 

مسألة : [نفقة المضارب في المصر] 

قال : (ونفقته في المصر على نقسه). 

لأن كونه في مصره» وإقامتّه فيه ليس من أجل المضاربة. 

مسألة : [كلفة علاج المضارب على نفه] 

قال : (والدواء والحجامة من ماله خاصة). 

لأنه نادر خاص» وليست الحاجة إليها ضرورة» فلم يكن كالطعام 


(۲) بالضم. ثم السكون» ثم فقح الراءء وباء موحدة مشددة مضمومة» ولام: 
اسم قرية بين بغداد وعكبراء كما في معجم البلدان ۴۷٠/٤‏ وبين بغداد وعكبرا 
عشرة فراسخ» كما في معجم البلدان ٤‏ والفرسخ حوالي خحمسة كيلو مترات 
ونصف» کما قدره الا رة أحمد الخاروف ص۷۷ من تحقیقه لکتاب الإيضاح 
والتبيان لابن الرفعة» وعلى هذا تكون المسافة بين بغداد وعكبرا حوالي ١دكم؛‏ 
وقرية فطربل بينهما. 


VY‏ كتاب المضارنة 


والشراب والركوب. 

وأيضاً: لم تجر العادة بمثله في آخذه من مال المضاربة. 

مسألة : [ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شرط عليه ذلك] 

قال : (وإذا شط على المضارب أن يعمل به في المصر: لم يكن ل 
أن ُخرج به). 

لأن تخصيصه إياها بالمصر جائزء كما لو خص نوعاً من القجارات. 

٭ (فإن خرج به وباع واشتری: کان ضامناًء وکان ربحه له. 
ويتصدق به في قول أبي حنيفة). 

لأنه حصل له من وجه محظور» ومن حصل له ربح من وجه محظور 
اير أن يتصدق به. 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كَلّيب عن أييه في «الشاة المغصوبة 
التي دعي النبي صلى الله عليه وسلم» فلم يمكيئه أكلهاء وسال عن شأنهاء 
ابر آنها لغيره» ثم بحت بغبير أمره» فأمرهم أن يتصدقوا بها علي 
الأسارى". 

قال : (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يتصدق به). 

وذكر أبو جعفر محمداً مع أبي يوسف» وهو مع أبي حنيفة. 

مسالة : [قسخ المضاربة والمال دَبْن] 

قال : (وإذا فسخا المضاربةء والمال دين» فإن كان فيه ربح: أجبر 
المضارب على التقاضي). 


(۱) تقدم. 


كياب المضاربة 


vr 
لأنه قد استحق على عمله عوضاً كالأجير.‎ 

ه ولم یکن فيه رع الم جر علن اتتام 

لان [لم)' یستحق على عمله عوضاً» وهو مقبرع کال وكیل» فيا 


رب المال على الغريم. 

مسألة : [موت المضارب] 

قال : (وإذا مات المضارب» فلم تُطْرّف المة ا ان 
صارت ديناً عليه) 

لأنا قد حکمنا بما كان في يده ميراثاً عنه» وإذا صار ميراثاً عنه فقد 
لازاه ول يجوز أن تله مال الخير شير دل وتدلك عار 
وا 

فإن قیل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا عَلِم أنه كان في يده إلى أن مات. 

قيل له: هو كذلك» فالأصل أنه باق في يده حت يعلم زوالها عنه. 

وأيضاً: لما أمكنه البيان» فتوصل به رب المال إلى حقه بعينه» فلم 
يفعل» صار مضيٌعاً له» بمنزلة لو رکه في غير رز فضمنه. 

مسألة : [عتق المضارب عبد المضاربة] 

قال : (فإن أعتق المضارب عبد المضاربةء فإن كان فيه فضلل: جاز 
عتقه في حصته من الربح» وکان بمتزلة عبار بین ران آعتقه حدما عل 
اختلافهم فیه). 


وذلك لأن هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح» ولا بد 


() ساقطة من الأصل. 


PVE‏ كتاب المضارية 
مِن أن يملك المضارب حصته من الربح ٠‏ فينفذ عتقه فيه. 

قال : (وإن لم يكن فيه فضْل» لم يجز عتقه). 

وذلك لأنه لا ملك له فيه. 

مسألة : [عتق المضارب عبدَي المضاربة] 

قال : (وإن اشترى المضارب عبدَيّن بعال المضاربةء قيمة كل راحد 
منهما مثل رأس المالء فأعتقهماء أو أحدهما: لم يجز عتقه في شيء 
منهما). 

وذلك لأنه لم يحصل له في واحار منهما ربح» إذ جائز أن يكون كل 
منهما هو رأس المال. 

ألا ترئ أنه لو هلك الآخرء كان رأس ماله في الباقي» ولا ريح 
للمضارب إلا بعد حصول رأس المال» فإذا لم يكن له في واحد منهما 
ربح» لم یجز عتقه فیه. 

# فإن أعتقهما جميعاً: لم يجز أيضاً؛ لأنه إذا ثبت أن عتقه غير جائز 
في كل واحد منهما على الانفرادء لم يجز عتقه إذا جمَعَهّما في العتق» إذ 
ليس في الأصول عِنق عبد يكون جوازه موقوفاً على عِنّق عبار آخر. 

مسألة : [عنق رب المال عبدي المضارية معاً]ً 

قال: (فإن أعتقهما رب المال معاً: تفذ عتقه فيهماء وضمن 
للمضارب قيمة حصته من الربح منهماء موسراً كان أو معسراً). 

وذلك لأن ملكه قائم في كل واحد منهما على جباله» فتفذ عتقه 
فيهماء إلا أنه يصير به مستوفباً لألَيْن إن كانت قيمة كل واحد منهما ألفأ 
ورأس المال ألف» فما فضضّل عن رأس المال ضَمِنَ نصقّه للمضارب 


انالا 
2 ۳۷2 


# وإنما لم يختلف فيه حكم اليسار والإعسار؛ + لأن المضارب لم يكن 
له ملك في واحد من العبديّن» وإ وإنما کان له حق يملك به في الشانی عن 
حصول ارأس المال: ا 

وإنما حصل ربحه بعد نفاذ عتق رب المال فيهماء فضمنه من طرينق 
الاستهلاك" ومع الملك. 

ألا ترىئ أن ولد المغرور: : يضمن المغرورٌ قيسّه للمستحق وا 
كان أو معسراً؛ لأنه إنما منعه الد خول" في ملكه» إذ كان جزء الأصلء 
فإنه لا يختلفان بكون الجارية أم ولد للمستحق» أو أمة غير أم ولدء فى 
باب ضامن الولد» لأنه مََعَه من الدخول في ملكه مع استحقاقه إياء لولا 
حريته بدرعوته» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [تفريق رب المال عتق عَبْدَي المضارية] 

قال أبو جعفر : (وسواء كان عِنقه إياهما معاًء أو كان أعتق أحدهماء 
ثم أعتق الآخر). 


(۱) «لأنه أتلف على المضارب من الربح نصيبه» وهو خمسمائة درهمء وكان 
ذلك الضمان ضمان إتلاف المال» قيضمن موسراً كان أو معسرأًه» كما في شرح 
الإسبيجابي ۲/ لوحة/ ۲۷. 

() آي منع المغرورٌ المستحق من دخول هذا الولد في ملکه» لان آم انولد هي 
ال والولد جزء الأصلء فلما ادعاء المغرور وكان حراء کان الولد حرا 
ومع ذلك من دخوله في ملك المستحق اه بنظر في هذا تتمة قح الفدير شرح 
الهداية لقاضي زاده ۲۹۳/۷. 


V1‏ كتاب المضاربة 

قال أحمد : هذا الذي قاله في هذا الفصل خطا" ؛ لأنه إذا أعي 
أخاها قل الأعر: تق عق ف جمبعه: وصار به مستوفياً لرآاس المال. 
وبقي العبد الآخر ربحاً بينهماء فلمًا أعنقه صار بمنزلة عبار بين رجلين 
أعتقه أحدهماء فيكون له خيار على ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة : 

[ضَمِن]" إن کان موسراً. 

وإن کان معسراً: فله خجیاران: إن شاء أعتق» وإن شاء استسعی. 

وفی قول ایی وف ومحما: إن کان موسر من ون گان معا 
شمن العبدقي صف قيتة: 

وقد بيه محمد على هذا الوجه في كتاب المضاربة الكبير. 

مسألة : [ما ليس للمضارب أن يشتري] 

قال : (وليس للمضارب أن ي يشتري بمال المضاربة ذا رم مَحْرَم ِن 
رب المال» ولا أَمّ ولده» ولا من يجوز له بيعه). 


لأن المضاربة تقتضي جواز التصرف فيما يشتريه حتى يحصل رأس 
المالء > فما لا یمکنه بیعه وتحصیل رأس المال به» لم يدخل تحت عقد 
المضاربة. 

# قال : (ولا يجوز آن يشتر يشتري على المضاربة ذا رم مَحْرَم من 
المضارب إذا كان فيه فَضْل عن رأس المال). 

وذلك للعلة التي ذكرناء وهو أنه لا يمكنه التصرف فيما اشتراء على 


(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة /۲۸. 
() ساقطة من الأصل» وقد ذكرها الإسبيجابي في شرحه ۲/ لوحة/ ۲۷ 


اب المضاربة 
PFVV‏ 
المضاربة لأنه يذيتق عليه حصته من الريح» فصار شراؤه لتفسه خاس 


قال أحمد حمد : وقال محمد في الزيادات: : لو اشتری | ى 
بمال المضاربة» ونصقها لنفسه خاصة» وذ صف E‏ 1 
المال: كان النصف الذي اشتراه على المضاربة واقعاً شار ةرش 
الجاربة على المضارب» ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفةء 
وتسعى الجارية في نصف قيمتها لرب المالء فتكون على المضاربة. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمن المضارب إن كان موسرا نصف 
قيمة الجارية» وإن كان معسرا: سَعَّت الجارية فى نصف قيمتها. 

ففرق بين أن يشتري على المضاربة نصقهاء ونصقها لنفسه» وقيمة 
نصف الجارية مثل رأس المال» وبين أن يشتري جميعها على المضاربة 
وقيمتّها أكثر من رأس المال» مِن قبل أن النصف الذي اشتراه على 
المضاربة» لو انفرد به من غير شراء النصف الآخر لنفسه» لم يكن 
مخالفاًء فثيرَاهٌ للنصف الآخر لنفسه» لا يجعله مخالفاًء كما لو اشتراها هو 

Tele 3 EA wk 
على المضاربة ورجل آخر»ء هي ذات رَحم محرم منه» لم یکن مخالفاء؛‎ 
وكذلك شراؤه نصفها لنقسه لا یجعله مخالفا.‎ 

وإذا اشترئ جميع الجارية على المضاربة» وفيها فغلل وهي ذات 
رحم مَحْرم منه: فهو مخالف في نفس ما اث اشتراه على المضاربةء فلذلك 

وإنما لم یجب عليه ضمان ما اشترا شتراه على المضاربة بعتق النصف الذي 

شتراه لنفسه في قول أبي حنبفة : : ِن ّل أنه لما كان مأذوناً له في شراء 

e‏ فا ی ق 
يضمن الأب للشريك شيئاًء ولكن الغلا يسعى في قول أي 


۳۷۸ كاب الخضار 


ويضمن في قولهما وإِن کان موسرا. 

مسألة : 

قال : (فإن اشتراه» ولا فضل فيه عن رأس المال» ثم زادت قي 
على رأس المال: خرج من المضاربة» وسعى لرب المال في حصتهء ولا 
يضمن المضارت شيغ): 

لأنه عسَقَ بغير فعله إنما أعتق بزيادة القيمة ولا يضمن» ألا ترىئ أن 
رجلين لو وَرثا ابن أحدهما: لم يضمن الأب شيئاء لأنه دخل في ملكه 
بغير فعله» ولكته يسعىٰ» كذلك ما وصفنا. 

مساألة : [شراء أم ولد نفه] 

قال : (فإن اشتری أَمٌ ولد نفسه»ء ثم زادت قيمتهاء حت صار له فيها 
ربح » ضمن حصة رب المال» ولا سعي عليها). 

لأنها قد انتقلت إليه» وهو على ملكه» فضمن قيمتها. 

آلا ترئ أن رجلين لو وَرنًا أمٌ ولد لأحدهما: ضمن حصة شريكه 
موسراً کان أو معسراً؛ لأن نصيب الشريك قد انتقل إليه» وهو في ملكه. 


HHHH 


E‏ المْسَاقَاة 
۳۷۹4 


کتاب المسَانَاة 


مسألة : [عدم جواز المساقاة عند الإمام] 

قال : (كان أبو حنيفة لا يجيز المساقاة بحال). 

وذلك لأنها إجارة بأجر مجهول» وقد روي عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «مَن استأجر أجيراء فليعيمه أجره". 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع بن خَلريج في الأرض: «لا 
نستأجرها بشيءِ منها»". 

والدليل على أن المساقاة إجارة: أنهاعَقَدٌ على منافع» يِن شرط 
صحتها توقيت المدة عند من يجيزها. 

وليست كالمضاربة؛ لأنها تصح بغير مدة مشروطةء والمساقاة لا 
تصح إلا بمدة معلومةء فدل ذلك على أنها إجارةء والإجارة لاتصح 
إلابأجر معلوم بماقدمنا من السلّةء واتفاق الأمة من سائر 
الإجارات". 


() تقدم. 

ورد التهي عن استشجار الأرض بشيء منها بلفظ قريب عن رافع بن خدبح 
مرفوعاً في صحیح البخاري ۰۲۰/۵ صحیح مسلم ٠۱۱۸۹۴۳/۳‏ 

۵/٦ المغني‎ )( 


A.‏ کتاب المساقاة 


٭ وأما قصة حبر ودفع النبي صل الله عليه وسلم النخل مساقاة. 
فلا يجوز أن يكون أصلاً فيه؛ لأن أولئك كانوا مُبقين على حكم الفيء 
والغنيمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تح بلدهم عة فأعطاهم التي 
صل الله عليه وسلم الأرض والنخل على أن يعملوا فيهاء وقال لهم: 
«أقركم ما أفرم ا . 

ومثل هذا قد يجوز فيما بيننا وبين عبيدنا. 

ويدل عليه: أنه لم يضرب لهم مدة معلومة للعمل» فد على أنها 
کانت علیٰ سبیل ما یُعامل به المولیٰ عبده. 

واتفق مجيزو المساقاة فيما بيننا على أنها لا تجوز إلا بمدة معلومةء 
فعَلمنا أن قصة خيبر» ليست بأصل للمساقاة فيما بيننا. 

وأيضاً: بحتمل أن يكون ما أَخَدَ منهم» كان على سبيل الجزية» وقد 
يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز مثله في عقود الإجارات. 

*# (وفي قول أبي يوسف ومحمد: تجوز المساقاة على وقتٍ معلوم 
وعمل معلوم). 

واستدلوا عليها بقصة خيبر. 

مسألة : [شروط المساقاة عند الصاحبيّن المحيرَبْن لها] 

(فإن لم يشترط الحفظء والتلقيح على العامل» والنخل يحتاج إلى 


ذلك: فسّدت المساقاة عندهما). 


(۱) صحیح البخاري ۰۳۹۲/٤‏ صحیح مسلم .۱۱۸٦/۳‏ 
() صحیح البخاري ۲۱/۵ “٥‏ صحیح مسلم ۱۱۸۷/۳ 


اب المساقاة ۴۸۱ 


رذلك أن العامل إذا لم يكن عليه الحفظ والسقي ونحو ذلك» والنخل 
باج اليه كان ذلك على رب النخل» وشرط بعضٍ عمل المساقاة على 
رب النخل بُقدهاء كما أنه لو رط عمل رب المال مع المضارب 
دت المضاربة. 


HHHH 


كتاب الإْجارات 


مسألة : [أدلة جواز الإجارة] 
قال أحمد حمد : الأصل في جواز عقود الإجارات كتاب الله وسنة ني 
صلى الله عليه وسلم» واتفاق الصدر الأول 


فأما موضعه في کتاب الله تعالی: ن اَن لک تاش خرش ٠4‏ 


وقال موسئ عليه السلام لصاحبه: لشت لَئَحَذْتَ عاجرا ”. 


e GE E E E‏ : نرد 
نایک کح لحد ی ابی هَن عل ناح تسى تمن ججج ¢ 
فدل ظاهر لفظه على أن ذلك كان عقد إجارة فيما بين شَعَيب وبين 
موسئ عليهما السلام» وآنه جََلّ نكاح البنت شرطاً في الإجارة؛ لأنه 
شَرَطً المنافع لنفسهء لا للمرأة» ولو كان ذلك عقد نكاح» لوجب أن 
تكون المنافع مشروطة للمرأة؛ لأنه لا يجوز أن يستحق بدل بضعها غيرها. 


وقال تعالیٰ حاکیاً عن صاحب يوسف عليه السلام: $ ولم جََ پيِ 


(۱) الطلاق: .٦‏ 
() الکهف: ۷۷ 
() القصص: ۲۷. 


TAE‏ کتاب الإجاران 


ل ہیر تابه رَعِية 4 . 
وذلك إجارة؛ لأنه شَرَط لمن جاء به حمل بعير» بدلا عن مجه 


O 
به‎ 


وقال الله تعالی: * لَب عَم جك أنتَبتعوا اين 
2“ ره 4 
رڪم 

روي عن ابن عمر نها نزلت فيمن أكري إلى مكة» وحج. 

ومن جهة السنة: حديث أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يربط الحجْر على بطنه من العَرْث» فانطلق رجل من الصحابة فاستق 
عشرین سَجْلاً" على عشرین تمرة» فجاء بها إل رسول الله صلی الله عليه 
ول فاکلها»". 


(۱) يوسف: ۷۲. 

(۲) وقد وضح المؤلف هذا المعنى أكثر في أحكام القرآن ٠۷١/۳‏ . 

(۳) البقرة: ۱۹۸ . 

() جامع البيان للطبري ۲۸۲/۲ رالمراد آنها نزلت فيمن استأجر ليحمل 
الخجاج على دابته» ثم هن حج: 

() الخرث: الجوع» النهاية لابن الأثبر »۳٠۳/۳‏ القاموس المحيط (غرث). 

(0) السّجل: الدلو الملأئء كما في مختار الصحاح (سجل). 

(۷) سنن ابن ماجه ۸۱۸/۲ سنن البیهقي ۱۱۹/٩‏ مند أحمد ۰۱۳٣/۱‏ 


قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 11/۳: «رواه أحمد بسنلر جيد٠‏ 
ورواه ابن ماجه بسند صححه ابن السکن». اه 


ہاب الإجارات 
کناب ال ۳۸9 


وحديث ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم قال E‏ وسا 
ا ل واا احیرا ا :من يعمل لي 

زمف النهار على قيراط...“ ٠‏ إلى آخر الحديث 

وحديث عائنة في قصة جر ة اللي صان ان علب وسلم ع آي پر 
قالت: وو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدبل 
فأخذ بھما علیٰ طریق الساحل». 

وحديث الثوري عن ميمًاك بن حرب عن سويد بن قيس قال: «جلبت 
أنا ومَخْرفة“ العبدي برا من هجر فلما كنا بیت آتانا رسول اه 
صلی انه عليه وسلې» فاشتری مِنّا سراویل قال: وم زرا يُزن الاجرة 
فدَْع إليه رسول الله صل الله عليه وسلم المن» نم قال: زن وأرجح۲ e‏ 


هأداً خري 


(۱) صحيح البخاري .٤٤٥/٤‏ 

(۲) الخريت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازةء وهي طرقها الخفية 
ومضايقها. النهاية .٠۹/۲‏ 

(۳) صحیح البخاري ۲۳۲/۷. 

)٤(‏ في الأصل: مخرمة» وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجه» ونص على 
ذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود ١٠/١‏ وفي الترمذي: (مخرمة)ء وبين 
هلالين: (مخرفة). 

() البز: الثياب» مختار الصحاح (بزز). 

() هجر: اسم بلد معروف بالبحرين» آما هجر التي تنسب إلبها القلال 
الهجريةء فهي قرية من قرئ المدينة» كما في النهاية ۲۷-۲/۵. معجم البلدان 
/۳. 


(۷) سنن النسائي ۲۸٤/۷‏ سنن الترمذي ۹۸/۳ وقال: حسن صحبح ٠‏ سر 


TAT‏ کتاب الإجاران 


فهذه الأخبار كلها تقتضي جواز الإجارة على منافع الإنسان 

وقد روي في جواز عقد الإجارة على منافع الأرضين حدیث سعا بن 
أبي وَقَاص «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أرخص أن رى الأرضون 
بالذهب والفضة». 

وقد اتفق فقهاء السلف" على مثل ما ورد به ظاهر الكتاب والس 
من جواز عقود الإجارات على منافع الأبدان والعقار والعروض 

فصل : [آنواع الإجارة] 

وعقد الإجارة على وجهين: أحدهما على منافع معلومة» والثاني على 
مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجَر» لا تصح إلا على أحد 
هَذيْن الوجهيّن» مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود 
البياعات. 


والدليل على صحة ذلك: ما روئ أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن 
) 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استأجر أجيراً فليعْلِه أجره". 
ين : أحدهما من طريق النص» والآخر من طريق 


الدليل. 
فأما شرط معرفة الأجرة» وتقى تفي الجهالة عنهاء فو گور نها نا 


آي داود ۰٩۳۱/۱۳‏ سنن ابن ماجه .۷٤۸/۲‏ 


(۱) صحيح البخاري ۲٠/۰‏ صحیح مسلم ۱۱۸۳/۳۔ 
() المغني .۳/١‏ 


() تقدم. 


و الجهالة عن المعقود عليه من المنافع» 
وعلى آذ المعطوم من المنائع في عقد الإجارة في حكم المملىوك من 
الأعيان بعقد البيع ؛ لاأنه من حيث نى الجهالةء کان واجباً آن تكون منفية 
عن بدلها وي المنافع. 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قى الجهالة عن اسم بقول: 
«فليسللم في كيل معلوم؛ ووز معلوم» إلى أجل معلوم»: عقا به 
وجوب نفي الجهالة عن بدله» وهو رأس المال. 

فصل : [شروط استحقاق الأجرة] 

والأجرة لا تُسسَحق عندنا إلا بأحد ثلاثة معان: 

إما بشرط التعجيل» [أو بالتعجيل من غير شرط]"» أو باستيفاء 
المنافع. 

والدليل على أنها غير مسحقة بالعقد: قول اله تعال: اسن 
فاون جهن € فأوجب لهنَ الأجر بعد الرضاع. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 


(۱) تقدم. 

(۲) سقطت هذه الجملة من الأصل› وقد ذكرالمؤلف أنها ثلاثة معانء ولم 
يذكر في الأصل إلا اثنين» لكن لما استدل بالنظر ذكر شرط التعجيلء والتعجيل بغير 
شرط؛ وقد أثبت عبارة الهداية ۲۳۲/۴۳. 

(۳) الطلاق: 1. 


TAA‏ کتاب الإجارات 


» 


«أعط الأجير آجرّه قبل آن جف عرقه؛ ي 

وهذه حال فراغه من العمل. 

وحدثنا علج بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشلجي قال: 
حدثنا ايلي قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: سمعت إسماعيل 
بن أمية يذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري عن أبيه عن آبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلی انله عليه وسلم: 

«یقول رکم : ثلائة آنا خصلمهم» ومن كنت خصمه خصه: رجا 
أعطاني عهداً ثم عدر » ورجل باع حراً ثم أکل ثمته» ورجل استأجر اجيراً 
فاستوفی عمله» ولم يوفًه أجره»". 

فأخبر أن اللوم يلحقه بمَنْع الأجر بعد استيفاء العمل؛ ألا ترىٰ أن 
الأجرة لما كان شرطها أن تكون معلومة في العقد قال: «مّن استأجر أجيراً 
فليعلمه أجره» فرط تفي الجهالة عنها في العقدء إذ كان ذلك واجباً في 
نفس العقد» فلو كانت الأجرة مستَحقّة بالمقد» لكان الأوكئ أن يقول: 
أعط الأجير أجره بعد العقد. 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۸۱۷/۲ قال ابن حجر في التلخيص الحیر ٥۹/۳‏ «أخرجه 
ابن ماجه» وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والطبراني في الصغيرء وفيه: شرقي 
بن قطامي» وهو ضعيف» وآبو يعلىٰ وابن عدي والبيهقي» وهذا الحدیث ذكره 
البغوي في المصابيح في قسم الحسان؛. اه 

وقال المناوي في فيض القدير :٥1۳/١‏ «وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من 
ضعيف أو متروكء لکن بمجموعها يصير حسناً» اه. وينظر نصب الراية ٠٠٠۹/٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ٤۱۷/٤‏ بدون زيادة: «ومن كنت خصمه خصمته٠»‏ وهي 
عند ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي» كما في فتح الباري 4۱۸/٤‏ 


ہیں الإجارات 
كعاب الإ جار ۳۸۹4 


ولفال في حديث: «ثلاثة أا حصمهم؟: ورجل استاجر أجيرا فلم ميل 
اخ 

٭ وأيضاً ين جهة النظر : : إن عقد الإجارة واقع على المنافع وعلل 
الأجرةء كعقد البيع» يفيد ملك الثمن والمبيع معاء فلما لم تكن المنافع 
مملوكة في حال العقدء لأنها معدومة فيه وجب أن لا ملك المؤجر 
الأجرةء فإذا استوفى المنافع ملك المؤاجر يإزاء ملك المستأجر المنافع. 

# إن رط التعجيلء أو عجّل: ملك وذلك لوجود السبب الذي 
به تملك الآخر عند استيفاء المنافع» وهو العقد» ويصح تعجيل مالم 
يستحق مِن أجل وجود السبب» كجواز تعجيل الزكاة لأجل وجود 
التصاب aa E,‏ 

فإن قال قائل: َب الشيء المستأجرء بإزاء قَبّْض المبيع» فيجب 
على هذا أن يستحق عليه الأجر بقَبْض المستأجر» كما سَحق الثم على 
المشتري بقبض المبيع. 

قيل له: أما الثمن فإنما يُسسَحَق على المشتري بالعقدء كما ملك المبيع 
بالعقدء وأما بض المستأجرء فلم يوجب له ملك المنافع؛ لأنها لو كانت 
مملوكة بالقبض» لوجب أن تصير في ضمانه» حى لو هلك المستأجر في 
يده بعد القبض: أن لا تنتقض الإجارة» ولا يسقط عنه شيء من الأجر؛ 
وهذا خلاف الاتفاقء فثبت بذلك أن قَبْض المستأجر» لم يوجب له ملك 
المنافع ولا حصولها في ضمانه. 

فصل : [زمن استحقاق الأجر] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة في الإجارة الواقعة على المدةء مشل 


استتجار الدار شهرآًء أو سنةه أنه يستحق الأجر يوماً بيوم» على حسب 


۳۹۰ تاب الإجارات 


استيفاء المنافع وهو قولهم جميع". 

وكان أبو حنيفة يقول قبل ذلك : لا يستحق شيناً ين الأجر حت نمضي 
المدة كلها). 

وقد نّا وجه قوله فیما تقدم آنفاً. 

ووجه قوله الأول: أنه جعله بمنزلة المبيع» أن ليع لا يستحق شباً 
من الشمن إلا مع تسليم جميع المبيع» وآنه لو منَعَه بض الميع» لم 
يستحق ثمن الباقي حتى يفير الجميع. 

ثم رَجَّح وفرق بيه وبين البيع» مِن ّل أن عقد البيع يوجب تلم 
المبيع دفعة» وكذلك يستحق ثمنه دفعة» وعقد الإجارة يقتضي التسليم 
حالاً فحالاًّء يستحق البدل على حسب استحقاق المبدل منه؛ لأن تلم 
أحد البدلين مسح بحذاء تسليم البدل الآخر» ولهذه العلة قالوا: إن 
المؤجر لو مََعَه تسليم المستأجّر بعض المدةء ثم أراد أن يسلم في بقية 
المدةء لم يكن للمستأجر أن يمتنع من ذلك. 

ولو أن البّم أتلف بعض المبيع قبل القبض» كان للمشتري أن يمتتع 
من قبض الباقي» وأن يفسخ البيع فيه» مِن بل أن المستأجر لم يستحق 
تسليم المنافع على المؤجر إلا حالاً فحالاًء على حسب مضي الأوقات» 
فلم يتفرق عليه التسليم المستحق بالعقد لأجل مع المؤجر إياه بعضً 
المدة. 


وما المشتري فقد استَحق على اليم تسليم المبيع دفعةء فإذا هلك 


() أي قول الإمام والصاحبين جميعاًء وقد اختصر الجصاص عبارة الطحاوي 
ينظر المختصر ص۲۸٠‏ 


ں الاجارات 
کا ا ۴4۹۱ 


بض أو نصفهء أو منَعَه» كان له الامتناع من فض الباقي؛ کے 
واقعاً على الوجه المستحق بالعقد. ٤‏ 

فصل : 

قال أبو جعفر : (وتجوز الإجارة على أجرة آجلة أو عاجلة) 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مّن استأجر أجيرا ذل 
آجرها ۰ فأجازها إذا كانت الأجرة معلومةء ولم يرق بين أن تكون 
الأجرة معجَلة أو مؤجلة. 

مسألة : [حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة] 

(ولو انتقضت الإجارة بعد قبض المؤجر الأجرة: كان له منها بحساب 
ما مضئ» مما قد استوفى منافعه» ورد على المستأجر ما بقي منها). 

وذلك أن قب العبد" لا تصير به المنافع في ضمانه؛ لأنه لا سييل 
له إلى استيفاء جميع المنافع بحصول العقد في يده في الحالء وإنما يمكن 
اتتفاؤ هااا حب مغني الأزقات: فيحتاج إلى وجود الأوقات التي 
يصح فيها تسليم المنافع واستيفاؤهاء حت يستحق الأجر بهاء فلذلك لم 
تلزمه أجرة الأوقات التي لم يقع منه تسليم فيها. 

ولیست الإجارة في هذا كالنكاح» في باب أن وجرد الخلوة مرة 


واحدة» تٌمنع سقوط شىء من المهر بورود الطلاقء وذلك لأن عقد 


(۱) تقدم. 
(۲) هذا کمثال فیمن استاجر عبداً للخدمةء كما يتضح هذا من آخر هذه 
المسالة 


۳4۲ كتاب الإجارات 


النكاح لا يتناول المدةء لأنه لو وقع على المدة» لما صح إلا مع ذكر مدة 
معلومةء كالإجارة لما تناولت المدةء إذا كانت معقودة عليهاء لم تصح 
إل در امد وإذا كان كذلك علا أن عقد التكاح إنما يتناول ا 
صحیحاً من جھتهاء كما تناول عقد البيع تسليماً واحداً من جهة الع 
فإذا وج : صار الشيء في ضمان المشتري٠‏ كذلك في النكاح. 

ويذلّك على ما وصفنا من الفرق: أن أحد الزوجين لو مات فَبْلَ 
ا : استَحقت كمال المهرء ولو مات العبد المستأجر قبل القبض :لم 

يستحق المؤجر شيا من الأجر. 

مسألة : [انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر] 

قال : (ومن مات من المستأجر أو المؤجر انتقضت الإجارة). 

اما إذا مات المؤجرء فقد انتقل ملك الدار إلى الورثة» والمنافع 
حادثة على ملكهم» لأنها تملك في حال حدوثهاء فمن كان الأصل في 
ملكه» فالمنافع حادثة على ملكهء والميت فإنما كان عقد اللإجارة على أن 
توف المنافع ِن ملكهء فلما زال ملكه عن الأصل بَطَكّت الإجارة إذ 
غير جائز للمستأجر استيفاء المنافع من ملك من لم يعقد في ملكه. 

فإن قيل: فالجارية الموصى بخدمتها لرجل» سوق منافعها ممن هي 
ملك الوارث. 

قيل له: لأن هذه المنافع لم تُعقد إلا في ملك الوارثء وتنحن فإنما 
منعنا أن تُستوفى من ملك الوارث منافع عَقَدَ عليها في غير ملكه. 

آلا تر أن المؤجر لو باع العبد المستأجرء فأجاز المستأجر البيع: فإذ 
الإجارة تبطلء ٠‏ لانتقال الملك إلى غير من عد في ملكهء ولم يجز أن 
وف المنافع من ملك المشتري إذا لم يعمد علبها في ملكهء كذلك إذا 


اب الإجارّات 
کنا 4r‏ 


مات المؤجر: 

ي وآما إذا مات المستأجرء فقد انتقل ملكه إلى الورثةء فلا يجوز أن 
تحق عليهم الأجرة بعد الموت» وذمة الميت قد بطلت. ولا بل 
الدبْن بعد موته. 

ولأنه مسر أيضلً لا سبيل له إلى الأداء؛ لأن الملك قد صار 
للوارٹ. 

فإن قال قائل: لما كان المعدوم من المنافع في حكم الموجود من 
الأعيان في باب العقد عليهاء فهلا جعاتّها في حكم الأعيان في باب بقاء 
العقد عليها مع موت أحدهما. 

قيل له: جواز العقد على المنافع المعدومة لم نجعلها في حكم الأعيان 
في باب حصو لها في ضمانه بقبض العبد» لاتفاق الجميعم" على أن العبد 
لو مات بعد قبض المستأجر إياه قبل مضي شيء من المدة: بطل العقدء 
ولم تلزمه شيء من الأجرة. 

ولم تكن بمنزلة العبد المشترَّى إذا مات في يد المشتري بعد القبض 
بلا فصل» فكذلك لا تصير في حكم الموجود من الأعيان في باب امتناع 
تقاض العقد بموت أحدهما. 

ويدل على أن المنافع المعقود عليها في ملك لا يجوز استيفاها من 
ملك آخر: أن العارية تبطل بموت المُعير أو المستعير» لبطلان الملك الذي 


عمد فيه الإجارة. 


( لم بسك اين اقدامة فا لاء كني المختي ٨7‏ اومتله ابن جز فو 
القوانين الفقهية صر ۱۸۳ . 


44 كتاب الإجارات 

مسألة : [ضمان المستأجر إن تعدَى الشروط] 

قال بو جعفر : (ومَن استأجر دابة إل مكان» فجاوزً بها إل مكان 
آخر: کان ضامناً لها ساعة جاوز بها). 

وذلك أنه لم يُوْمَر بالمجاوزةء فلما جاوز بها بغير أمر مالكها: صار 
غاصباًء وقد لزمه الأجر قبل ذلك» فلا يسقط الضمان. 

مسألة : [حبس المستأجر الدابة في منزله] 

قال : (ولو استأجرها إلى مكان بعينه» فحبسها في بيته: فلا أجر 
علیه). 

لأن المعقود عليه منها تسليمّها في الموضع المشروط فيها الس ولم 
يحصل ذلك» فلم يجب الأجر» لعدم التسليم. 

وهو ضامن بحبسها في منزله؛ لأنه لم يُوْمَر بإمساكها على الوجه. 

مسألة : [استحقاق الأجر بالتسليم] 

قال : (وإن قادها إلى ذلك المكانء ولم يركَبْها: فعليه الأجر). 

لأن التسليم قد وجد في الأماكن المستأجر إليهاء وبه يُستَحق الأجرء 
لا بالركوب» كما يُستحق أجر الدار بالتسليم» لا بالسكنى. 

مسألة : [وجوب أجر الدار بقبضها] 

قال : (ولو استأجر دارا فََبَضَّها: فعليه الأجر وإن لم يسكنها إذا بقيت 
في يده إلى انقضاء المدة). 

لأن الأجر إنما يُسسَحق بتسليمها في المدة المؤقتة للإجارةء ألا ترى 
آنه لو سکتها إلا آنه کان یخرج بالنهار» ویرجع باللیل فییت فیهاء آنه 
تُستَحق جميع الأجرة» ولم تسقط عنه حصة خروجه بالنهار. 


ں الاجارّات 
اا ۴4۵ 


مساألة : [عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكناها حاثل] 

قال : (ولو قبضهاء ثم حال بینه وبینها حائل: لم یکن عليه اجر ما 
كانت كذلك). 

وذلك لأن التسليم الذي يُستحق به الأجر قد ارتفع» وقد با ذلك 
نیما تقدم. 

مسألة : [خيار الرؤية للمستأجر] 

قال : (ومّن استأجر دارا لم يرهاء ثم رآها: فله فيها خيار الرؤية). 

كالشراءوالحعتن فيا تحميعا ججهالة التعقرد عليه عند 

مسألة : [بد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد] 

قال : (ولا ضمان على المستأجر إن هلكت الدابة عنده من غير تعد 

من قبل أنه قَبَضَها بإذن المالك» لا على ضمان البدل عن عينها. 

مسألة : [جواز تأجير المستأجر للدابة إن تبضها] 

قال : (ومَّن استأجَر دابة: لم يجز له أن يؤاجرها قبل القبض). 

کما لا بجوز بیع ما لم بقَبّض» والمعنى فيهما جميعاً: أن مِن شرائط 
صحة كل واحاٍ منهما صحة التسليم 

وليس هذا كالتصرف في المهر قبل القبض» إذ ليس مِن شرائط بقاء 
العقد وجو التسليم؛ ؛ لأن العبدً المهرَ لو هلك قبل القبض» لم يبطل 
النكاحء وتبطل الإجارة والبيع بالهلاك قبل القبض. 

# وإن آجَرّها بعد القبض: جازء E‏ 
لاه ربح ما لم يضمن» لأن المنافع لم تحصل في جها 
أنه لو هلك: بطل الأجر في المستقبل. 


AK‏ كتاب الإجارات 


وأيضاً: هو ربح ما لم يَملك بنفس العقد؛ لأنها معدومةء والمعدوم 


لا يملكه أحد. 
ولو كان لما قََضَّها زاد فيها زيادة من عنده: طاب له الفضل» لأن 
الربح يصير بإزاء الزيادة. 


مسألة : [خيار العيب للمستأجر] 

قال : (وإن استأجر داراًء فَحَدَّث بها عيب بعد القبض يضر بسكناها: 
فهو بالخيار: إن شاء أمسكهاء وإن شاء نقض الإجارة). 

لأنه بمنزلة عيب حَدّث بالمبيع قبل القبض؛ لأن قبض الدار لا يجعل 
المنافع في ضمانه إلا بمقدار ما یُمکن استیفاؤه منها. 

ألا ترئ أنها لو انهدمت: سقط عنه من الأجر بمقدار ما لم يستوف. 

مال [الضرر المجاور للفعل المآذون فيه غير مضمون] 

قال: (ولا ضمان على الحجّام إن هلك المحجوم» وكذلك إذا 
استؤجر لتبزيغ" دابة). 

لأن السراية الحادثة ليست من فعله» وهو مأذون له في الحجامةء ولا 
يضمن السراية. 

وليس هذا بمنزلة تخريق الثوب بالدق فيضمنه» من قَبّل أن ذلك يِن 
جناية يده بالمباشرة في نفس ما استحق عليه البدل» فكان مضموناً عليه. 


وحدوث السراية والموت عن الحجامة والتبزيغ ليس من فعله» فلا 


() بزغ الحاجم والببطار الدابة بزغاً: شَرَط وشقء أشعرها بيبزغه أي 
بيشرطه» كما في تاج الحروس (بزغ). 


اب الإجارات 
کا r4V‏ 


يفمنه» إذ لم تكن الحجامة نفسها مضمونة عليه» إذ هو مأذون فيها. 

مسألة : [ضمان الأجير المشترك] 

قال : (ولا ضمان على الأجير المشترك» إلا فيما جت يداه فى قول 
أيي حنبفة). 
رذلك لأن قبضه بإذن مالكه على غير وجه البدلء فصار كالوديعةء 
رالمضاربةء وكالعبد المستأجر في يدي مستأجره. 

والأجر غير مسسَحَّق على الرقبةء ولا عن الحفظ. وإنما هو مسحو 
بدلاً من المنافع. 

والدليل على أنه لم يستحق الأجر على الحفظ : أنه لو لم ُغيلهء ونقیٰ 
عبده زمانأًء ثم ردّه: لم يستحق شيا من الأجر للحفظ» فدل على أن 
الأجر غير مستحق على الحفظ ولا بدلا عن الرقبة؛ لأن الرقبة على ملك 
مالکها۔ 

وأيضاً: فد اتفقوا في الأجير الخاص أنه لا يضمن ما يهلك في يده» 
فكان الأجير المشترك بمثابتهء والمعنى الجامع بينهما أن الأجر غير 
مستحق على الحفظ فى الناس» ولا عن الرقبة» وهو مقبوض بإذن 
المالك. 

وأيضاً: لو كان الشيء مضموناً في یده» لضَمتّه بالموت کساثر 
المضمونات من الغصوب ونحوها. 

* وقد وافقه أبو يوسف ومحمد أنه لا يضمن 
الغالب الذي لا يقدر على الامتناع منهء ولو کان مضموناً لضمنه في هذه 


بالموت» ولا بالحریق 


الوجوه. 


۳۹۸ كتاب الإجارات 


فإن قيل: قول النبي صلى اله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حت 
ترد : یوجب ضمانه حت یخصه دلیل. 

قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك» وإنما يتناول حال قيامه 
بعينه ؛ لأنه قال: «عليها رد ما أخذت». 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأجير المشترك ممايمكن 
التحفظ منهء وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه). 

وروي عن علی رضي الله عنه روايتان في الأجير المشترك: إحداهما: 
(r) ۹ 0 5 3 cw 8 0‏ 
أنه يضمن » والأخرئ: لا يضمن . 

وقيل: إنه يضمن احتياطاً لأموال الناس“ء ويحتمل أن يكون الوجه 
الذي ضسّن فيه إذا كان الهلاك من خيانة يده. 

فصل : [ضمان الأجير المشترك عند الجناية] 

وأما ما جَتّت يد الأجير المشترك, فإنه يضمنه وإن لم يكن متعدياً فيه 
في قولهم. 


وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف» وهو عنده في يده 


(۱) تقدم. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۱۷/۸» المحلیٰ ۲۰۲/۸. البيهقي .٠١۲/١‏ 

(۳) الآثار لأبي يوسف ص۸١٠‏ (١۷۲)ء‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص ۷۳ء 
المحلىٰ ٠۲٠۲/۸‏ البيهقي ١/۲۲٠ء‏ قال البيهقي عقب إيراده الأثرين المختلفين 
السابقين: «قال الشافعي: روي من وجه لا يبت أهل الحديث مثله» اه. وقال 
البيهقي: حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي اله عنه مرسل» وضفه 

)٤(‏ كما هو معلل في الأثر المروي عن علي رضي اله عنه في المصادر انسابقة. 


اں الإجارات 
ا ۳۹4 


كالوديعة» لا يضمن إلا بما تُضْمَن به الوديعة من الخلاف. 

والحجة لقولهم في ضمان ما جنت يداه وإن لم يخالف: أن الاجير لى 
ان مستحقا للأجر على العملء كان العمل مضموناًء لأن عقود 
المعاوضات تقتضي الضمان» وإذا كان العمل مضموناًء كان ما حدث عن 
و لأن ما حدث من المضمون فهو مضمون. 

مسألة : [ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير] 

(وإذا وجب الضمان» فالمستأجر بالخیار: إن شاء ضمَنه غير معمولء 
ولا أجر له» وإن شاء ضمكه قيمته معمولاًء وعليه الأجرة). 

وذلك لأن العمل لم يُسلّم له بعدء لأن الثوب لم يحصل في يده» فله 
أو ليجل الخمل ونا على اتفه افيضمة ق هتير معموك» :ون 
شاء جعل العمل مضموناً على نفسه»ء لأنه قد حصل في ثوبه بأمره 
فیضمنه قیمته معمولاه ويعطيه الأجر. 

فصل : [عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف] 

قال : (والأجير الخاص لا ضمان عليه في قولهم جمیعاًء والأجير 
الخاص هر الذي يستحق الأجر بمضي المدة مع التسليم). 

فيصير الشيء في يده كالوديعة. 

٭ (ولا يضمن ما جنت يداه ما لم يخالف). 

لأن عمله غير مضمون» إذ كان الأجر مسلَحَقا بالتسليم لا بالعمل 

مساألة : [اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الوب 

قال : (وإذا ادعئ الأجير المشترك أنه قد رد الثوب على صاحبه: كان 
الفول قوله فى قول أبى حنبفة). 


(e‏ كتاب الإجارات 
لانه مین کالمودع وکل من کان مؤتمناً في شيء» فالقول قوله. 
والأصل فبه: قول الله تعالی: 9ن أن بعش کم بخص ا لودای اور 

ماهر 4 فوعقه في البخس» غدل علي أن القول فيه 
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يُصدق). 
لأنه مضمون عليه عندهما كالغاصب» لا يصدّق فيه على البراءة من 

الضمان» وكمَن له على رجل دين فلا يصدق على القضاء. 
مسألة : [للأجير القائم عملّه في الشيء حَبّس الشيء بالأجر] 
قال : (وللحائك والقصًار ونحوهما أن يحبسا الثوب بالأجرء وليس 

لماك والجمّال والملاح الحبس). 
والأصل فيه: أن الأجر مستَحَى على العمل متئ كان العمل قائماً في 

الشيء المستأجر عليه» فله حَبّسه بالأجر» كما يُحبّس المبيع بالثمن. 
وعَمَل الحائك قائم في الثوب» وكذلك القصًار تأثيره قائم في الثوبء 

فين أجل ذلك کان له حَبْسه. 
وعمل الحمًال غير قائم في المحمولء ولا تأثیر له باق فیه» فلذلك 

لم یکن له حبْسه. 
مسألة : [لزوم عقد الإجارةء ولا تنقض إلا بعذر] 


قال بو جعفر : (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلامن 
عذر). 


(۱) البقرة: ۲۸۳. 


کاب الإجارَآات e‏ 
قال أحمد : ومن السلف > من 
0 


شریح 


یری نَقَضها من غير عذر» وأحسبه قول 


رانما لم یکن له تقضها من غیر عذرء لقول الله تعالی: نے 
اموا ووأ بالود 4 . 

وقال النبي صل الله عليه وسلم : «المسلمون عند شروطهم»". 

وقال الله تعالی: ن رضن كرفاوهلَجْهُحَ 24 . 
فظاهره يقتضي وجوب استحقاق الأجر بالرضاع» سواء اختار الزوج 
فسخ الإجارةء أو لم يختر. 

مسألة : [أعذار تفسخ بها الإجارة] 

فال: (ومن عُذر المستأجر: أن يُغلس» فيقوم من السوق» ومن عذر 
المؤجر: أن يلحقه دَيْنْ فيحتاج إلى الدار). 

والدليل على أن الإجارة تقض بالعذر: أنه لو استأجر رجلاً يقلع 
ضرساً له لوجم أصابه» أو علة» ثم برا ضِرسّه» أن لا يُجبّر على قلعه 
ليستحق الأجر» وكان له فسخ الإجارة. 

وكذلك لو استأجره لهذم داره» ثم بدا له في هَّدمهاء کان له فسخ 


() لم آهتد لتخريج قوله. 

.١ المائدة:‎ )( 

تشم 
() الطلاق: ٤ .٦‏ 


۲ كتاب الإجارات 


الإجارةء فصار ذلك أصلاً في فسخ الإجارة بالأعذار. 

ئم تختلف وجوه الأعذار» فتكون تارة بإفلاس المستأجر وقيامه من 
السوق»ء فيكون ذلك عذراً له في فسلخها؛ لأنه لا يمكنه القعود فى 
الحانوت ولا الانتفاع به» فيلحقه ضرر ببقاء الإجارة مِن غير لقم كالذي 
يستأجر لقلع الضرس : للمستأجر فلخ الإجارةء لما يلحقه من الضرر 

وكذلك قالوا في الرجل يكتري جمالاً ليرج عليها إلى بلدء أو 
يحمل عليها متاعّه» فله أن يقعد ولا يوجُه بالأحمال؛ لأن في خروجه 
تغريراً بنفسة وماله» وذلك غير مستَحق عليه بعقد الإجارة. 

٭ قال : (فإذا لحق المؤجر ديْنٌ: فذلك عذرٌ في فسخ الإجارة). 

لأن الدَيْن يستحق به بيع الرقبة» فهو أولى من المنافع المستحقة بعقد 
الإجارةء إذ ليس يستحق بها الرقبة. 

مسألة : [بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة] 

قال آبو جعفر : (ومن أجّر داره» ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة 
فإن أبا حنيفة قال: للمستأجر ملع المشتري منهاء ونَقض البيع عليه فيهاء 
فن مضه کان منتقضاًء ولم يَعا بعد ذلك. 

قال : وروی محمد عن أبي حنيفة : آنه ليس للمستأجر َة ض اليع» 
ولكنه إن أجاز البيع كان له في ذلك إبطال ما بقي من الإجارة. 

قال : وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: لا سبيل 
للمستأجر إلى تقض البيع » والإجارة فيها كالعيب» فإن عَلمٌ بها المشتري 
فقد برىء اليم منه» وللمشتري قَبْض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها. 


کناب الإجارات 


وإن لم يعلم بذلك» فهو بالخيار: إن شاء فض البيع للعيب. وإن غ 
أمضاه). 

قال أحمد : وأما الرواية الأولى فلا وجه لهاء ؛ لأن المستأجر لا حو لى 
ی ا ا ا ء المنافع» وقد يمكنه أن يستوفيّها من غير 

فض البيع. 

ورواية محمد هي الصحيحة"“ فإن أجاز المستأجر البيع. فقد رضي 
بّخ الإجارةء وإن لم يرض: : كان للمشتري أن يفسخ اليع» لتخذر 
التسليم في الحال. 

وإن شاء صر حتى تنقضي مدة الإجارةء فياخذهاء وهذا کرجلٍ 
اشترئ عبداًء فلم يقبضه حتى اب٠‏ فله أن يفسخ لتعذّر التسليم. 

مسألة : [ضمان الراعي] 

قال أبو جعفر : (والرّاعي فيما تلف منه كالصًاع فيما تلف منهم» 
على ما ذكرنا من الاختلاف). 

قال أحمد : الراعي قد يكون أجيراً خاصاًء وقد يكون أجيراً مشتركأ 
فإن وقعت الإجارة فيه على تفس الرَّجل في المدة» بأن قال: استاجرئك 
شهراً لعي العَتم» فهذا أجير خاص» ولیس له أن يرعىٰ لغيره. 

فان قال : إرْعَ هذا العَنّمّ شهرا بدرهم» فهو ته أجير شرك وله آنا 
ترقت لغيه كالرجل قزل لأخر: : استأجرثك شهراً لصَبّع الثياب 
وخياطتهاء فهذا أجير خاص: 


aE 
لوحة/‎ /١ وهذا هو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي‎ )1( 


t4‏ کتاب الإجارات 


ولو قال: إصنبغ لي هذه الثياب» وخيطها لي بدرهم: کان مشتركاً. 

ويعتبر ذلك أن بنظّر إلى المعنئ الذي يُستَحق به الأجر ما هو؟ فإن 
كان إنما يستحقه لتسليم نفسه في المدة إليه: استعمله أو لم يستعمله: فهذا 
أجير خاص» وإن كان لا يستحق الأجر إلا بالعمسل وإن سلم تفه إليه: 
فهذا أجير مشترك. 

مسألة : [إجارة الحانوت] 

قال أبو جعفر : (ومَّن استأجر حانوتاً ولم سم شيتاً: فالإجارة جائزةء 
ولا بِقَع فيها حداداً ولا قصًّارا ولا طحًانا). 

وإنما جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت. 
وهذه الأشباء المضرة بالبناء مستثناة من عقد الإجارة بالعرّف» والمتعارف 
كالمنطوق به» وفي عادة الناس أنهم متي أرادوا استتجاراً للقصارة والطحن 
وعَمَّل الحديد بوه فصار ذلك مستثنىء وماعدا ذلك من منافع 
الحانوت فغير مختلّف فيه» فلذلك جازت الإجارة. 

مسألة : [إجارة الماع] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز إجارة المُشاع إلا من الشريك في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : وسواء ذلك فيما يُقَسّمء أو ما لا يقسم وذلك لأن 
الانتفاع بالمشاع غير ممكن» لاستحالة سكنى نصف دار ماع » واستخدام 
نصف عبار دون النصف الآخرء فلما امتنع استيفاء المنافع على المشاع لم 
يصح عقد الإجارة» إذ كان من شرائط عقد الإجارة إمكان التسليم. 


فإن قیل: یمکنه استيفاۋها بالمهاياء“. 

قل له: ليست المهايأة من موجَّب عقد الإجارة؛ لأنها لو كانت من 
موجب العقدء لما خلا عقد الإجارة من إيجاب مهاباةء وإذالم تكن 
المهايأة من موجب العقد: لم تجب» وإذا لم تجب: لم يصح العقد» لتعذّر 
استيفاء المنافع. 

قال أحمد : ولم يختلف أصحابنا في بطلان الرهن المُشّاع فيما يسم 
وفيما لا بقَسّمء وقد بنا مسألة الرهن فيما سلف. 

وأما هبة الماع فيما لا يقسم» فإنما جازت مِن قل أنه لا ينافي 
القبض إلا على هذا الوجه» فسقط اعتبار الحيازة فيه» وليس شرط صحة 
الملك وجود الحيازة فيه والقسمة. 

ألا تر أنه قد يصح له ملك الماع بالشراءء والميراث» والوصبة 
ونحوهاء فلذلك جازت فيما لا يقسم من المشاع. 

وفارقت الإجارة من قبل أن الإجارة عقدٌ على المنافعء ولا سبیل له 
إلى استيفائها على المشاع» فلم بختلف حكم ما بقسم» وما لا يُقسم فيها. 

# وأما إذا آجره مِن شريكه: فهو جائز؛ لأنه يصل إلى الانتفاع بها من 
غير مهاياًة. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز الإجارة ويتهايآن فيها). 

کمن استاجر آرضاً أو دارا ولم يشرط له الشرب والطریتق: کان لہ 
الشرب والطريقء إذ لا يصل إلى الانتفاع إلا بهماء فصارا موجين بعق 


() آي بالتراضي ٣‏ 


°71 كتاب الإجارات 


الإجارةء تعلق صحتها بهماء كذلك المهاباة. 

فصل : [موت أحد المالكَين للدار المستأجّرة] 

(ومَن استأجر دارا ِن رجلين» فمات أحدهماء فانتقضت الإجارة في 
حصته : لم تنتقض في حصة الحي). 

قال أحمد : لا خلاف بينهم في جواز استځجار دار من رجلین» وإن 
کان کل واحد منهما جر نصیبه مشاعاًء من قل أن العقةد وقع صفقة 
واحدة توجب خروج المنافع مِن ملكهما إلى المستأجر في حال واحدة» 
وهو يصل إلى الانتفاع بها مِن غير مهايأة. 

وکالك لو اکر رل من روسان اراد جاز؛ لأن المنافع خرجت من 
ملكه إليهما في صفقة واحدة» وإنما يحتاجان هما إلى المهايأة فيما بينهما 
بعد صحة عقد الإجارةء إذ كان عقد الإجارة يتناول منافع غير مشاعة. 

الا تریٰ أنه يجوز بیع عبدَيْن» أو إجارة داريّن صفقة واحدة وإن لم 
يسم لكل واحد شيء» وإن کان لو أفرد كل واحد منهماء فعقَدَ عليه 
بالحصة: لم يصح العقد» ثم جاز إذا وقع العقد صفقة واحدة. 

وإذا صح ما قلناء ئم مات أحد المؤجريّن: لم تنتقض الإجارة في 
تصيب الآخر» وإن لم يصح ابتداءً عقد إجارة على مشاع لغير الشريك في 
قول أي حنيفة. 

وذلك لأن الإجارة قد صحت بَدءاء وصح تسليم الدار إليهماء فلم 
يتتقض العقد في نصيبهء لأجل انتقاضه في نصيب الميت. 

ألا تریٰ آنه لو اشتری عبديْن بألف درهم» ثم مات أحدهما قل 
القبض : لم ينتقض البيع في الباقي وإن نتفي حصته من الثمنء وهو 
مجهول» ومع ذلك لا يصح ابتداء العقد على الصحة. 


کباب الإْجَارَات 

مسألة : [زمن استحقاق أجر حَمًال المتاع] 

قال أبو جعفر : (ومّن استأجر رجلا على أن يحمل له شيا مسافة 
ل ST OT‏ 
حَمله إليها: فليس عليه ن يعطيه شيثا من الأجرة حقى يستوفي منه الحمولة 
کلها). 

قال أحمد : هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور من قولهم"" أنه يستحق 
الأجرة بمقدار ما سار 

رإن هلكت الحمُولة بعد الحمْل يِن غير عمل الأجير: كان له الاجر 
كاملا في قول أبي حنيفة » ولا ضمان عليه. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمَنه قيمتّه في الموضع الذي ضاعت 
فيه» ويعطيه الأجرء لأنهما يريان ضمان الأجير المشترك. 

وهو قولهم في سائر ما ليس للأجير حَبّسه» وهو المَلأح» والجمّالء 
والحمًالء وكل مّن لم يكن لعمله أثرٌ قائم في المعمول. 

وإنما يكون للمستأجر أن بنط الأجر عن نفسه: إذا هملك من عمال 
الأجير في بعض الطريق» نحو أن ينكسر المحمول من جمله» أو تَفْرّق 
الخ ن ل أو ما جرى مجرى ذلك مما يوجب الضمانء فيكون 
للمستأجر الخيار: أن يضمّنه إن شاء قيمتّه في الموضع الذي حَمّله منه؛ 
ولا أجر له وإن شاء ضكَنه قيمته في الموضع الذي تلف فيه من عَمله؛ 


۳۲ وهو ظاهر الروايةء كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/‎ )١( 
٠)دم( مك البحر مداً: زادى ومد غيره مداً: زاده. كما في المصباح المنير‎ )( 
والمراد الزيادة في سرعة السفينةء حقىْ أذت بها إل الغرقء واه أعلم‎ 


۸ كتاب الإجارات 


ويعطيه الأجر بحسابه. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر إنما هو في القصًارء والصبًاغء 
والخبَاط» ونحوهم ممن يكون لعملهم تأثير قائم في المعمول » فیکون 
للأجير حَْسه بالأجر» ولا يستحق شيف من الأجر حتى يسلّم العمل. 

فإن هَلَك قبل أن يسلمه من غير عمله: لم يضمن في قول أبي حنيفة» 
ولا أجر له؛ لأن العمل كان محبوسا بالأجرء كالمبيع محبوس في يد بيْعه 
بالثمن» إذا هَلَك: هَلَكَ بالثمن. 

# وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمن فإن ضكنه معمولاً: استحق 
الأجرء وإن ضمنه غير معمول: لم يستحق. 

مسألة : [زمن استحقاق أجر مَّن حَمَّل على ظَهّره] 

قال آبو جعقر : (ولو كانت الإجارة على حَمّل الرجل بتفسه: استحق 
الأجر بمقدار ما سار). 

قال أحمد لا فرق بين نهدا الوجه؛ وين ن اللإجارة على حمل الرجلء 
وحمل المتاع» في أنه ي يستحق الأجر بحساب ما سار» وإنما يختلفان من 

جهة أخرئ» وهي أن الدابة لو وفعت فَعَطِب الرجل مِن سوق الأجير مِن 
غير تعلاً: لم يضمن الأجير شيئاًء ولو كان بدل الرجل متاعً محمول» 

وإنما يفترق حكم الإجارة عل حمل الرجلء وعلى حمل المتاع من 
هذا لوجه الذي ذكرناء لا من الوجه الذي ذكره أبو جعفر۔ 

وكذلك سيل بني آدم كلهم » أحرارهم وعبيدهم» لا يضمن الأجير 
منهم من عطب يِن سوه الدابة إذا لم يكن منه تعدء وإنما يختلف حكم 
بني آدم» والأمتعة من هذا الوجهء من قبل أنه لو ضمن ابن آدم بما تولّد 


کناب الإجارآات 
: 4 


ين فعله من هذا الوجه» كان ضمانه ضمان الجنايات. yT‏ 
بكون علي العاقلةء وضمان الجثايات لا ستحق بالقوو. 

رهذا الضرب من الضمان متعلق بالعقدء ألا ترئ أنه لو أمر رجاو 
بسنوق دابته» وعليها متاع من غير أجر شرط فساقها فعطبت الدابة 
رهلك الماع : : آنه لا ضمان على السائق؛ لأن فعله غير مضمون عليه إِذ 
كان بإذن مالك الدابةء ولم يستحق عليه أجر. 

وكذلك لو أَمَرَ راكب الدابة رجلا بسوٴق دابته» ولیس بأجیر» فساقها 
فعطبت» وعطب الرجل: لم يضمن السائق شيئاً؛ لأنه ساقها إذنه» فلو 
ضماه في مسألة الإجارة» لتعلق ضمانه بالعقد» وضمان الجنايات لا 
بستحت بالعقود. 

وأما المتاع فإنه مما يصح ضمانه بالعقودء ألا ترى أن المييع بيعاً 
فاسدآ: يكون في ضمان المشتري بالقبض عن العقد. 

وكذلك الرهن في يدي المرتهنء والمقبوض على وجه السرم 
فيصير المييع مضموناً على الي بالعقد إل أن يسلّمه إلى المشتريء 
فلذلك اختلفا فيما ذكرناء 

# وهذا الذي ذكرنا من جواب هذه المسائل قول أصحابنا على ما 
وصفناء قد ذكره محمد في مواضع من الكتب» والذي ذکره اپو جعفر 
قد روي نحوه عن أبي يوسف في الإملاء» وفي في الجوامع". والمشهور 


الوليد الكندي٠‏ 


() الجرامم: كتاب للإمام أبي يوسف» من رواية بشر بن 
کما في کشف 


صاحب أبي يوسف» المتوفیٰ سنة ۲۳۸ه عن س وتسعين سنة؛ 
الظنون 10۹/١‏ وحسن التقاضي للكوثري ص٣٣٠‏ 


۰ كتاب الإجارات 


عنهم ما ذکرناه. 

# وقد قال في الأصل: إذا استأجر حمالاً يبحمل له شيا من السوق 
إل أهله: لم يعطه الأجر حتى تبلغ الحمولة إلى أهله. 

وليس هذا بمخالِف لما قلناء مِن َل أن هذا القدر من المسافة لا 
يمكن أن يقال فيها: أعطه الأجر بحساب ما سار» إذ ليس يكاد يُضبّط 
ذلك. 

وهذا كما قالوا في الدار أنه يستحق أجر يوم بيوم» لا على معن أنه لا 
يستحق الأجر في بعض اليوم» فلا يطالب بهء ولكنهم ذكروا ذلك للقدرء 
استيفاء أجر كل جزء من الوقت» فكما قروا فرض نفقة المرأة شهراً 
بشهر. 

وأيضاً: يجوز أن يكون قال ذلك في الحَمّال يحمل الشيء من السوق 
إلى أهلهء أنه لا يعطيه الأجر حتى يبلغ إلى أهله» لجريان العادة بمثله في 
الحمّال» فصار ذلك كالنطق به. 

وكما أنه لو مره بالحمل» ولم يشرط له أجراً: استحق الأجر» لجريان 
العادة به» فصار كالمنطوق به. 

مسألة : [زمن استحقاق أجر حَقار البثر] 

قال أبو جعفر : (ومَن استأجر رجلا على حفر بشر في مكان أراه 
إياه» وص له سَعتّهاء وعمْقهاء بأجرة معلومة» فَحَقَرَ له بعضهاء ثم 
طاَبَّه بأجرة ما حَفر: لم يكن عليه أن يدفع شيئاً ِن أجرتها حت يفرغ له 
منها). 

قال أحمد : هذا على وجهين: إذا كانت فى ملكه استحق الأجرة 
بمقدار ما حقَّر؛ لأنها لو انهارت بعد ما حفر: لم يسقط عنه أجر ما حفر 


کاب الإجارات 
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أنه مسلم لکل جزء من من العمل بعملهء إذ كانت في ملك المستأجرء وفي 
یده. 

فإن كانت البئر ليست في ملك المستأجرء ولا في يده : فإنه ينبغي أن 


لا يستحق الأجر حتى يفرغ منه» سواء أراه الموضع الذي يحفرها فيه 
بعینه» أو لم يره. 

آلا تریٰ أنها لو انهارت بعد ما حفر بعضتهاء أو جميعها: لم يستحق 
شيئاً من الأجر. 

SNE‏ ل 

بستحق الأجر إذا انهارت قبل التسليم رواية هشام عن محمد. 

وروی الحسن بن زياد" “عن أبي حنيفة: أنه إن أراه الموضع» فهو 
بمنزلة ما في يده» ويحصل الحفر في ضمانه» وإن لم يُره: لم يكن في 
ماه احق ية 

فينبغي في الموضع الذي يصير الحفر من ضمانه: أن يستحق الأجر 
بقدر الحفرء وفي الموضع الذي لا يصير الحفر في ضمانه: ينبغي آن لا 
يستحق الأج ر" حتى يحفر الجميع. 


HHR 


() اللؤلؤي الكوفي» صاحب أبي حنبفة» كان يقظاً قطنا فقيهاً نبيهاًء حافظا 
للروايات ضن أي حتفةء الترقن س م له ترجمة في الفوائد البهية ص٠٠٠‏ 
وللعلامة الكوثري رحمه اله : «الإمتاع بسيرة اللإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع رحمهما الها 

في الأصل: (ينبغي أن يكون له أن لا يقبله حت بحفر الجميع). 


كاب المزارعة 
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كتاب المرارعة 


مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع بما مستأجر به الدرر] 

اك آي عفر (وما جاز أن تُستأجر به الدور وغيرها من دراهم أو 
دنانیر آو مکیل أو غیره: جاز استئجار الأرض به للرّرع). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن استأجر أجيراً ذل 
أجره". 

يقتضي عمومّه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها. 

ويدل عليه أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «أعط الأجير أجره قل 
آن يجفا عرف . 

وقال سعد بن أيي وقاص: «كنّا تكري الأرض على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما على السّواقي من الزرع» وبما صَعد بالماء 
عنهاء فنهى رسول الله عن ذلك» ورخص لا أن نكريّها بالذهب 
والورق»”. 


وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت بسائر الأشياء المعلومة؛ 


(۱) تقدم. 
() تقدم. 
)( تقدم. 


٤‏ كتاب المزارعة 


لأن أحداً لم يفرق بينهماء وحص الذهب والورق بالذكر مِن بين سائر ى 
تُستًأجر به الأرضون؛ لأنهما أثمان المبيعات» وما يجري عليه التعامل من 
الأموال. 

قال أحمد : وکل ما جاز آن يكون ثمناً في البيع: جاز أن يكون أجرة 
في الإجارات» وما لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع لأجل جهالته: لم يجز 
أن يكون أجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «مَن استأجر 
أجترزا» افلعلمة أجرة؛ 

نفىٰ به الجهالة عنهاء كما نفى الجهالة عن المبيعات وأثمانها 
بقوله: من أسلم فليُسلم في كيل معلوم» ووزنٍ معلوم» إلى أجل 
معلوم)". 

مسألة : [مدة استئجار الأرض للزرع] 

قال آبو جعفر : (ولابأس باستئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة 
وقصيرها بعد أن يون معلوماً). 

وذلك لحديث سعد الذي قدمناه: «ورخص لنا أن تُكريّها بالذهب 
والوّرق: ولم يفرّق فيه بين الطويل المدة والقصيرها. ٠‏ 

وكما جازت إجارة سائر العقار بطويل المدة وقصيرها. 

مسألة : [جواز استنجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها] 

قال آبو جعفر : (ولا بأس باستتجارها للزرع قبل ربا بعد ان تكوذ 


() تقدم. 


() تقدم 
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معتادة الي في مثل المدة التي تعقد الإجارة عليها فيها). 

قال أحمد : إذا كانت مما يمكن تسليمها للمنافع: جاز عقد الإجارة 
عليها› كالمبيعات إذا أمكن تسليمها: جاز عقد البيع عليها 

مسألة : [الأجر مستَحق للمنافع] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يأتها الماء التي تُرْرّع به: لم تجب عليه فبها 
أجرة). 

وذلك لأن الأجر مستحق للمنافع» والمنافع متعدرة مع انقطاع 
الماء: فلم يصح التسليمء كما لو غَصَبّها غاصب ومَعَه الزراعة: لم 
تلزمه أجرة. 

مسألة : [لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع] 

قال أبو جعقر : (فإن كان إنما جاء من الماء ما يزرع به بعض الأرض: 
فالمستأجر بالخيار: إن شاء نقض الإجارة» وإن شاء زَرَعّ ما أمکنه منهاء 
وأعطاه الأجر بحساب ما زرع). 

قال أحمد : وإنما كان له الخيار لتفرق الصفقة عليه؛ لأنه قد استحق 

تسليم الجميع إليه جملةء فإذا تفرّقت عليه الصفقة : كان له الخيار في فسخ 

الإجارةء کرجلٍ اشتریٰ عبدیْن؛ فمات أحذهما قبل القبض. 


وإن زرع: كان له الأجر بحسابه» كالعبّدين إذا مات أحدهما قبل 


القبض: يأخذ الباقي بحصته من الثمن. 
مسألة : [المزارعة على جزء مما تُخرج الأرض] 
قال أو جعفر : (ولابأاس بالمزارعة على جزءٍ من 


1 كتاب المزارعة 


قول ا فة 


قال أحمد : مخالفو أبي حنيفة في ذلك فريقان: 
أحدهما: أبو يوسف ومحمد» وهما يجيزان المزارعة والمساقة 


والآخر: مالك والشافعي ٠‏ وهما يجيزان المساقاة والمزارعة في 
الزرع الذي يكون بين النخلء ولا يجيزان المزارعة في أرض بيضاء ليس 
فیها نخل. 

وأما حجة أبى حنيفة فى إبطال المساقاةء فقد تقدّمت جملة من الفول 
فيهاء ونحن نذكر هاهنا ما يدل على صحة قول أيي حنيفة في إبطال 
المزارعة» وينتظم بعض ما نذكره إبطال المساقاة أيضاً. 

فأما ما ينتظم الأمرَيْن جميعاً بالإفساد: فهو قول النبي صلى اله 
عليه وسلم: «مَن استأجر أجيراًء فليُعلمه أجره»» والعامل في 
النخل والزراعة أجيرّء بدلالة اتفاق الجميع من مجيزيها أنها لا تصح 
إلا بوقتٍ معلوم. 


(۱) والمفتىٰ به هو قول الصاحبين لحاجة الناس ٠‏ كما في الهداية ٠5٤/٤‏ 
وتببين الحقائق ۲۷۹/١‏ ونقل هذا أيضاً عن كثيرين العلامة قاسم في تصحيح 
القدوري» كما في اللباب للمیداني ۲۲۹/۲. 

() الموطا ۲ المنتقىٰ للباجي ١/۱۳۲ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .٥٤١/۳‏ 

)الام .٠٠/١‏ شرح المحلي على المنهاج 11/۳. 

() تقدم. 


1 رلا حلاف أن الإجارة لا تصح بما ُخرجه هذه النخلةء لنخلة لم 
يشرط عليه عملها. 

وكذلك إذا شرط له نصف ثمرة النخل الذي شرط عليه عمله. 

وهذا الخبر ينتظم إفساد المزارعة امامل ميا بجا الأجر فيهما. 

« ومن الألفاظ التي تنتظم إفسادهما جميعاً: قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لرافع بن خدیج في الأرض: «لا تستأج رها بشيء متها" . 

والثمرة في الأرض؛ كما أن الحبً من الأرض» فين حيث دل على 
فساد المزارعةء دل أيضا على فساد المساقاة. 

# ومما يدل على فسادهما جميعاً: حديث ابن جُرَيج عن عطاء وأبي 
الزبير عن جابر «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم نه عن المخابرة»". 

وقال ابن ختيّم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صل 
لله عليه وسلم يقول: «مَن لم يدر المخابرة فليأذن بحرب من اله 


)( 
ورسوله" . 


وروی جعفر بن بان عن ثابت بن الحجًاج عن زيد بن ثابت قال: 
نه رسول الله صل الله عليه وسلم عن المخابرةا. 


(۱) أي المساقاة. 

() تقدم. 

(۳) صحيح البخاري ۰٠۰/١‏ صحيح مسلم »۱۱۷٤/۳‏ ومن حديث زيد بن 
ثابت آخرجه آبو داود في سننه ۰1۹٩/۳‏ 

() سنن آبي داود ۰٦۹٥/۳‏ وسکت عنه» وكذلك المنذري في المختصر 
.1/٥‏ 


۸ كتاب المزارعة 


والمخابرة اسم يتناول المساقاة والمزارعة جميعاً. 
ذكر أبو عبيد" آن المخابرة عند العرب هي المزارعة بالنصف 
والثلث. قال: والمخابرة هي المؤاكرة أيضاًء ولذلك سمي الأكار أكاراء 
لأنه يؤاكر الأرض ”. 1 ٠‏ 

قال أحمد : والمؤاكرة تتناول النخل والزرع جميعاًء فيشتمل عليهما 
لفظ النهي. 

وذكر القتيبي عن ابن الأعرابي”: أن المخابرة اسمها مشتق مِن انر 


(1) هو الإمام الحافظ المجتهد اللغوي ذو الفنونء القاسم بن سلامء الهروي 
البغدادي» صاحب التصانيف المونقةء كالآموالء وغريب الحديث» والغريب 
المصنف» وغيرهاء ولد سنة ٠١١‏ ه» وتوفي سنة ١۲۲ه»‏ له ترجمة حافلة في سير 
أعلام التبلاء ٤۹٠۰/٠١‏ 

وقد أفردت له ترجمة موسعة طبعت في سلسلة أعلام المسلمين» برقم »)۳١(‏ 
دار القلم» دمشقء» ط١/١١٤٠.‏ في ۲٤٤‏ صفحة» حيث كانت رسالتي في مرحلة 
الماجستير بعنوان: «فقه الإمام أيو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: غريب الحديث 
قارا مع المذاهب الأربعة». 

كما في غريب الحديث ۲۳۲/١‏ والأكار: هو الحرًاث والزرًاع» كما في 
تاج العروس (أكر). 

۳( هو العلامة الكبير ذو الفنون عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري له 
مصنفات كثيرة منها: غريب الحديث» وأدب الكاتب» والمعارفء وغيرهاء توفي 
سنة ۲۷٣‏ ه» له ترجمة في سیر أعلام النبلاء ۲۹۹/۱۴. 

)٤(‏ هو إمام اللغة محمد بن زياد بن الأعرابيء انتهئ إليه علم اللغة رالحفظ؛ 
وکان صاحب سنة واتباع» ولد في الكوفة سنة ۰ه وتوفي بسامرا سنة ١۲۴۳ه؛‏ 


تات المرارعة 
كتاب المزار ۹ 


حر قال ابن الأعرابي: نم صارت بعد ذلك لغةء فقيل للأكار العامل: 
جبیر 

قال أحمد : ومعلوم أن عظّم ما عمد البي صلى الله عليه وسلم علي 
أهل خيبر العمل فيه: كان النخل»ء فدل أن المخابرة اسم يتناول المساقاةء 
فوجب أن تبطل بعموم نهيه عن المخابرة. 

فإن قيل: لم نرهم يشتقون من المواضع اسما للافعال» ولا يجوز أن 
يكون اسم المخابرة مشتق من خيبر. 

قيل له: قد أجاز ذلك ابن الأعرابي» وهو مقبول القول في اللغة. 

وأيضاً: قد وجدناهم يقولون: بدا الرجل: إذا صار إلى البو . 

وقال الله تعالى: «سواء لكف فِي وألار 4" . 

ويقولون: أعرق الرجل: إذا نى العراق“ 
وأنهّم: إذا أتى تهامة” “ وذلك مشهورً في لغتهم؛ » فليس يمتنع آن يسوا 
المساقاة مخابرةء اشتقاقاً لها من قصة خيبر. 


> وألجد: إذا أن نجدا“ 


له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠1٨۸/٠١‏ 
() كما في غريب الحديث لابن قتيبة E4)‏ 
(۲) كما في القاموس المحيط (بدو). 
(۴) الحج: .٠١‏ 
)٤(‏ لسان العرب (عرق). 
)١(‏ الصحاح للجوهري (نجد). 
(1) المصحاح (تهم). 


8 كتاب المزارعئة 


* وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آخباراً خر تحص بإفساد 
المزارعة» وهي ما رواه رافع بن خاديج» وثابت بن الضحاكء وجابر بسن 
عبد الله «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة بالئلث 
والربم». 

تركت ذكرَ أسانيدها كراهة الإطالةء ولأنها أخبار مشهورة. 

وقال محمد بن الملْکاور عن جابر انهیٰ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة). 

وقال أبو عبَيّدة بن محمد بن عمار بن ياسر سمعت جابر ٻن عبد الله 
يقول: «حَرم رسول الله صلئ الله عليه وسللم راء المرارع»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدننا 
عَمْرو بن يحي الأَسواري قال: حدٿنا مَخلّد بن يزيد عن كير بن عامر عن 
عبد الرحمن بن آبي تُْم عن رافع بن ديح قال: «مَرّ بي رسول الله صل 
لله عليه وسلم وأنا أزرع من البقولء فقال: ما هذا؟ فقلت: بڏري» ومالي 
إلا الشطرء ولآل فلان الثثّطرء قال: أربت رد الأرض إلى أهلهاء. 


() رواه مسلم بلفظ: «نهىٰ عن المزارعة ۳/٤۸٠۱ء‏ وهو عند عبد الرزاق في 
المصنف ٩1/۸‏ من حديث رافع بن خديج نهى عن الثلث والربع. 

() تقدم. 

(۳) صحیح مسلم ۱۱۸۰/۳ . 

() سنن أبي داود 1۹۲/۳ » سنن البیهقي ۱۳۳/١‏ وقد سکت عنه أبو داودء 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 0/: «في إسناده بكير بن عامر البجلي 
الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحد». اه« قال الذهبي في المغني في الضعفاء ٠۸٠/١‏ 
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فدل هذا الخبر على فساد المزارعة من وجهين: 
أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها. 


والاني» آنه سماها: راء فوجب تحريتها بقوله تعالن: وعم 
e‏ 
اا4 . 

٭ وهذه الأخبار الموجبة للنهي عن المزارعةء تقذ بفساد قول مر 
أجازها في الأرض البَّضاء"ء وبفساد قول من أجازها في الزرع بين 
النخل» إذ لم تفرّق هذه الآثار بين شيء منها. 

فإن قال قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في هذه الأخبارء ما بين 
ا و 7 ٤‏ 
في آخبار آخرء وهو ما روي عن رافع بن خديج أنه قال: «كنانزارع 
بالثلث والربع» وما نبت على السواقي» فنهانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك». 

وقال في حبر آخر: «ونشترط على الأكرة ما سقى الماذيان والریع"» 


:): «قال النسائي: ليس بثقة» وقواه ابن عدي». اه واختار اين حجر في 
التقریب ص۱۲۸ (۷۵۹) أنه ضعيف. 

() البقرة: ۲۷۲. 

() الأرض البيضاء: الخراب من الأرض»› لأنه لا غرس فيها ولا زرع. النهاية 
لابن الأثير ٠۷١/١‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱۱۸۱/۳ بلفظر قریب. 

(0) جمع: آکارء وهو الحرًاث» كما في القاموس المحيط (أكر). 

() الماذيان: هو النهر الكبيرء وليست بعربيةء التهاية ۳٠۳/۲‏ 

() الربيع : هو النهر الصغيرء النهاية 1۸۸/۲ 


۲ كتاب المزارعة 


وما سمت الجداول" وكذا وكذاء يعني سواقیهم فلکم" فرب 
هلك هذاء وسَلْم هذاء فسألنا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك 
فنهانا عنه)". 

«وإن ابن عباس ذْكِرَ له حديث رافع بن ديج عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ینهه عنهاء ولکنه قال: 

«يَمْتَح أحدكم أرضه» خير له ِن أن يأخذ عليه خراجاً معلوماء. 

وقال زید بن ثابت: انا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج: "إنما 
أت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قد اقتتلاء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن كان هذا شأنكم» فلا تُكرّوا المزارع» فسمع رافع: لا تُكروا 
المزارع»". 

فسَت هذه الأحبارُ جهة النهي» وإنما تناولنها في حال إذا شُرط 
لأحدهما ررح موضع بعينه» وفي حال تناونها على جهة التَذْب دون 
الإيجاب. 


قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار 


(۱) الجدول: هو النهر الصغيرء النهاية .۲٤۸/١‏ 

() أي ما استقبل من السواقي» كما في النهاية .٩/٤‏ 

(۳) صحیح مسلم ۱۱۸۳/۳ ٤‏ 

.۱۱۸٤/۳ صحیح مسلم‎ ۰۱٤/١ صحیح البخاري‎ )٤( 

() سنن أيي داود 1۸٤-1۸٣/٣‏ سنن النساڻي ۰.٥۰/۷‏ سنن ابن ماجه 
۲“ قال الزيلعي في نصب الراية :۱۸١/٤‏ هذا حديث حسن. 


كناب المرارعة 
اا 
الواردة في النهي مطلقة ء وذلك لأن نهيه عن المزارعة إذا د رط ادىئ 
و وشم بيهلا بشي موم تیاهن المزارعدنی عدا ارب یا 
وفي غیره. 

وهڏا كما روي عن اين عباس «آن الذي نهی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن بيعه قبل قبضهء إنما هو الطعام. 

وقال ابن عباس: ما أریٰ کل شيء إلا مثله»". 

ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة فى في النهي عن بيع مالم 

بض ؛ لأن الخبرّن جميعاًإنما ردا في التهي عن ابيع قبل القبض» 1 
أن أحدهما أخ ص من الآخر فيما تناوله فلا يوجب ذلك تخصیصاًء 
فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه على العموم. 

٭ وتَبْطل أيضاً المزارعة إذا شرط الرييع والماذيّان بالخبر الآخرء 
وبعموم نهيه عن المزارعة. 

# وأما قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها: 
فلا بقضي على رواية مَّن روئ عن النبي صل الله عليه وسلم النهي 
عنها. 

ولا يجوز لنا إبطال ما تبت عن النبي بقول عن غيره. 

٭ وما قول زید بن ابت: : أن ذلك كان في رَجاَيْن اقلاء فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام : إن کان هذا شأنکم» فلا تُكروا المزارع : فإن هذا لا 

ا ا 

يدل على الجواز» ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلة لأن أكثر 


() صحيح البخاري صحیح مسلم ۰۱۱۹۹/۳ 


4 كتاب المزارعة 


فيه : أنه هي عتها إذا كانت الحال ما در من الخصومة والقتال ولا ينفي 
کلف اع وطاق بالبار الاش 

فإن قال قائل: قد دقح النبي صلى الله عليه وسلم خر إلى اليهود 
بشطر ما يَخرج مِن ثمرة أو زرع» وقد نقل الناس نقلاً متواتراً عنه يوجب 
العلم والعمل» فهو أَولى من الأخبار التي رويتها في النهي عن المزارعة 
والمخابرة» إذ كانت من أخبار الآحاد. 

ولأن شَرْط النبي صلى الله عليه وسلمء وعَهّده معهم على ذلك کان 
قائماً إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب» وما كان هذا شرطًه: فلا يجوز 
الاعتراض عليه بأخبار الآحاد» مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتواترء واتفاق السلف" على ثبوت حكمه أيام أبي بكر رضي الله عنه» 
وبعض أيام عمر رضي الله عنه. 

[الحواب عن الاستد لال بقصة بقصة خيبر على جواز المزارعة E‏ 

قيل له: لا يجوز أن يكون أَمْر خَبْبر أصلاً لما اختلفنا فيه من المزارعة 
بين المسلِمين» وذلك لأن أهل خيبر كانوا مبَا؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم ظَهَرَ عليهم عَنوة» وقَسّم أموالهم ثم عاقَدهم النبي صلی الله عليه 
وسلم على العمل في النخل والزرع بنصف الخارج» فلم يحل ذلك من 
أحد وجهين: 

إما أن يكون بقّاهم على حكم الفيء» فكانوا عبيداً للمسلمين» أو 
يكون جَعَلَهم ذمة» وأقرهم على الأرضين. 

فإن كانوا مُبقين على حكم الفيء: فهم بمنزلة العبيد» ويجوز لمولاهم 


(۱) المغني 0۸1/0. 


كتاب المرارعة ف 
واا يرط لهم نصف الخارج» كما يجوز أن يجبرهم عل 
العمل» ويعطيّهم مقدار التفقة من الخارج. 
وإن كان جعلهم ذمة: فالمأخوذ منهم ين نصف الخارج كان على 
وجه الجزية. 
وهذا أيضاً يجوز عندنا في لا الوجهين اللذَْن يحتملان قصة خيي» 
نحن نقول بهماء وذلك معدوم فيما بين المسلمين في العقود التي سبیلها 
تفي الجهالات عنها. 
تر ا می کیا 
8 عا 
مؤنة سه عشرين یوما ARE E‏ ونون 
راھ زاین تیا إو کات جر بالثمن» مع ما شَرَط علي 
الحلل 0 
ET‏ ن¿ فیما بينهم. 
وجميع ذلك جزية» ومثله لا يجوز في عقود المسلمين 2 0 
# ومما يدل على أن ما شرطً من نصف الثمرء ومن الزرع» كان على 
ة: أنه لم يرو فى شىء من الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام 
وجه الجزية: أنه لم يرو في شي 1 رش اله نهم 
Eî‏ الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر» ولا عمر رضي ا 
ی کی کک ج ا ی چیو 
إلى آن أجلاهم» فلو لم يكن ذلك جزي 
آية الجزية. 


4 في سماع 
( سنن آبي داود ۳/ E‏ ا 
السدي من ابن عباس نظرء الأموال لأبي عبيد ص۰۱۸۲ د u e‏ 
| 8 ر عابد في تخريج أحاديث الأموال (رسالة دكتور 
الاكتور عبد | 
1/۳ 


1 كتاب المزارعة 

ويدل على أن أمرَ خيبر ليس بأصل فيما اختلفنا فيه: ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال : حدثنا عبد الله بن موسیٰ بن هلال قال : حدثنا محمد 
بن إسحاق المسيّيٍ قال : حدثنا محمد بن فيح عن موسئ بن عقبة عن 
نافع عن عبد الله بن عمر قال: 

«لما فحت خيبر» سأل يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يعملوا على نصف ما خَرّج منها من الثمر» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: أقَرُوهم فيها على ذلك ما شئناء فكانوا فيها كذلك حت أخرجهم 

(0 

0 

وفي أخبار أحر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: أركّم ما 
آقرکم ابن 

ولا حلاف بين أهل العلم" أن المساقاة والمزارعة إذالم يكن لهما 
وقت معلوم دال تز واحدة متهماء انها e‏ الذي 
ذكِرّ في أمر خیبر من قوله : رکم فبها ما شتنا»» «وأقركم فیها ما أ قرکم 
اله). 

فدل آنه ليس بأصل لما اختلفنا فيه إذ كانت المزارعة والمساقاة عند 
مجيزهما ضرباً من الإجارة لا تجوزان إلا مؤفتتيْن بوقت معلوم. 

فإن قال قائل: لو كان النبي صلل الله عليه وسلم أقَرّهم على 
أملاكهم» وأخَدَ منهم نصف الثمار على جهة الجزية» لما جاز إخراجهم 


( تقدم. 
() تقدم 
(۳) قال في المخني ٥1۹/١‏ : وهو قول أكثر الفقهاء. 


باب المرارعة 
تاب العزار Ev‏ 


عنهاء فقد آجلاهم عمر 

قیل له : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قرم علیها عل شرط؛ وه 
قوله: : «أقركم فبها ما شتنا» وقد يجوز عندنا مثل ذلك فين ت له وة 
عليه من أهل الذمة إذا شرَطنا عليهم مثل هذا الشرط. 

# ويقال لمن أجاز المزارعة في الأرض التي بين التخل» ولم يُجها 
فى الأرض البيضاء التي ليس فيها نخلء لم قلت ذلك المعنى الموجب 
فرق ببنهما؟ 

فإن قال: لأني أنا أجيز المساقاة والمزارعة على حسب ما ورد به الأثر 
من أمر خيبرء فلم يرد إلا على هذا الوجه. 

قيل له: ومن ین قلت إن حال خیبر کان على ما قضيت من أن زَرعها 
کان بین النخل؟ 

فإن ادعىٰ في ذلك رواية - تعذّر عليه إثباتها - فيقال له: هلا استدللت 
بأمر خيبر على جواز المزارعة في الأرض البيضاءء إذ كانت خيبر في سَعةَ 
أرضهاء وكَبّرهاء لا يخلو من أن تكون فيها أرضٌ بيضاء للزراعة» على 
حسب ما قد شاهدنا في البلدان الكبار ورَسَابيقه". 

مََعَ أن يکون في خ خيبر أرض بيضاء» ورَعَمٌ أن النخل قد كان 

E RT‏ : کایرء 
وقیل له: 

ما أنكرت ممن قال: إن أرض خيبر على قسمين: قسم منها كانت 


ن تاق( 
() رساتيق: جمع رُستاق: طرف الإفليم» كما في المصباح المنير (الرستاق 


۸ كتاب المزارعة 


نخلاً بلا زرع بینهاء وقسم منها كانت أرضاً بيضاء» ولا نخلل فيهاء فلا 
أجيز المزارعة إلا في الأرض البيضاءء ولا أجيزها في الزرع بين النخل. 
لأن خیبر كذا كانت. 

ثم لا تكون أنت أسعدً بدعواك منه بدعواه هذه» بل دعواه هذه أقرب 
إلى الصواب» إذ ليس يمتنع أن تكون النخل على حدةء والزرع على حجدة 
في كثير من المواضع» ويمتنع أن يوجد كثير من الضياع" ٠‏ والقرى لا 
يوجد فيها أرض بيضاء للزراعة. 

وإذا ثبت أن في أرض خیبر: ما كانت بيضاء تزرع على حيالهاء 
ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بنصف ما يخرج من ثمر 
أو زرع» فقد ثبت أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قد أجاز المزارعة 
بينه وبين أهل خيبر في الأرض» فينبغي أن يُجيزهاء إذ لم يختلف 
الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرَط عليهم نصف الثمرة 
ونصف الزرع. 

فإن قال قائل: ما ذكرت من تقسيمك آمرَ خيبر على وجهين» رأنهم 
إما أن يكونوا كانوا عبيداً مبقين على حكم الفيءء وأن مثل ذلك جائز فيما 
بیننا وبين عبیدنا. 

أو أن يكون جِعَلَهم ذمةء وأقرهم على أملاكهم إلى مدة ماء وأخَد 
منهم شطر الشمار والزرع على وجه الجزية فإنه قد ذكر فيه قسم ثالث 
يجوز أن يون الأمر كان عليه 


() جمع: ضيعةء والضيعة هي العقارء والأرض المغِلةء كما في القاموس 
المحيط (ضیع). 


E ا‎ 
e ا‎ 


وهو ما روئ عيذ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قا رون 
صل اله عليه وسلم قال أهل خير حت الجأهم إلى قصنرهم. فلب علي 
الأرض» والزرع» والنخل فقالوا : يسا محمد: دنا نون في هذه 
الأرض» تصلحهاء ونقوم عليها». 

فجائز أن يكون أقرّهم عليها على وجه الصلح. 

قيل له: وأحسب الأمر كذلك» فإن مثله لا يكرن أصلاً للمزارعة 
والمساقاة فيما بين أهل الإسلام؛ لأنا نجيز مشل هذا الصلح فيما يشا 
وبين أهل الحرب. 

وهذا الخبر يدل على صحة ما قلناء من أن مر خيبر ليس بأصلٍ فيما 
ذكرنا؛ لأنه صالَحهم وهم متحصتون» فَحَمَنَ دماءَهم بما رط عليهم من 
نصف الشمار» وهذا أيضا في معنى الجزية. 

وإذا كانت حال خيبر على ما وصفنا: لم يصح الاحتجاج به لمخالفنا 
في المساقاة والمزارعة بين المسلمين. 

# وما ذكره السائل مِن أن ورود أمر خيبر من جهة التواترء وأنه لا 
نعلم أن أمر خیبر منسوخ» بل هو ثابت جائز 
أهل خيبر» ين خر على وجه الجزيةء E‏ 
حصل في آيدينا على وجه الفيء أو على جهة الصلح بيننا وبين أهل 
الحرب. 


سن لن داود ٤٠۸/۳‏ وسكت عه وكذلك المنذري في 


./ 


0 کتاب المزارعة 


واستعملنا مع ذلك الأخبار الواردة في النهي عن المخابرة 
والمزارعة» ولم بطلها لأجل ما ذكرنا مِن آمر خيبرء إذ لو لم ترد هذه 
الأخبار التي فيها النهي» لما لَرْمَنا قياس عقود المسلمين في الإجارات 
غلا فة یر لاا آذ کل واد ها امل براه ل يقاش هز 
یز 

# ومما يدل على أن أمر خيبر مخصوص في آهل الحرب. لا يقاس 
عليه سائر العقود التي فيما بين أهل الإسلام: أن القائلين بالمساقاة 
والمزارعة لم يقيسوا عليها جواز دفع العََم إلى الراعي بتصف ألبانها 
وأولادها. 

ولو كان أمرٌ حَبّّر أصلاً في هذه العقود» لما اختلف حكم العَنّم 
في دفعها إلى الراعي بنصف النَمَاء» ودفع اللّخل إلى العايل بنصف 
الثمار. 

وامتنع الشافعيٌ من إجارة المساقاة إلا في النخل والكرم» ولم بُجڙها 
في سائر الشسَجَّر» وعلى أن في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دقع 
إليهم الأموال بالنصف» وذلك يقتضي دخول سائر الشجر؛ لأنه يمتنع في 
العادة أن يخلو مثل خيبر لاأ يكون فيها شجر غير النخلء وظاهر ذلك 
يقتضي دخول الشجر في المساقاة لأهل خيبر. 

وعلىٰ أن خيبر لم يكن فيها كرُومء وقد أجازها المخالف على الكَرْم» 
فيلزمه مثله في سائر الشجر. 

وا : لّا واققَا مالك والشافعي على بطلان المزارعة في 
الأرض البيضاءء وكان المعنى فيها: شرطً بعض الخارج بدلا ِن 
عمله» وذلك موجود في المساقاة» وجب أن يكون مثلهاء وتعدبهاً 


كناب المزارعة 
ا 


أيضا على ساتر الشجر بهذ العلة على قول من لم يجزها إلا في 
والکرم. 
| » وكذلك اتفاق الجميع على بطلان دفع اعنم إلى الراعي ببعض 
نَمّائها من الأولاد والألبان: يدل على بطلان المساقاة والمزارعةء إذ 
كانت الجهالة التي مِن أجلها أبطلنا هذا العقد» موجودة في المساقاة 
والمزارعة» وهي أنه شط ما لا يعرف مقدار ويجوز أن يكون. وأن 
لا یکون. 

فإن قال قائل من المجيزين للمزارعة فيما بين النخل» وأباها فى 
الأرض الييضاء: لا يلزمنا ما ذُكِرَ من قياسها على الأرض البيضاءء لأنها 
تدخل حينئذ في المساقاة على وجه البيع» وقد يجوز أن يدخل في العقد 
على وجه البيع » ما لا يصح إفراده بالعقدء كما يقولون في حقوق الدارء 
وشيب الأرض أنها تدل إذا اشرت بحقرقها عل وجه ايع في القدء 
ولا يصح مع ذلك إفرادها. 

قیل: لا سقط عنك سؤالنا في لزوم قياس ما تحت النخل من 
الزرع على الزرع في الأرض البيضاءء لوجود العلة التي ألزمناك 
القياس عليها. 

وليس لأن الشرب والحقوق تدخل في العقد على وجه البيع إذا 
بیع ولم يجز بيعها على الانفراد» مايجب أن يكون كذلك حكم 
الزرع بين النخل؛ إذ ليس هناك علة توجب الجمع بين هما من الوجه 
الذي ذكرت. 


النخل 


.٠۳/١ المغني‎ )( 


EY‏ كتاب المزارعة 


ئم يقال له: فالعلة التي ذكرتها في الشرب والحقوق» غير موجودة 
فيها؛ لأن هذه أتباعٌ وحقوق الأرضين» وليست الأرض التي بين الأرض 

ألا تر أنه لا يصح العقد على الحقوق والشرب على حيالهاء ويصح 
عقد الإجارة على الأرض التي بين النخل على حيالهاء وكذلك سائر 
العقودء ولو عَقَدَ على النخل: لم تدخل الأرض التي بينها فيه. 

فلما كان كذلك. لم يختلف حكمها وحكم الأرض البيضاء بلا نخلء 
وفارقت ما ذكرت من أمر الشرب وحقوق الدار. 

فصل : 

قإن قال قائل: هلا أجزت المساقاة والمزارعة قياساً على المضاربة. 

ل هه ا ا شس ساي الخ هوض إل أن كرد عة القياس 
منصوصاً عليهاء إذ كانت الأصول تمنع منهاء ولولا ورود السنةه 
والاتفاق لجواز المضاربة» فلا يجوز أن يكون أصلاً لِسَّا وصفناء لاتفاق 
الجميع" على أن جوازها غير مؤقتة» وکل ن أا المزارعة والمساقاةق 
لم يجزها إلا مؤقتة» فعَلِمنا آن المضاربة شركة على وجه الإجارة» كشركة 
الان ونحوهاء وأن المساقاة والمزارعة إجارة» فلا تجوز إلا بأجر معلوم 
كسائر الإجارات. 

ووجه آخر: وهو أنه لو شّرط في المضاربة أن يكون رأس المال 
والربح جميعاً بينهما نصفَيّن: فسدت المضاربة» ولو شرط فى المزارعة أن 
يكون لرب البذر مقدار البذر» ثم الباقي نصفين: لم تصح المزارعةء 


() المغني 140/0. 


نعَلمنا أن المضاربة ليست بأصل للمزارعة والمساقاةء إذ ما صح به 
أحدهما: بطل به الآخر» وما بطل به به أحدهما: صح به الآخر. 

فإن قال قائل : المساقاة مشل المضاربة؛ لأن الأصل يحصل فبهما 
جميعاً للدافع» ثم النماء والربح بينهما. 

قيل له: فلو شرط في المساقاة فلع النخل واستبدالها بنخل آخر. 
وغرسها كما شرط في المضاربة التصرف في رأس المال واستهلاك عينه: 
لبطلت المساقاة عندك» فكيف يجوز أن تكون المضاربة أصلاً لها؟ ونفس 
ما انعقدت عليه المضاربة لا يجوز انعقاد المساقاة على مثله. 

ويقال له: فلا تُجز المزارعة في الزرع الذي بين أضعاف النخل» إذ 
كان بمنزلة المضارب إذا شرط له قسمة رأس المال مع الربح. 

م يقال له: : إن كانت المعاملة بمنزلة المضاربة لحصول الأصل لرب 
المال قبل قسمة الربح واللَمَاء» فأجزها في سائر الشجرء وفي دفع الغنم 
إلى الراعي بيعض أولادها لوجود العلة. 

Ce 

وعلى أن الشافعي َعَم في كتاب المزارعة أنه إنماأجاز 
المقارضة" قياساً على المعاملةء وهذا قياس طريف ما أعلم أحداً من 
القانسین اهتدئ له!. 

الأمة 
وذلك أن المقارضة أصل قد افر النبي صل اله عليه وسلم مة 


(۱) من کتاب الأم ٠١/٤‏ 
ا 0 قرض)ء والمصباح المنير 
(۲) المقارضة: المضاربةء كما في القاموس المحيط (قرض)ء هح 


(قرض). 


a:‏ كتاب المزارعة 


عليها"» مع علمه بأنهم يتعاملون بهاء كما أقرّهم على الشركة 
والوكالة» وسائر العقود التي لا يخلو منها أهل عصرء ثم نقلت الأمة خلفاً 
عن سلف جواڙهاء ورك النكير على فاعليهاء حتى لو أن شاكاً شك فى 
جوازهاء أو في إباحتها من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم: لكان 
تیا لمر عظیې یکاد يبلغ به انسلا من الدّین. 

والمعاملة على النخل قد الف الناس فيهاء والأصول تيلها وهى 
فرع لايمكن مثبتوه" أن يقرْغًّوا فيه إل أصل يرمون به إثبائهء إلا 
ولمخالفهم رده إل غيره» والاستشهادُ على إبطاله بسواه. 

ولا حلاف بين الفقهاء مع ذلك أن القول في المساقاة طريقه الاجتهاد 
في إثباتها وإبطالهاء فقاس الشافعي المضاربة التي هي الأصل على 
المساقاة التي هي الفرع» ومن حكم الفرع قياسها على الأصول. 

وسبيل المختَلف فيه أن يرد إلى المّفق عليهء فأما رد الأصول إلى 
الفروعء وقياس المتفق عليه على المختَلّف فيه فهو قياس غاص عليه 
الشافعي بلطف نظره» ما أظن أحداً سبقه إليه"!. 

مسألة : [أقسام المزارعة] 


قال أبو جعفر : (وقال محمد بن الحسن: المزارعة على أربعة أوجه 


.٠١١/١ المغني‎ )۱( 

() في الأصل: (مثبتيه). 

(۳) رحم الله الجميع» وينظر في مقدمة تحقيق هذا الكتاب ما ذكر حول ما يقعم 
بين الأئمة رضي الله عنهم من كلام في معارك الجدال والنقاش العلمي» وأنه مخمور 


کتاب المزارعة ro‏ 
تصح في ثلاثة منهاء وتبطل في الرابع. 

فأما الثلاثة» فأحدها: أن يكون البذر من قبل المزارع» والعمل والآلة 
كلها من قبل المزارع» فتجوز. 

[أو يكون الّذر من قبل رب الأرض» والآلة كلها من قبل المزارع. 


۴ ,0( 
فهذا وجه] . 

أو يكون البّذر والآلة كلها من قبل رب الأرض» والعمل من َيل 
المزارع» فهذا وجه. 


والوجه الرابع الذي لا تجوز فيه المزارعة: أن يكون البَذر من َل 
المزارع» والآلة من قبل رب الأرض» فلا تجوز). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن ينر إل صاحب البذرء فتجعله هو 
المستحيق للخارج» والآخر إما أن يكون مؤجراً لأرضه أو لنفسه: 

# فإذا كان البذر من قبل صاحب الأرض» فهو المستأجر للعاملء 
فيجوز أن يشرط الآلةَ من قل رب الأرض؛ لأنه استأجر العامل وحد 
بغر الآلةة وهذا جخاتر: 

ويجوز أن يشترط الآلة على العامل أيضاً؛ لأن العامل يحتاج في عمله 
إلى آلةء ولا تكون الآلة مستأجّرةء إنما يدخل استعمال الآلة عا للعملء 
كما بُستأجر الجر لقطع الخشب» فالآلة على لجار تبعاً للعمل. 


# وإن كان البذر من قبل العامل» فهو مستأجرٌ الأرض؛ فیجوز شط 


ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وقد أثيته من المختصر ص٣۳٠‏ 
وبهذا تصبح المزارعة أربعة أوجه. 


Î‏ كتاب المزارعة 


الآلة على العامل؛ لأنه استأجر الأرض وحدهاء ولا يجوز في هذه الحال 
شرط الآلة على رب الأرض» لأنه يصير مستأجراً للالة ببعض الخارج, 
ولا يجوز استئجار الآلة ببعض الخارج. 

ولا تدخل الآلة في العقد تَبَعاً للأرض» كما تدخل ف في العمل على ما 
ياء فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

قال أحمد : ومَّن كان البذر من قبّله» فما يستحقه من الخارج» فإنما 
يستحقه ببذره» لا بالشرط» ومن لم يكن من قله البذرء فإنما يستحق 
الخارج بالشرط دون غيره. 

# ومتىٰ فسدت المزارعة» فالزرع كله لصاحب البذر» آيّهما كان 
وللآخر أجر مثله في أرضه إن كان البذر من قبل العامل» وإن كان من قَبّل 
رب الأرض» فللعامل أجر مثله في عمله. 

ومتى كان البذر من قبل رب الأرض»› وفسدت المزارعة: لم يتصدق 
رب الأرض بشيء مما فضَّل من الزرع عن نفقته لأنه بمنزلة من استأجر 
رجلا إجارة فاسدة على أن يعمل في أرضهء فلا يتصدق بشيء مما تخرجه 
الأرض. 1 

ومن استاجر رجلا ليعمل في ماله إجارة فاسدة» فلا يتصدق بالربح. 

وإن كان المستحق للبذر هو العاملء أخَد من الزرع قذر بذره» وقدر 
أجر الأرض» وتصدَق بالفضل؛ لأنه بمتزلة مَن استأجر أرضاً إجارة 
فاسدة» وزرعهاء فعليه أن يتصدَق بالقضل؛ لأن نفس المزارعة وت 
محظورة في أرض غيره» كمّن غصب أرضاً ورَرّعهاء وكمَن اشتریٰ جاریة 
بیعاً فاسدا» وباعها وربح فیها. 


تاب المزارعة 
اب المزارعة EV‏ 


مسألة : [عشر الأرض العشرية المستأجرة] 

قال بو جعفر : (وإذا استأجر أرضاً من أرذ ض المع : : فالشر علي 
زت آلأرضة وقال بو يوسف ومحمد : هو في الخارج). 

وجه قول أبي حنيفة : : أن وجوب العشر متعلق بمنفعة الأرض. وقد 
حصلت للمؤجر» حیث اسَحق بدلّهاء فصار كأن الخارج قد حصل له 
فملّکه غیره» فالعشنر علیه. 

ويدل عليه اتفاق الجميع" على أن الخراج على رب الأرضء 
فكذلك العشر» إذ كل واحد منهما وجوبه متعلق بمنفعة الأرض» آلا تریٰ 
أن الغلة لو أصاتها آفة اط E‏ 

وليست الإجارة عنده كالعارية» هوأ في العارية على صاحب الزرع 
في قولهم؛ لأنه هو الذي حصلت له منفعة الأرض دون رب الأرض» إذ 
لم يستحق عنها بدلاً. 

ووجه قولهما: قول النبي صل الله عليه وسلم: «فيما سمت السماء 
اشر فأوجبه في نفس الخارج. 

ولأن المؤجر لم يحصل له قط ذلك الخراج» فلا يجب عليه عُشر. 


( الأراضي العشرية: هي أرض العرب وما أسلم هله طوعاً أو فح عَنوةء 
وقسم بین جیشناء كما في الدر المختار ۱۷١/٤‏ مع حاشية ابن عابدين. 

() بداية المجتهد .٤١١/١‏ 

(۴) الاصطلام: الاستئصال» كما في مختار الصحاح (صلم) 

() أي العشرء والله أعلم. 

٠۳٤۷/۳ صحیح البخاري‎ )٩( 


E۳۸‏ كتاب المزارعة 

مسألة : [أجرة استعمال الأرض المستأجَرة إجارة فاسدة] 

قال أبو جعفر : (ومَن استأجر أرضاً إجارة فاسدةء فاستعملها: فعليه 
الأقل مما استأجرها بهء ومن أجر مثلها). 

وذلك لأن التسليم غير مستَحَق في العقد الفاسد» ألا ترى لو سُلّم 
ولم يسكن الدار: أنه لم يجب الأجر» فلا يجوز أن يستحق به المسم 
بالعقد؛ لأنه فاسد. 

وإنما لزمه الأجر باستيفاء المنافع على وجه العقد» فإن كان المسم 
أقلً من أجر اليثلء فقد رضي المؤجر بإسقاط الفضل» فلذلك لم يجب. 

والفضل عن أجر المشل لا يستَحَق إلا بالتسمية في عقد صحيح» 
فلذلك لم يزد على أجر المثلء ونْقَّص عنه إذا كان المسمى أقل. 

والأصل في اعتبار قيمة المنافع عند فساد العقد على الوجه الذي 
ذكرنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيُما امرأةٍ كحت بغير إذن 
مواليهاء فنكاحها باطلء فإن دخَل بهاء فلها مهر مثلها بما استحل من 
فرجهاء لا وکس ولا طط" . 


(۱) الوكس: النقص» والشطط الجورء كما في النهاية ۲۱۹/۰. 

() سنن آبي داود ۲/٥٥٥ء‏ سنن الترمذي ٤٤۷/٣‏ وقال: حديٿ حسن» ستن 
ابن ماجه ١/٥٠٠ء‏ وصححه الحاكم في المستدرك ۱1۸/۲ء وابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٣٠۳ .)۱۲١۸(‏ وينظر نصب الراية ۳/٤۱۸ء‏ والتلخيص الحبير 
OWE‏ 

وقوله: «لا وکس ولا شطط؛٤:‏ ليس من هذا الحديث» بل جاء في حدیث آخر» 
قیمن تزوج ولم یسم صداقاًء ثم مات فلھا مھر مثلهاء لا وکس ولا شططء کما هو 


ات عة 
1 ۹ 


وهذا عندنا في الأَمة تتزوج بغير إذن مولاهاء فصار ذلك أصلاً في 
سائر العقود على المنافع إذا فسدت في وجوب اعتبار قیمتهاء ولا 
نوجب الزيادة عليها وإن كانت التسمية أكثر منها؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يوجبّهاء وننقَص منها إذا كانت التسمية أقل؛ لرضاهما 
بإسقاطه. 

مسألة : [حكم التبن في المزارعة] 

قال آبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: السَبْن في المزارعة لصاحب 
البذر دون الآخر. 

قال: ورو أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أن المزارعة لا تجوز 
حت يكون التبن مشروطاً لهما كالح فإن ضرا عن ذلك: فالمزارعة 
فاسدة. 

قال آبو جعفر : ثم وجدنا لمحمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه 
عن قوله الذي ذكرناه عنه إلى ما قال أبو يوسف في الإملاءء وهو 
لصحيح على أصله 

قال أحمد : وجه قول من جعله لربً البذر» أن يجعله بمنزلة 
السَعَف" والورّق» فيجوز إفرادها عن الشركة؛ لأنه غير مقصود 
بالزراعةء إتما هو تب لا حكم له» ولذلك جاز أن لا فُشرط الشركة 
فیه. 


فأما وجه قول أبى يوسف: فهو أنه جََله بمنزلة صنْقيّن من البذر تعقد 


في سنن أبي داود ۲ء سنن الترمهذي ۰/۳ ٤۰‏ وقال: حديث حسن صحیح. 


() جمع: السعفة: غصن النخلء مختار الصحاح (سعف). 


E‏ كتاب المزارعة 


المزارعة عليهماء ولا يجوز إسقاط الشركة فيه. 

ولأن التبن لما كان خارجاً بزراعته: صار كالشجر والنخل إذا دقعي 
إليهء وشَرَّط عليه غراسها: فلا يجوز إلا أن يُشترط الشركة في نفس الشج 
والثمر جميعاًء كذلك حكم الحب والتبن. 

مسألة : [فساد إجارة الأرض للزراعة إن جُهل ما يُزرع] 

قال أبو جعفر : (وإذا استأجر الرجل أرضاً للزراعة ولم يسم ما يَررع: 
فاللإجارة فاسدة). 

قال أحمد : وذلك لأن الزراعة تختلف فيما يوجب من نقصان 
الارن فتحصل المنفعة المعقود عليها مجهولةء كمّن استأجر دابة 

للحَنلء ولم يسم ما حمل عليها؛ لآن الحمْل يختلف» فیقل ویکشر» 

وتختلف أيضاً على در الرزانة"“ والخِفًة. 

وليس ذلك بمنزلة من استأجر بيتاء ولم ب يسم ما بٌجعل فيه» فتجوز. 
ولا يجعل فيه حدادای ولا قصارأً» ولا طحَاناًء لأن هذه الأشياء مستثناة 
من إطلاق العقد على منافع البيت والعرف والعادة» وما عدا ذلك من 
المنافع: فليس بمختَلف» فلذلك جازت الإجارة. 

وما الزراعة والحمْلء فليس يختص في العرف بشيء دون شيء» 
فتناول العقدٌ جميع ما يقع عليه الاسم منه» وهو مجهول مخَلْفء فہطل. 

# قال : (فإن رَرَعَها: فعليه الأجر المسمّى). 

وذلك لأن العقد انتظم كل صرف من أصناف الزرع» لعموم اللفظ 


(۱) شيء رزين: أي ثقيل» مختار الصحاح (رزن). 


كباب المزارعة ا 
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وأبطلناء للجهالة» فإذا زرع زالت الجهالةء وحصَل معلوماًء فجاز. 

ألا ترئ أن الشراء برأس المالء وبالرّفم"“ لا يجوز؛ لأجل الجهالة 
ذا عل راس لمال جاز لزرال الجهالةء وخسرلهمعلوماء 


HF ¥ ok * 


)١‏ الت ق اك علمها بان ث 1 منه لا يجوز جم الشي* 
بان ٹمنها کذاء و ك 
)١(‏ التاجر يرقم الثياب: اي ب 


برقم المرب ۲ /۳۶۴: 


0 کتاب أحكام الأرض امان 


كتاب أحكام الأرض الموّات 


مسألة : [خراب الأرض لا يُزيل ملكها عن صاحبها] 

قال أبو جعفر : (وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يرول ملكه عنها 
بخرابها). 

وذلك لأنه ملك صحيح» فلا يزول عمّن هو له إلا بالسيب الموجب 
لزواله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا َل مال امرىء مسلم أو 
ذمي إلا بطيبةٍ من نفسه». 

مسألة : 

قال : (وما قرب من العامر : فليس بموات). 

وذلك لأنه ناء للعامر» ومن مرافقه» ففيه حى مالك العامر» وما كان 
فيه حق الغير: فليس بموّات. 

مسألة : [تعريف الموات] 

قال : (وما بعد منه» ولم يُمَلَّك قبل ذلك: فهو مَوّات. 

قال: وذكر أصحاب الإملاء عن أيي يوسف: أن الموات هو الذي إذا 
وقَف رجل على أدناه من العامرء فنادیٰ بأعلیٰ صوته: لم يَسمَعه آقرب من 
في العامر إليه). 


(۱) تقدم» ولكن ليس فيه لفظ : (أو ذمي). 
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قال أحمد : الموات هو: الذي لا حَق فيه لآدمي بعينه» ومتئٰ کان فيه 
حق لقوم باعیانهم: لم یکن مَواتا. 

فما كان من فناء قرية » أو مَرعاهاء أو مُحتَطّبهاء فأهل القرية أولى بها 
من سائر الناس» وحقهم في الانتفاع به دون مَّن سواهم ثابت» فلا يکون 
مواتاء کما آنھا لو کانت لکا لهم: لم تكون مَواتاً. 

والذي ذكره عن أبي يوسف» إنما هو اجتهاد في إيجاب الفرق بين 
فناء القرية» وما ليس بفِناء لها. 

مسألة : [إذن الإمام في إحياء الأرض] 

قال : (وقال أبو حنيفة: ليس لأحبٍ أن يحيي أرضاً مَواتاً إلا بأمر 
الإمام» ولا يملكه إلا بتمليك الإمام إياه ذلك. 

وقال أبو يوسف ومحمد: مَن أحيا مواتاً من الأرض فقد مَلّكه بذلكء 
َذِنَ له الإمام في ذلك» أو لم يَأذن له فيه). 

لأبي حنيفة: ما روئ معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»"» وقد ذكرنا إسناده في باب 
السير مِن هذا الكتاب". 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسطء وفيه عمرو بن واقد» وهو 
متروك» كما في مجمع الزوائد ٥‏ ورواه سحاق بن راهویه في مسنده» ودکره 
البيهقي في المعرفة» ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه» وراویه عن مکحول 
مجهول» وهذا إسناد لا يحتج به» كما في نصب الراية ٤۳٠/۴۳‏ وقد ورد هذا 
الحديث في قصة مذكورة في نصب الراية وغيره. 

() کما سیأتی» وقد ذکر الحديث وإستاده أيضاً في أحكام القرآن ٠۳/۴‏ 
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وذلك عام في كل شيء إلا ما قام دليله. 
وأيضاً: فإن حق جماعة المسلمين قائم في المَوات فلا يجوز لأحد 
أن يختصً به دون غيره إلا بإذن الإمام. 
كما أن بيت المال لما لم يكن له مالك بعبنه» وتساوئ المسلمون في 


ثبوت حقوقهم فيه : : لم يكن لأحد أن يختص بشيء منه إلا بإذن الإمامء 
فإذا مَلّكّه الإمام شيئاً مما في بيت المال: مَلّكَه» كذلك إذا مَلّكَّه الأرض 


الموات. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: مَّن أحيا أرضاً 
ميتة فهي له . 

قيل له: لا يكون الإحياء مع ثبوت حق الغير فيها. 

والدليل عليه: آنها لو كانت مَواتاً ملكا لقوم» أو غناء لقرية» أو ظريقاً 
للناس» فأحياها: : لم يكن ذلك إحياء موجباً لاستحقاق الملكء > فعلمنا أن 
ثبوت حق الغير فيها يمنعم صحة الإحياء. 

كذلك أرض الموات» لما تساوئ الناس كلهم في ثبوت الحق فيها: 
لم يصح الإحياء إلا بإذن مَّن ينوب عنهم في ذلك ويقوم مقامهم» وهو 
الإمام. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون الخطاب خَرَّج على أرضين مخصوصة 
جَعَلّها النبي صل الله عليه وسلم لقوم بأعيانهم» وأَمَرَهم بإحيائهاء كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «مَّن دخل دار أبي سفيان فهو آمِن» ومن أغلق بابه 

(۱) سنن آيي داود .٤٥٤/٣‏ سنن الترمذي 1٦۳/۳‏ وقال: حديث حسن 
صحیح. 
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یر ا0 ونحوه من الكلام الخارج عن سبب مقصور الحكم عليه. 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى ظاهر الحديث. 

مسألة : [ما لا قَطعه الإمام] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي امام آن بُقَطِع ما لا غتّى بالمسلمين عن 
كالبحار التي يشربون منهاء والملح الذي يمتارون منه). 

قال أحمد : يعني بالبحار: الآبار» كذا يسميها أهل مصر»ء وإنما كان 
كذلك» من قبل أن في إقطاعه إياها ضرراً على الناس» ولا يجوز له 
إدخال الضرر عليهم بإقطاعهاء وفع حقوقهم عنهاء كما لا يجوز أن 
بقطع أملاكهم» وسائر حقوقهم. 

وليس ذلك كالأرض الموات؛ لأنه لا ضرر على الناس في إقطاع 
الموات. 

مسألة : [مدة إحياء الإقطاع] 

قال بو جعفر : (ومَن أقطعه الإمامء فان رها ثلاث سنین لم 
يعمرها: بطل إقطاع الإمام إياه). 

وذلك أن الإمام إنما يُقَطِع الموات» ويَقطّم عنها حق سائر المسلمين 
ليحييها المقطَع لهء ولیعمرهاء وليكون الحتق الواجب فبها من العشر أو 
الخراج عائداً على المسلمين» ولا ُه لتملكه من غير إحياء. 


(۱) صحیح مسلم ۰۱٤۰۸-۱٤۰۷/۳‏ 
(۲) الميرة بالكسر: الطعام يمتاره الإنسان» وقال الأاصمعي : يقال: عاره يعور؛ 


إذا آناه بميرة أي بطعام؛ كما في تاج العروس (مير): 
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و«قال عمر بن الخطاب لبلال بن الحارث وقد كان النبي صلى الى 
عليه وسلم أقطع لبلال العقيق"" أجْمّع : إن رسول الله صلى الته عليه وسل 
لم يقَطعْك إلا لتعمل» ولم يقطعك لتحتجزه عن الناس» فأقطع عمر الناس 
العقيى»". 

# وإنما جَعل المدة في ذلك ثلاث سنين؛ لما روي عن عمر أنه قال 
«ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حى . 
مسألة : [الأرض المحياة بماء المطر عشرية] 


(ومّن أحيا أرضاً فكانت تسقى بماء المطر: فهي أرض عُشر). 


(۱) العقيق بفتح العين: واد عليه أموال أهل المدينةء قيل على ميلين منهاء وقيل 
على ثلاثة» وهما عقيقانء أدناهما: عقيق المدينة وهو أصغر وأكبرء فالأصغر فيه بئر 
رومة» والأكبر فيه بثر عروة» والعقيق الآخر على مقربة منه» كما في مشارق الأنوار 
۲ وفاء الوفا ۱۰۳۹/۳ . 

(۲) المستدرك للحاكم ٤٠٤/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» سنن اليهقي 
E‏ 

() الخراج لأبي يوسف ص٠۷‏ قال الزيلعي في نصب الراية :۲۹٠/ ٤‏ «رواه أبو 
يوسف في كتاب الخراج حدئنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: قال عمر...٠»‏ والحسن بن عمارة: ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام.اه قال 
ابن حجر في الدراية :۲٤٤/۲‏ إسناده واه.اهء لكن أبا يوسف أخرجه من طربق 
آخرء قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب قال...٠.‏ 

وآخرجه ابن زنجویه في الأموال ٤٤/۲‏ بلفظ آخر» بسند مرسل رجاله ثقات» 
كما في الدراية .۲٤٠٥/۲‏ 
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لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العُشره. 

مسألة : [الأرض المحياة بماء النهر] 

قال : (ومَن أحياها بماء نهر ساقه إليهاء فإِن أبا يوسف قال: 
حكمه حكم الأرض التي فيها ذلك النهرء فإن كانت من أرض 
الخراج: فهو مِن رض الخراج» وإن كانت من أرض العشر: فهو من 
أرض العشر. 

وقال محمد: إن أحياها بماء الأنهار اليظام التي لله كالنيل والفرات 
ونحوها: فهي من من أرض العشر» وإن ساق إليه من نهر حَقَرّه الإمام من مال 
الخراح: فهو من أرض الخراج). 

قال أحمد : إذا أحيا بماء نهر حَفَرّه الأعاجم» فهو أرض خراج آيفاً 
عند محمد. 

# وإنما الخلاف فيما ابي بماء وجلة والفرات والأردية اليظام» التي 
ليست بمحفورة : 

فجعلها أبو يوسف من أرض الخراج إذا كان النهر بين آرض الخراج. 

وجعلها محمد أرض العشر. 

* وكذلك قال أبو يوسف فيما اسمخرج من أرض الجبال من بشر؛ أو 
قناة: فهي خراج؛ لأنه هكذا تستخرج أرض الجبال. رواه ابن سَمَاعة عن 
آي بزشف: 

وقال محمد: هي آرض عر في آي أرض کكانت» إذا أحييت ببشر 
ی 


(۱) تقدم. 
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أو قناة استُخرجت. 

فأما وجه قول أبي يوسف في مسألة أبي جعفر التي ذكرها فيم 
أحيي بنهر من أرض الخراج: فلأن النهر إذا كان من أرض الخراج» فقد 
ثبت الحق فيه لكافة المسلمين» كما ثبت في الأرضين أنفسهاء فلا 

ألا ترئ أن المسلم إذا اشترى أرض خراج» لم تنتقل عن الخراج إلى 
العشرء كذلك ما أحيي بماء الخراج. 

ووجه قول محمد: أن هذه الأودية العظام غير مملوكة لأحد» فهي 
غير مظهور عليهاء ولا اعتبار بكونها في أرض الأعاجم أو غيرهاء وإنما 
الواجب اعتبار حال المحيي لهاء فإن كان مسلماً: فعليه العشر»ء وإن كان 
ذمياً: فعليه الخراج. 

ويدل عليه: أن أرض البصرة عشرية ٠"‏ وإنما أحييت في زمن 
الصحابة بماء وجلة» وجعلوا فيها العُشرء فصار ذلك أصلاً في 
نظائره. 

« وأما ما أحيي من الأرضين ببثر أو قناةء استخرجها المحييء 
فإن محمداً جعلها أرض عُشر في أي موضع كان» من قل آنه لم 
يتقدم في الموضع» ولا في الماء الذي أحيي به وجوبا حق لأحده 
وإنما يحتاج إلى أن يبتدثها الآن بالحق» وهو مسلمء والحق الذي 
يبدأ به المسلم هو العُشر؛ لأنه صدقةء ولا يبتدأ المسلم بالخراج؛ 
لأنه فيء. 


(۱) الأموال لأبي عبيد ص۹۲. 


اب أحكام الأرض المَرَّات 
Î‏ 


مسألة : [بيع أرض الخراج] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع أرض الخراج» وثورث» يملف 

وذلك لأن عمر مع جماعة من الصحابة اتفقوا على إقرار أهل السواد 
على أملاكهم بعد فتحها عَنوة" ٠‏ وقد اشترت الصحابة أرض الخراي 
وتبايعوها من غير نكير حا" منهم» فصار ذلك إجماعاً منهم في صحة 
الأملاك فيها. 

وإنما كره بعضهم'" شراء‌ها للمسلم؛ لأنه كان عنده أن الخراج ليا 
ربع موضع الجزية» كان مشتبهاً لما هو مأخوذ على وجه الصَعار والذلة 
فكرهوا أن يُدخل نفس في التزام الصًار. 

قال أحمد : وليس ذلك عندنا بصخار» لأن الصعًار إنما هو جزية 
الرؤوس» وليس الخراج بمنزلتها. 

والدليل عليه: أن علياً وعمر رضي الله عنهما قالا فيمن أسلم على 
أرض الخراج: أن عليه الخراج*» ولم يبختلف المسلمون أن مَّن أسلم من 
أهل الجزية: سقطت عنه الجزية'. 


(۱) كما في الأموال لأبي عبيد ص۹٦٠‏ 

(۲) كما في الأموال لأبي عبيد ص۸1 

(۳) أي بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أسند إليهم ذلك آبو عبيد في کتاب 
الأموال ص/'۸۰. 

)٤(‏ الأموال ص۸۸. 

)٥(‏ قال الترمذي في سننه ۲۷/۳: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم؟. 
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ا [حريم النهر] 

قال : (وكان أبو حنيفة لاأ يرع للنهر حريما"): 

ويجعل المَسَاة" لصاحب الأرض التي فيها النهرء إلا أنه ليس له أن 
يهدمهاء لما فيه من الضرر على صاحب النهر. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: النهر لا بلا له من مَلقَى طين وغيره. 
فاحتاج إلى حريم» كالبئر). 

مسألة : [حريم البئر] 

قال : (وحريم بئر العَطّن” : أربعون ذراعاًء إلا أن يتجاوز الح 
ذلك» فيكون له إلى ما تناه الحبل). 

وذلك لأنه لا يصل إلى الانتفاع بها إلا من هذا الوجهء إذ كان سبلي 
أن يُستقىٰ منها بالإبل» فينبغي أن يكون حريُها مقدارَ الحبْل إذا احتيج إلى 
ذلك. 

وإن اكثفي بدونها: كان له أربعون ذراعاً؛ لأنا لو لم نجعل له ذلك 
أدَى إلى بطلان الانتفاع بها؛ لأنه كان يكون لآخر أن يحفر برا إلى جَنبهاء 
أو يحيي الأرض التي تلاصق البئرء فيمنع الانتفاع بهاء والاستقاء منهاء 


() حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومن أفقيهء كما في المصباح المنير 
(حرم). 

() حائط يبن في وجه الماء» ويسم السد» المصباح المثير (سنن). 

(۳) العَطّن والمعطن: ماخ الإبل ومركها حول الماءء وقولهم: حريم بثر العطن 
أربعون ذراعاً» وحريم بثر الناضح ستون» فإنما أضيف ليفرق بين ما سى مه باليد في 
العطنء وبين ما يستقى مئه بالناضح» وهو البعير» كما في المغرب (عطن) 1۸/۲ 
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فين أجل ذلك احتاجت إلى الحريم. 
٭# وقدّروه أربعين ذراعاًء لما روي عن التبى عليه الصلاة والسلام في 


00 


ره 
ولجريان العادة بمثله في كثير من المواضع التي يُحمّر فيها آبار 
0 ي بار 
# قال : (وحريم بثر اللَاضيح: ستون ذراعا). 
وقد روي فيه أيضاً أ“ عن النبي صلى الله عليه وسلم» والحريم في 
مثل ذلك مقداره الحاجة إليه للسقى. 1 
مسألة : [حريم العين] 
وأما حريم العَيّن» فإنما جِعَلّه خمس مائة ذراع على ما ذكره أبو 
جعفر؛ لأن العين تُحفر حواليها آبار ليجتمع ماء جميعها في العَيْنء ولیس 
يُرمّن مع ذلك أن بحقِرَ إنسان بقربها بشراً أو عيناًء في ذهب بماء العينء 
فلذلك جيل حريمها خمس مائة ذراع. 
وهذه المقادير اجتهاد» وقد روي في جميعها عن النبي صلى الله عليه 


() روي في ذلك عن التبي صلى اله عليه وسلم أحاديث عدةء وفيها اختلاف 
في تقدير الحريم» وللعلماء كلام طويل في ضعفها والكلام عليها. ينظر نصب الراية 
٠ء‏ التلخيص الحبير 1۳/۳ البناية للعيني ٤۳١/۹‏ سنن البيهقي ٠٠١/١‏ 

ولم يذكرها الجصاص والله أعلم لما فبها من كلام طويلء ورجح أن تقدير 
الحريم عائد للاجتهاد» وحسب الحاجة إلى مساحة يستطاع فيها السقي. 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 


t۲‏ كتاب أحكام الأارض الموات 


(» 


وسلم آثار 

مسألة : [ حق الاننفاع بماء البثر في أرض الغير] 

قال بو جعفر : (ومَن كان في أرضه بتر أو عين» فله ملع الناس مِن 
دخول أرضه»ء إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة» ولا يجدون ماء مِن 
غیرهاء فیکون عليه باتهم ماءها لقاھهم"» ومواشيهم» ولیس علبه 
إباحته لزروعهم). 

قال أحمد : وذلك لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: «الناس 
شركاء في ثلاثة : في الكلأ والماء والناں". 

فإذا وجدوا غيرّه: كان له مَنْعُهم من دخول أرضهء وإذا لم يجدوا 
غیره: کانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيهاء ولم يكن له مَنعهم 
منها. 

وقد روي «آن قوماً مروا بالماء» فأرادُوا أن يستقوا» فَمَلَعَهم آهل 


(۱) ينظر الحاشية قبل السابقة. 

() الشافه: العطشان لا يجد من الماء ما يبل به شفته» تاج العروس (شفه)ء 
والسافه بهذا المعنى: شديد العطش. تهذيب اللغة ١/١۳٠ء‏ تاج العروس (سفه)ء 
وفي المغرب :٤۹4/١‏ «يقال: هم أهل الشفة: أي الذين لهم حق الشرب بشفاههم 
وأن يسقوا دوابهم؟. 


(۳) بلفظ «الناس شركاء...“: في الأموال لأبي عبيد ص١۲۷‏ وبلة 
«المسلمون...“: في سنن أبي داود ۷۵۱/۳ء سنن ابن ا ۲ وقد بين ابن 
حجر في التلخيص الحبير ٠١/۳‏ أن له عدة طرق» منها ما صححه اين السكنء ومنها 
عند الطبراني بسند حسن. 


كناب أحكام الأرض الموّات i‏ 
العا فاخ ووا عر بق الطاب دف ا وة ت د 
e Ra‏ ۽ فقال: هلا و م يهم 
السلاح" . 

وروي «آن رجلا سال التي صلی الله عليه وسلم فقال: یا رسول اله ! 


وو 


ما الشيء الذي لا يحل منْعه؟ قال: الماء»". 


* وقال: وإنما لم يكن لهم أن يسوا مضه زرْعَهم إلا بإذن مالك 
الأرض؛ لأنه فيه خوف الَلّف على اللَفس. 
ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: «احبس حت يبلغ 


لخر ك ازس 


مسألة : [بيع ماء النهر أو البثر] 
قال آبو جعفر : (وليس لأحار بيع ما في نهر أو بئر). 
وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «نهى عن يبع 


() لم أهتد إليه بهذا اللفظء لكن في سنن البيهقي ٠٥۳/۹‏ أن رجلا تئ أهل 
ماء فاستسقاهم» فلم يسقوه حت مات عطشاًء فاغرمهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الدية. 

() سنن أبي داود ۷٥۰/۳‏ وسکت عنه» وقد رواه من حديث بهيسة عن آبيهاء 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :٠/۳‏ «أعله عبد الحق» وابن القطان بأنها لا 
تُعرف» لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة؛. 

(۳) الجّذر: بفتح الجبم وسكون الدال المهملة: المَاةء وهو ما رفع حول 
المزرعة كالجدار» النهاية ١/٠٤۲ء‏ فتح الباري ٠۳۷/١‏ 

:۱۸۲۹/4 صحیح مسلم‎ »)٤٥۸۵( ۲۵٤/۸ ۳٤/۵ صحیح البخاري‎ )٤( 


of‏ كتاب أحكام الأرض الموات 


الماء»» رواه جابر» وعبد الله بن عمرء وإياس بن عبر المزني عن الثبي 
صلی الله عليه وسلم. 

ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلم : *الناس شركاء في ثلائة: الكلا 
والماء واتار" : 

مسألة : [تملّك ما أخِدَ من ماء النهر أو البئر] 

قال : (فإن اَذ من ماء بثرٍ غيره» أو مِن نهره: فقد مَلَكه» وليس 
لصاحب النهر والبئر اذه منه» وكذلك الكلاً والنار). 

وذلك لأن الماء في موضعه من البثر والنهر ليس بملكٍ لأحد يل هو 
مباح» بدلالة أنه يأخذه عند الحاجة بغير بدل. 

ولقوله صل الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة٤»‏ ونهيه عن يع 
الماء. 

فمن أخذّه فهو له كسائر المباحات التي ليست بأملاك» وهو في هذا 


الوجه كالكلا إذا نبت في أرض رجل» فمن أخذه فهو له" 

وكذلك الصيد إذا الكسر في أرض رجل» أو السمك إذا اصطاده 
من جهةٍ لرجل» فهذا كله لآخذه؛ لأنه مباح الأصل» لم يتقدّم فيه ملك 
لأحد. 


وجهة وقوع الملك فيه أخذه وحيازته» فإذا مَلَكّه: انقطع حق سائر 


(۱) صحیح البخاري ۳۱/۰ صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳. 
() تقدم. 


(۳) رهذا في ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/ ٠۳۷‏ 


کتاب أحكام الأرض المرّات 00 
الناس عنه» فجائرٌ بيعه كسائر المملوكات. 

ولا حلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناءء وبيع الكلا 
المحرز. 

ماألة : [تملّك ما أخِذَّ من الكل والنار] 

قال : (وكذلك الكل والنار). 

فهما في ذلك كالماء سواءء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من قوله: «الناس شركاء في ثلاثة». 


RF FR FR oF 


(۱) تقدم. 


فهر س الموضوعات 


oV 
فهرس الموضوعات‎ 

كتاب البيوع RE eR oS SA OA TREREL SESE‏ 
مسألة: عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط OOD ECER‏ 7 
الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس EE‏ 
مع الفرق بين التباعين EERE e‏ 
مسألة: مدة خيار الشرط eA Eres E SEES‏ 
مسألة EE RASS ASSESS‏ 
مسألة : ضمان العبد المشترى إذا مات حال الخيار E‏ 
مسألة NERA fase aa SESSA‏ 
مسألة : خيار الشرط لا يورث Vs Rr‏ 
باب الربا والصرف Vag ssn e Enes hs‏ 
مسألة : بيع الذهب بالذهب NA SSS‏ 
مسألة : بيان علة الربا Aes EDA ASR‏ 
فصل CESS EEA a‏ 

REE eR EES RA مسألة‎ 


مسألة: بيع المكيلات بجنسها 


8% فهرس الموضوعات 
ا E aE SEPT ASD ee‏ 
مسألة: بيع الحيوان باللحم E RSE SSG ENE‏ 
مسألة : بيع الزيت بالزيتون EO SE ERR‏ 
مسألة : بيع الشاة وفي ضرعها لين بلبن ae‏ 
مسألة : بيع الرُطَب بالتمر aA RANA‏ 
مسألة: لا يرد المييع بالعيب إذا أدئ الرد إلى تفريق الصفقة ERE‏ 
مسألة : العيب في ثمن الصرف 

باب العَريّةَ 


مسألة : بيع الشجر وعليه ثمر EES‏ 
مسألة: بيع الثمر دون الشجر 1 
مسألة: بيع الثمرة مع جهالة قذرها 
مسألة: هلاك الثمرة بعد القبض 
مسألة: هلاك الثمرة قبل القبض 
مسألة: استهلاك الأجنبي المبيع 
مسألة: جَرٌ الكل المشتّرى على المشتري ROE a‏ 
مسألة: 


فهر س الموضوعات 


مسألة : ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطتها ARSE‏ 
مسألة: ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها e‏ 
مسألة : ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها ESE‏ 
مسألة: قل المشتري الأمة المشتراة المعيبة ates‏ 
مسألة : أكل المشتري الطعام المشترَى المعيب Vest SEE‏ 
مسألة : اختلاف البائ والمشتري فيمَنَ حَصَل عنده العيب Via‏ 
مسألة: ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه E‏ 
مسألة: ملك مال العبد ال VERSA‏ 
مسألة: جناية الد المشتری في بني آدم 4 
مسألة : جناية العبد المشتّرى في مال VO ARES‏ 
مسألة: البيع بالبراءة من العيوب VOA e‏ 
VN SEs a N a ke‏ 
مسالة : الخيانة في الإخبار بالشمن في بيع المرابحة والتولية Wesen‏ 
مسألة: اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم WE SSR‏ 
فصل: واختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة O E‏ 

Ar 


مسألة : بيع الآبقء وا مك في الماء o‏ 


مسألة : خبار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة Kags‏ 
فصل : خيار المالك فيما بيع له بغير أمره بعَرّض EN Risasê eek‏ 


لة: جواز بيع الأعمىٰ» وشيراه O E‏ 


eS 


٣ 


م لم م 


5 


TEIN 


لة: تجارة الوصي بمال اليتيم EE ER‏ 
مسالة : إقرار العبد بديّن EER AON ARS ROA‏ 
مسالة: جواز بيع الكلاب المنتقع بها ونحوها E‏ 
مسألة : بيع الهرٌ 


مسالة : حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن Arcee‏ 


مسألة: يكره التفريق بين ذوي رم مَحْرَم في بيع العبيد See‏ 
مسألة NE rema aR‏ 
باب أحكام البيوع الفاسدة AV REESE‏ 
مسالة: تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد Nag e‏ 
باب السلَّم Seis E a Eee ATER‏ 
مسألة: شروط السَلّم NAA SESS‏ 
أوصاف أخرئ للسلّم NNE emrl ESRAR‏ 
مسالة: السلَّم في الحيوان NNR‏ 
مسألة: الكفالة والحوالة في السلم Nena‏ 
مساألة: بيع المسلَّم فيه قبل قبضه NEF RSS a‏ 
مسألة : 

مسألة 


مسألة: الإقالة في السلم eee EER‏ 
مسالة: السلم بمال واحد في شيئين مختلفين ٠...‏ 
مساألة: جل أجل السلم في وقتين ek‏ 


1Y‏ فهرس الموضوعات 


مسألة : انقطاع المسلّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل as‏ 
مسألة : إذا أصاب المسلَّم فيه عيب aer ES‏ 
مسألة: تصرف المسليم برأس المال بعد الإقالة E‏ 
مسألة a LESS Ae‏ 
باب الاستبراء EVEN SERIE ETEEES ES‏ 
مسألة : استحباب استبراء الجارية من قَبّل بائعها EVs eas‏ 
مسألة : يجب على المشتري استبراء الأمة TEN ESR‏ 
مسألة: يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية NES‏ 
مسألة : وجوب استبراء الجارية الحامل من زنى NESS‏ 
مسألة NEESER OEE EE‏ 
مسألة: مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها EEE‏ 1 
مسألة: عدم وجوب استبراء الجارية المطلقة غير المدخول بها VEO ss...‏ 
مسألة EV ESA EEE ES‏ 
کتاب الرَهْن NSE Reh sS‏ 
مسألة: شروط الرهن EVE‏ 
مسألة رهن المشاع i E OO O OE‏ 
مسألة : الانتفاع بالرهن بإجارةٍ ونحوها E a asma‏ 
مسألة: رهن عبد ابن المددين NE sso eR‏ 
مسألة: ضياع الرهن» وضمانه Ne eens e‏ 
مسألة: عت الراهن العبد المرهون» وضمانه E‏ 


فرش اوضر ات 


مسألة: حكم الزيادة في الدْن 
مسألة: جناية العبد المرهون 


مسألة: هلاك نماء الرهن O Sr gE eR E‏ 
مسألة: هلاك الأصل وبقاء النماء N ec segEEKES‏ 
مسألة : تقدير قيمة الهالك NEGA DA ee RSA‏ 
مسألة Seeker se eee EEE‏ 
مسألة : اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن e‏ 
کتاب المداينات NESE DEERE CSRS a‏ 
مسألة : البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري NE‏ 
مسألة : حبس المدين بطلب الخرماء EES‏ 
مسألة بیع مال المدين Veet E‏ 
مسألة بيع القاضي أموال المطلوب بموته VO sese‏ 
مسألة : الدين الآجل يحل بموت المدين VV eee‏ 
فصل : يُطلَق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته WV ceases:‏ 
مسألة: حبس المدين وإن اذعئ الإعسار AEE‏ 
۷۸ 


6 فهرس اشرات 


مسألة : إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين AES‏ 
مسألة : الجر على المدين المحبوس Neen ESR‏ 
مسألة: النفقة من مال المحبوس على من يجب عليه اللإنفاق عليه .... ٠۸١‏ 


مسألة : ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر AY Saas‏ 
كتاب الحجر E E‏ 
مسألة NA OSES BS‏ 
مسألة : السن التي يدفع فيها المال إلى اليتيم ARSE‏ 
فصل PAY iocesesccavones ees DIRS oR e‏ 
كتاب الصلح oa CS AE SOR‏ 
مسألة : وجوه الصلح TO SRS ETA RS‏ 
مسألة : الصلح على عبد فاسَحِق E EERE‏ 
فصل : وجوه الصلح على الإنكار VOT‏ 
مسألة: الصلح على خدمة عبار مدة معينة» ثم موه قبل تمامها........ ٠۹۹‏ 
مسعالةة اذاه كل ن الجارين :الج اذا الحا بها E AS‏ 
مسألة PAO ESEREN E‏ 
مسألة : انتفاع الرجل بجَنَاح مده من بيته على الطريق EVE‏ 


مسألة : حكم مصالحة المَدين الدائن عل دینه الآجل ببعضه حالاً ... ۲٠۹‏ 
مسألة : صالحه على الألف التي عليه على خمسمائة في يومه هذا .... ٠٠١‏ 


ة: صالحه على جارية فاستحقت بعد أن أولدها ... 
مسالة: الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار 


فهرس الموضوعات 


باب : الشفعة في الدار حال الصلح 
مسألة: ادعی دراهم فصالحه على دنانیر.. 
مسألة: العيب في بدل الصلح إن كان عرض ا 
مسألة: ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية عليه 


مسألة: الصلح مِن غير المدعى عليه Serte‏ 
كتاب الحوالة والكقالة والضَمَان Tas RE‏ 
مسألة : الحوالة وشروطها E ece ESE‏ 
مسألة : رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال TF e‏ 
فصل : وجوه هلاك المال لرجوع المحتال على المحيل FEE‏ 
فصل : الحوالة بغير أَمْر الذي عليه المال 

مسألة تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة 

مسألة : الكقالة aa E a aE SSS‏ 
مسألة : رجوع الضمين على المطلوب بما أداه للطالب NSS‏ 
مسألة : لا يطالب الضمين المطلوب قبل الأداء E ee‏ 
مسألة : الضمان بغير أمر المطلوب TOES‏ 
مسألة .. ETE aR‏ 
مسالة : بشترط في الكفالة قبول الطالب RES‏ 
مسألة: إبراء الطالب المطلوب براءة للكفيل أيضاً We aes‏ 
مسألة : إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح F1...‏ 
مسالة : تم الطالب أو هة امال للفيل2.: Ee‏ 


مسالة : تأخير الطالب مطالبة ا ج لا یعتبر تأخیراً ا طلوب TIN‏ 


۳4 


E OT N كتاب الشركة‎ 
Ee eee spore مسألة: 7 الشركة‎ 
ONSEN Sa E شركة المفاوضة:‎ -١ 
RESALES RESA SS شركة العنَان:‎ -۲ 
Emon Sera شركة الوجوه:‎ -۳ 
ESE E ESOS hE شركة الأبدان:‎ -٤ 
OV erse E فصل: وجوه استحقاق الربح‎ 
TOF ores lrg pene ahh مسألة‎ 


مسألة: مفاوضة الح والعبد 
مسألة: شركة الأبدان .. 
مسألة : الشركة في الصناعات.. 
مسألة : عدم جواز شركة العنان بالفلوس .... 


فهرس الموضوعات 


مسألة : الشركة بالمكيلات أو الموزونات 


مسألة: الشركة في العروض ie‏ 

اله جب الريك يد آمانة ese aE‏ 
مسألة: فسخ الشركة بموت أحد الشريكين Ra‏ 
مسألة: حق الشريك في فسخ الشركة 

مسألة : المساواة في التصرف بين المتفاوضين NNSA‏ 
كتاب الو كالة Eade ERASER Ree‏ 
مسألة: دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها NEN E E‏ 
مسألة : الوكالة في الخصومة BESSA‏ 
فصل: مكان قبول إقرار الوكيل بالخصومة SSS‏ 
مسألة: توکیل الوکیل غیره بما وکل به Re‏ 
مسألة: عَزّل الموكل للوكيل RAMSGATE‏ 
مسألة Aes ae Re‏ 
اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به NE‏ 
مسألة: فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة MTeoR‏ 
مسألة: 


مسألة: ت 
مسألة: ن 
مسألة: بطلان الوكالة بموت الموكّل 
مسألة: توكيل الصبي أو العبد a‏ 

مسألة: دعوى وكيل البيع تلف الثمن المقبوض Ae‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : الجمع بين شيئين في الإقرار A sascha e‏ 


مسألة: دخول الغاية في ألفاظ الإقرار» وعدم دخولها esse‏ 
مسألة: الاستثناء من غير جنسه في الإقرار FY ne‏ 


Verse i SSL E 
RAE ES مسألة: دعوئ الإقرار بعبار لم يقبضه‎ 
PEs eRe مسألة: الإقرار بدَيْن في المرض‎ 
ERR مسألة: إقرار المريض بدن لأحد ورثته‎ 
We EEA SES كتاب العاريّة‎ 
IF ee a مسالة: ضمان العارية بالتعدّي‎ 
۷ 


مسألة: إعارة العارية reee‏ 


مسألة: أقسام العارية FEA tirs aE‏ 
مسألة: استعارة الأرض EER MESE‏ 
مسألة : استعارة اللأرض بشرط البناء فيها بغير مدة PA aletan‏ 
مسألة : استعارة الأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة Pe REE‏ 
کتاب العَصلْب PINE EEE EA TE ELSES‏ 
مسألة : ضمان المغصوب NaS‏ 
مسألة : ضمان نقصان المخصوب في يد الغاصب TOR SER‏ 
مسألة : ضمان زيادة المخصوب في يد الغاصب FFE E‏ 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها FEO E‏ 


مسألة: ضمان استخدام العبد المغخصوب ونحوه PES‏ 
مسألة: لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب البق قبل ظهوره TAN‏ 
مسألة : ضمان إتلاف حمر الذمي aS‏ 
مسألة : ضمان إتلاف المثليات FFE ness‏ 
مسألة : ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة PEE E ESE‏ 
مسألة : ضمان إتلاف الدينار EO ergs AS een‏ 
مسألة : ضمان تقطيع الثوب المغصوب PET SS‏ 
مسألة : ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه TOES‏ 


مسألة: استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد 


Ose ag Sean 
FOES مقدار المدة طلب الشفعة‎ 
POSER مسألة : لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن‎ 
rot. مسألة : حبس المشتري الدار المشفوع بها حت يقبض الثمن‎ 
OE ASRS مسألة : وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها‎ 
FO es مسألة : اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به‎ 
RO CRS KA Ota eS مسألة: ما لا شفعة فيه‎ 
i مسألة: سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد‎ 
FOV مسألة : لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة‎ 
FOV... مسألة : العهدة على البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري‎ 
TORRE مسألة : العهدة على من َب الثمن‎ 
PON es مسألة: الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء‎ 


مسألة: 
مسألة: ت 


ة: لا تبت الشفعة في المبيع بخيار البائع e‏ 


ة: خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشترى TT‏ 


ة: للشفيع إبطال هبة المشتري Roa e‏ 
: أثر استحقاق البناء في الشفعة Seate sm‏ 


ألة: استدانة المضارب n‏ 


فضل: مغر المشارب بآماق 


مسألة : ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شرط عليه ذلك ..... ۴۷۲ 
مسألة : قلخ المضاربة والمال دين Rea‏ 


مسألة : عتق المضارب عبدي المضاربة .. 
مسألة: عتتق رب المال عبدي المضاربة معا ... 


مسألة: تفريق رب المال عتق عَبْدّي المضاربة... vo‏ 
مسألة: ما ليس للمضارب أن يشتريه EVOL ARSE‏ 
مسألة TARAS SOS E Ere‏ 
مسألة: شراء أم ولد نفسه TVA se a Se‏ 
كتاب المَسَاقًاة TR REA‏ 
مسألة : عدم جواز المساقاة عند الإمام RRR rank‏ 


مسألة : شروط المساقاة عند الصاحبَبْن المجيزين لها 


EEE eas كتاب الإجَارات‎ 


فهرس الموضوعات 0 


مسألة : اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب فى رد الثوب A‏ 
مسالة: للأجير القائم عمل في الشيء حبس الشيء بالاجر e‏ 
مسألة: لزوم عقد الإجارة» ولا تنقض إلا بعذر. 1 ia e‏ 
مسألة: أعذار تفسخ بها الإجارة Eee‏ 
مسألة: بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة EN SASSO‏ 
مسألة : ضمان الرأعى EF SORE E SAS‏ 
مسألة : إجارة الحانوت E ESSE SSS‏ 
مسألة: إجارة المشاع OER A‏ 
فصلل : موت أحد المالكَيْن للدار المستأجرة RAE‏ 
مسألة: زمن استحقاق أجر حَمّال المتاع eae‏ 

مسالة: زمن استحقاق أجر من حَمَل على ظَهره 

مسألة: زمن استحقاق أجر حقار البثر SEE‏ 

YASER Rees A كتاب المرَارعة‎ 


مسألة: مدة استفجار الأرض للزرع 
مسألة: جواز استفجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعهاء.. 


مسألة: لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزع E eR‏ 
مسألة: المزارعة على جزء مما ترج الأرض E‏ 
الجواب عن الاستدلال بقصة خيبر على جواز المزارعة:.٠.‏ 


۷1 فهرس الموضوعات 
مسألة : أقسام المزارعة O EOE‏ 
مسألة : عشر الأرض الحشرية المستأجرة Fes EERE‏ 
مسألة: أجرة استعمال الأرض المستأجَرة إجارة فاسدة SENS‏ 
مسألة : حكم التبن في المزارعة RELEASES‏ 
مسألة: فساد إجارة الأرض للزراعة إن جُهل ما برع E E E‏ 
كتاب أحكام الأرض المَوّات NCEE SARS‏ 
مسألة: خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها t4‏ 
مسألة ... BE DERE‏ 
مسألة: تعريف الموات .. Hai‏ 
مسألة: إذن الإمام في إحياء الأرض tt‏ 
مسألة: ما لا يقطعه الإمام EEO mac‏ 
مسألة:مدة إحياء الإقطاع EEO toe‏ 
مسألة: الأرض المحياة بماء المطر عشرية EELS‏ 
مسألة : الأرض المحياة بماء النهر REA AGES‏ 
مسألة: بيع أرض الخراج Eee‏ 
مسألة: حريم النهر EOE SEARS‏ 
مسألة: حريم البئر CE‏ 
مسألة: حريم العين CAE O‏ 
مسألة: حق الانتفاع بماء البثر في أرض الغير OV ie‏ 
مسألة: بيع ماء النهر أو البثر HOPES ARES‏ 
مسألة: تملك ما أَنيدَ من ماء النهر أو البثر Ea‏ 


فهرس الموضوعات EVV‏ 


اة تملك ما آغید ن لکلا والار E SUA‏ 
فهرس الموضوعات COV usecase‏ 


HF E E e 


